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بین‌يدي‌الشرح ٠‏ 
إن ا لحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل لهء» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء رأشهد أن حمداً عبده ورسوله 
طيتاعا الین اموا اموا 
[آل عمران :۱۰۲ . 
تاا لتاس ر 


ا 


الله حى تقاته۔ ولا مون 1 انتم مسلمُونَ؛ 


فوا ر ای ر ار 


ای سک دیو جوا ¿ ما زوجها 
وَبَت نچا رجالا کيا وَذْساء و توا أل له اذى تا لون بی وَالأرَحَام | إن آله کان 
لبم را4 [النساء:١]‏ . 
وياجا ارين ءامنواً | اوا آله ولوا قول سيدا « صل لخم عمل 
يعفر لکد دوبک رمن بطع آله وسوا فق فار فور عظيما 4ا الأحزاب: ۷۱۷۰ 
اما بعد : فإن أصدق الحدیث كتاب الله» ون ځير الېدي هدي عمد لا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
التار“. ) 
- ثم إن علم أصول الفقه من العلوم المهمة التي لا غنى لطالب العلم عن 
دراستها» إذ بواسططته يستطيع الطالب تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي ية خطبه ومواعظه» راجع رسالة : (خطبة 
الحاجة) للالباني - رحمه الله - فقد خرج طرقها وعلق عليها. 


م ق — 


سو شر الاصول من علم الاصول 


. الفرعية من أدلتها التفصيلية . الكتاب والسنة والإجماع والقياس على وجه 
الصسحة. ) 

ولقد قام شيخنا العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله بشرح رسالة 
الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالم بن عشيمين . رحمه الله . 
وذلك لي دورة علمية سميت بدورة الشيخ ابن عثيمين» أقيمت بدولة الكويت 
عام ١۲٤٠ه»‏ فرغبنا في أن يعم نفعه طلاب العلم يإخراجه من حيز المضموع 
إلى حيسز المقروء المحداول» فقمنا بتوثيسق النصوص» وتخريج الشواهد 
والأحاديث» ووضع الفهارس الناسبة له» على ما هو متعارف عليه عند أهل ٠‏ 
هذاالفن. ٠‏ ) 

هذا وإنا لنرجو الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم» وأن 
ينفعنا بهذا العمل وشیخناء وکاتبه وقارئه وکل من ساهم ف إخراجه» وأن ٠‏ 
مجعله خالعناً لوجهه سبحانه وأن یرزقنا بره وثوابه بوم لا ینفع مال ولا بنون إلا 
من آتی الله بقلب سليم. ‏ . 
ا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وجکتبه 


فيصل بن عارش العتيبي مبدالناصر بن عبد القادر البشبيشي 
الكودت الرياضص ١‏ 


ر 
TD‏ 
SADIE‏ 


إن الحمد له» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء و من سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله: 
صلی اله عليه وعلی آله وأصحاه وأیاعه سام تسایاً شین آما بىد :فهنا 
عدد من الأسئلة متعلقة بدراسة هذا العلم علم الأصول_ منها : 

# لماذا ندرس علم أصول الفقه؟ ‏ 

# وما هي الفائدة التي سنجنيها من دراسته؟ 

# وهل هذا العلم علم مني على كلام الكلمين وعلى الخاقشات العقيمة؟ 

# وهل يترتب عليه فوائد ورات ومصا بحیث نهتم بدراسته» أو ليس 
٠‏ الأمر كذلك؟ 


مقدمة الشارح 


# وما مدى أهمية دراسة علم الأصول؟ 

# وهل لدراسة علم الأصول أصل في الشريعة أم هو علم مبتدع لم يكن 
معروفا عند سلف الأمة؟ 

هذه أسئلة مهمة حيث قد يلقي الشيطان بعض هذه الأسئلة في نفوس 
بعض الناس ؛ ولذلك لا بد من دراسة هذه الأسئلة والجحواب عنها 

علم الأصول مأخوذ من شيئين : 

الأول : الأدلة الشرعية كتابا وسنة. 

الثاني : من لخة العرب التي نزل القرآن بها. 

فعلم الأصول نجد قوإعده في القرآن والسنة» مثال ذلك : 


لس 


ا ف الاصول من علم الاصول 


قاغعدة : «-حجية السنة؛ هذه قاعدة أصولية أخذناها من قول الله عز وجل : 
وما ء۶ اتدکم الرَسول خد وه وما كم عَنه فَانهوا اشر :۲۷ 

وقاعدة : «-حجية الإجماع» قاعدة أصولية أخذناها من قول النبي يا : «لا 
تجتمع أمتي على ضلالة) . 

وقاعدة: (الأمر يفيد الوجوب» أخذناها من قوله عز وجل :% رمَا كان 
مين ولا مُومَة | قى الله وَرَسوله: مرا ُن يون لهم رة ين انرھب [الأحزاب :۳1]. 
ومن قوله سبحانه : حدر ألذين افون عَن أنه أن تُصيبم فنتة أو ُي 
عَدَّا ت أليط4 لالنرر: ۳ ) 

إذن علم الأصول له مصدر أصيل هو كتاب الله » وسنة رسوله كياد 
والأدلة الشرعية. ) ) 

كذلك يؤخذ علم الأصول من لغة المرب وخحن نعلم أن القرآن جاء بلغة 
المرب کما قال تعالی : إا رل را عَربا َعم تحور ایوسف :۲!. . 

فإذا أردنا أن نعقل القرآن أخذنا من لغة العرب القواعد التي يفهمون به 
كلامهم فإن القرآن جاء على لسا الغرب ووفق طريقتهم في كلامهم ولغاتهم 
وألفاظهم» وحينئذ علمنا أن هذا العلم ليس علما ميتدعا وإا هو علم مبني 
على أصول متينة. ) 

أما السؤال الآخر: لماذا ندرس علم الأصول؟ 
(۱) آ-خرجه آبوداود ٤۳(‏ )من حديث أبي مالك الأشعري له والترمذي )۲۱١۹۷(‏ من 


حدیث ابن عمر که وابن ماجه(۳۹۵۰) من حدیث آنس که وأحمد( /۳۹۹) من 
حديث أبي بصرة الغفاري ڪا. 


شرخ الأصول من علم الأصول mm‏ نتت 

ندرس علم الأصول للفوائد العظيمة التي نجنيها من دراسة علم الأصول. 

ما هي هذه الفوائد؟ 

الفائدة الأولى: الحصول على رضارب العزة والجلال» فكل منايريد 
رضا رب العالمين؛ ومن الوسائل الموصلة لرضا الله تعالى : تعلم العلم 
الشرعي» ومن أنواع العلم الشرعي : دراسة علم الأصول» فإذا أردنا طريقا 
إلى ا لجحنة فلندرس العلوح الشرعية ومنها علم الأصول»› ولذلك يقول 
الرسول اة : من سَلّك طريقا برس فيه علْمّا سمل الله له طريقا | إلى 
الجة»“. 

الفائدة الثانية : فهم القرآن والسنة» فالذي يعرف علم الأصول ولغة 
العرب يفهم القرآن والسنة» إنغما تقع الإشكالية من أولئك الذين يكون عندهم 
حفظ للآيات القرآنية » أو قراءة لہا في المصحف» ثم لا يكون عندهم قواعد 
أصولية » وبالتالي ينزلون الآيات في غير منازلماء فما جاءنا التخبط » والتقول 
على الله بلا علم» وتفسير القرآن بلا مستن صحيح إلا بسبب بعدنا عن هذا 
العلم ‏ علم الأصول ‏ ولا شك أننا نريد أن نفهم كلام رب العالين فحينئذ 
نسلك الطريق إلية» وهو يحصل بدراسة علم الأصول. 

الفائدة الثالثة : :أننا لا نستطيع أن نأخذ الأحتنام من كتاب الله عزوجل را رلا 
من سنة رسوله ية > إلا بدراسة علم أصول الفقه» فإذا أردنا أن نقراً صحيح 
مسلم» ونستخرج منه الأحكام والفوائد والقواعد الغقهية» فلابد من معرفة 


(۱) آخرجه مسلم(۲۹۹۹) وأبو داود(۱٤۳۱)‏ رالترمذی(٥٤۲۹)‏ وابن ماجه(۲۲۳) وأحمد 
(YEY)‏ 


وال فة الأصول من علم الول 
طرق الفهم» وطرق استخراج الأحكام» ومتى يكون اللفظ مفيدا للحصر؟ 
ومتی لا يكون؟ ومتى يفيد اللفظ العموم؟ ومتى لا يفيد؟ وهذه المسائل ندرسها 
في علم الأصول. 

الفائدة الرابعة : معرفة أحكام النوازل الجديدة» فنحن في كل يوم تأتينا 
مسألة جديدة» مرة جوالات» ومرة تلفزيونات» ومرة كمبيوترات» والكمبيوتر 
فيه انترنت» وفيه مواقع متعددة» وفيه بيع وشراء» وفيه بنوك أصبحت تستعمل 
أنواعا جديدة من البيوع» ولا کن أن نعرف -حكم الله في هذه النوازل الجديدة 
إلا بتطبيق قواعد علم الأصول»القرآن والسنة فيهما حكم لہذه الأشياءء لأن 
اله يقول : ورتا عَلَيلك ألْكَعبَ ريا إَكلٍ نر االنحل ٩:‏ » لکتنا لا نعرف 
كَيفية دلالة القرآن والسنة على هذه امسائ الجديدة إلا بتطبيق القواعد 
الأصولية. 

الفائدة الخامسة فهنم كلام اناس وفهم أوراق ثبوت الأوقاف؛ 
والصكوك والأنظمة› فإن كل هذه الأمور نفهمها بوأاسطة القواعد الأصولية 


٠‏ التي كتبها علماء الأصول في قواعد الاستنباط» متى يفهم من اللفظ الذي 


تكلم به أحد الخصوم بواسطة مفهوم المالفةء ومتی لا یفهم منه؟ 

مثال ذلك : تخاصم اثنان فقال أحده. | للآخر: أمي ليست بزانية» فأخذنا 
هذا المتكلم وجلدناه حد القذف» قال: أنا ما قذفته. قلنا : عندنا مفهوم مخالفة» 
وعندنا دلالة إشارة» تدل على قذفك له. 

فهذه قواعد أصولية فهمنا بها كلام ذلك المتكلمء وحينشذ نعرف أن هذا 
العلم له قیمته» وله آهمیته» وله وزنه. ۰ 


شرة الأصول صن علم الأصول طا 

نان قال قائل : أجد بعض الناس يقول: هذا العلم علم للمتكلمين وهذا 
من علم الكلام المذموم. 

قلنا له : ما المراد بعلم الكلام؟ 

لابد أن يعلم أن الفلسفة وا منطق علمان مغايران لعلم الكلام »> وكل ‏ 
واحد منها له معنى » فعلم الكلام المراد به علم العقيدة» فإن قال قائل : كيف 
يكؤن علم العقيدة هو علم الكلام؟ ) 

فنقول :إذا نظرنا في شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز" مثلا نجده ني 
مقدمة كتابه يقول: وسُمي هذا العلم علم الكلام لأنهم كانوا يقولون ني آوائل 
الأبواب : باب الكلام في كذاء أو لأن أول مسألة حدث النزاع فيها هي مسألة 
صفة الكلام لله عز وجل" ٠‏ ) 

رلكن قد قال الإمام الشافعي :حكمي في أهل الكلام أن يضريوا ‏ 
با لجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ) 


)1( هو علي پن علي بن صما ن آي ادزا غي ولد ست ۷۳۱ وول پام ا 

)۴( بظر: شرح العقيد: الطحاوية ۷۳/۱ 

)۳( هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي» صاحب المذهب»ء له مصنفات عديدة منها: الأم 
والرسالة» تون سنة ۰۵ ۲ه. ينظر ترجمته في : صفة الصفوة ( )۲٤۸/۲‏ وسير أعلام النبلاء 
)٥/٠١(‏ وتذكرة القاظ )٦۱/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى ( .)۷١/١‏ 

() ينظر: ذح الكلام وأهله(٤/٦٤۲)‏ جموع فتاوی شيخ الإسلام(۷۴/۱۹٤)‏ شرح العقدة 
الطحاورة .)1۹⁄/١(‏ 


شغ الاصول من علم الاصول 

ماذا نقول عن كلام هؤلاء الأئمة في ذم علم الكلام؟ 

تقول :أراد هؤلاء الأئمة ذم من قام ببناء المعتقد على قوائين اليونان 
وغيرهم من الأمم السالفةء أما من بنى معتقده على الكتاب والسنة فإنهم لم 
يقصدوه بالذم. 
ها علاقة علم الأصول بعلم الكلام؟ 

ويناء على ما سبق فإن علم الأصول علم مستقل مغاير لعلم الكلامء 
يبقى بين علم الكلام ترابط من جهة أننا ينبغي أن نطبق قواعد الأصول في فهم 
الكتاب والسنة لاستخراج المعتقد الصحيح فيما يسمى بعلم الكلام» لأننا يجب 
أن نأخذ العقائد من الكتاب والسنة» وحينئذ إذا أردنا أن نفهم الكتاب والسنة 
ونأخذ منها العقائد فلا بد لنا من فهم القواعد الأصولية» وبالتالي فعلم المعتقد 
الصحيح نستنبطه من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية ‏ هذا عندنا۔ 
وبذلك نحخالف الفرق والطوائف الأخرى الذين يرون أن المعتقد يؤخذ من 
العقل» ولا ينظرون إلى الكتاب والسنة. ولذلك فإن علماء السنة يقولون: ما 
آثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله أثبتتاه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه» وما 

وبناء على ذلك فالأئمة يطبقون القراعد الأصولية في فهم المعتقد» فمثلا 
فوله تعالی : اا لذي منوا ءاينوأ) لالنساء:٠۱۳]‏ آمنوا : فعلل أمر فيفيد 
الوجوب. 

ومثله قوله تعالى : كأ جم عن ريم مينر ويون االطففين 1٠١:‏ أخذ منه 
أهل السنة إثبات رؤية المؤمنين لله › بواسطة قاعدة: مفهوم التقسيم» لأن الل 


تعالی قسم الناس إلى صنفين : آبرار وفجار» فقال في الفجار : کاڈ چ عن ر 


شرخ الأصول من علم الأصول مٿ ن 
مينر تَحجُوبُون وسكت عن الأبرار» فدل على أنهم يخالفونهم في الحكم 
وأنهم يرون ربهم» هذا يسمى : مفهوم التقسيم» وهو أحد أنواع مفهوم 
المخالفة: فهم يستدلون بواسطة هذه القواعد الأصولية. 

ما علم الفلسفة فإنه يراد به النظر إلى الخالقء والكون والانسان» ۾ هده 
العلوم يسمونها: الفلسفة» كأنها نظرة كلية» لذلك نجدهم يدخلون في علم 
الفلسفة العديد من العلوم» يرون أنها من أقسام علوم الفلسفة» ولذللف تجد في . 
العصر الحديث يسمون كلية الفلسفة» ويد-: لون فيها قسم الآداب» وقسم 
الدراسات الإسلامية» وقسم كذا. 

رالفلسفة تخلف باختلاف النظرات» فمن كان موحدا مؤمناً فانه بأخا 
النظرة الصحيحة من الكتاب والسنة تجاه هذه الأمور وهذا علم مود ١‏ أما 
المذموم فهو الذي يأخذ هذه العلوم من مصادر أخرى 2 بها في الكتاب 
والسنة. 

ثم أطلقت كلمة المفلسفة على من ينظرون إلى الاحتمالات ويقدمونها 
) ويشككون ني أي شيء بمجرد الاحتمال» ولذلك تجدهم يتكلمون ويتناظرون 
الساعات الطويلة مثلا تجدهم يتناقشون في هل هذا العمود موجود أو غير 
موجود؟ لأنه يقول: بمكن أن يكون هذا العمود مثل السراب ء فإنك إذا سافرت 
نى الصحراء ترى ماءٌ وإذا وصلت إليه وجدت سراباء كن أن يكون د :. 
العمود مثله» -حتى يصل إليهم التشكيك في أنفسهم » ومن يسمونهم بالمتفلسفة 
على ثلاث طوائف» لكل طائفة عقائدها. ٠‏ 

ھا ھچ اطیطف؟ وما صله بعلم الأصول؟ 

المنطق يتولون: إنه آلة تانونية تعصم مراعتها الذهن عن !!: رقوع قي الزلل. 


وا شخ الاصول من علم الاصول 

أي أن المنطق عبارة عن كيفية تصور الأشياء المغردة والربط بين الأشياء 
المتعددة» هذا خلاصة المنطق › فهو قسمان : ) 

الأول: التصور» وتصور الأشياء يقولون: يكون بواسطة الجحدود» التي 
هي التعريفات» فإذا أردت أن أعرف القماش هذا فإنني أعرفه بواس طة 
التعريف » هذا التعريف له شروط عندهم. 

والقسم الثاني من علم المنطق : التصديق » وهو ربط قضية بقضية ينتج 
عنهما قضية أخرى» كأن تقول: السقف لا يمكن أن يرتفع وحدة وارتفاع 
الصّبات يكون بواسطة بناء فبالتالي السقف قد بني تحته بناء يرفعه عن الأرض› 
مثلا هذه قضية» وهم يقسمونها إلى أشكال متعددة» يوصلونها إلى اثنين 
وثلاثین شکلا ويعضهم يوصلها إلى أكثر من ذلك. 

ما علاقة اطنطف بعلم الأصول؟ 

المنطق مجد فيه تعريف مصطلحات عديدة مثل كلمة: حد» التي هي 
على : تعريف › وهذه المصطلحات موجودة في علم الأصول وتستخدم كذلك 
في بقية الفنون. ِ 

فحينئذ العلاقة بين المنطق وعلم الأصول: أن في علم الأصول استخدام 
مصطلحات منطقية» وليس فيه استخدام لقضايا منطقية» وإنغا مصطلحات 
منطقية» وحينئذ قد يقدمون لكتب عا. م الأصول بمقدمة منطقية لفهم هذه 
الصطلحات التي تستخدم في كتب الأصول. 

هل علم الأصول علم ميذدع؟ أم علم سلفى؟ ‏ 

تقدم معنا أن علم الأصول مشتق من الكتاب والسنة مبني على لغة 
العرب» ولذلك كان أوائل التأليف في هذا العلم تأليفا سلةياء» فأول من ألف 
فيه هو الإمام الشافعي > وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة . 


شر الأصول من عل الأصول ر | 

ماذا تجيبون عن القول بأن هناك مؤلفات كثيرة في علم الأصول ألفها 
معتزلة وألفها أشاعرة؟ ) 

نقول : كذلك في علم التفسير أيضا أف معتزلةء فألف الزمخشری" کتابه 
"الكشاف". وألف الجحصاص الرازي" كتابه "أحكام القرآن'» وهم معتزلة› 
وكذلك ألف فى التفسير أشاعرة» فالفخر الرازي" ألف في تفسير القرآنء 
فحينئذ هل يمنعنا ذلك من قراءة التفسير السلفي للقرآن؟ 

نقول: لا متنع » كذلك علم الأصول كونه وجدت فيه مؤلفات العتزلة أو 
الأشاعرة لا يمنعنا أن ندرس هذا العلم على وفق مذهب أهل السنة والجماعة... 


و و و و 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزخشري صاحب الكشاف في التفسير 
والمغصل في النحوء ولد في رجب 1۷٤د‏ وتوفي سنة۳۸ ٠ه‏ . ينظر ترجمته في البداية والنهاية 
(۲۷۲/۱۲) والأعلام للزركلي (۱۷۸/۷) طبقات المفسرين ص(٠٠).‏ 

(۲) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنقي» المعروف بالجحصاص وهو لقب لهء ولد سنة 
خمس وثلاائة » وله من المصنفات : أحكام القرآن في التفسير» وشرح مختصر الطحاوي 
والفصول في أصول الفقه » ومؤلفائه كثيرة» وكانت وفاته سنة سبعين وتلانممائة . ينظر ترجمته 

في سیر أعلاح النبلاء(۱۹/١٤۳)‏ والعبر(۷/۲١١).‏ | 

(۳) هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي الطبرستاني 
الأصل الرازي المولدء ولد سنة ٤٤‏ ١ه‏ » وتوفي سنة ١‏ ٠ه‏ . من مصنفاته : التفسير الكبير 
وا حصول في أصول الفقه» وشرح المفصل» وغير ذلك. ينر ترجمته في : وفيات 
الأعیان(٤ )۲٤۸/‏ و سیر أعلام النبلاء(۲۱/٠٠٠)‏ وطبقات الشافعي لابن السیکي(۳/۵١)‏ 
والبداية والنياية(۳١/⁄6٥)..‏ 


r 


ت 


جں ی ری 
ھل ج زو ےی شرخ الأصيول هن علم الأصول 
ترجمة العلامة مجمد ين صالح العايمين هین ا م 
دسبة ومولاه: ‏ 


هو أبو عبد الله محمد بن صالم بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل 
- ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٤١١ه‏ في 
عنيزة إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. 

نشاله: 

قراً القرآن الكريم على جده ن جهة أمه عبد الرحمن بن سايمان آل دامغ . 
. رحمه الله . فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون ' 
الآداب» ويعتبر الشيخ عبد الر-حمن السعدي ۔ رحمه الله شيخه الأول ؛ حيث 
لازمه وقراً عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض 
ومصطلح الحديث والنحو والصرف . ) 

وقراً على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 

وقراً على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الشاني» 
فابتداً عليه قراءة صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويعض الكتب الفقهية كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي » والشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي » والشيخ عبد العزيز بن رشيدء والشيخ عبد الرحمن 
الأفريقى » رحمهم الله أجمعين. 


(1) ينظر ترجمته في فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام )٠١-١/١(‏ والقواعد الثلى 
)٠۹۲(‏ وشرح كشف الشبهات )٤.١١(‏ وشرح لمعة الاعتقاد ( ص .)٠١.١۱۳/‏ 


شر الأصول من علم الأصول سے 

مولھانه: . ) 

للشيخ مؤلفات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال : 

)١‏ الشرح الممتع على زاد المستنقع. 

)١‏ القول المفغيد شرح كتاب التوحيد. 

)٣‏ الأصول من علم الأصول (وهو محل هذا الشرح). 

)٤‏ شرح العقيدة السفارينية. 

)٥‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. 

1( شرح العقرا . الواسطية. 

۷) شرح نظم الورقات في أصول الفقه. 

۸ أصول في التفسير. 

وقاذه: ) 

توفي رحمه الله تعالى ۔ بمدينة جدة قبيل مغرب يوم الأريعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام +٠٤١١‏ وصلى عليه الألوف المؤلفة في ال جد الحرام بعد 
صلاة عصر يوم الخميس» ثم شيعته تلك الحشود في مشاهد عظيمة لا تكاد 
توصف حيث دفن بمكة ا لمكرمة» رحمه الله رحمة واسعة. 


j2‏ اه اد ماح و 
کو چ کے کب ک2 
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چ کے 


ن 
DL‏ 
9 وک 
مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


که قوله: بسم الله الرحمن الرحيم : اقتدى المؤلف بكتاب الله عز وجل في 


# قوله : نحمده: ثنى بالحمد وهذه هي السنة في الكتب لأن ما يتكلم به 


الأول : خطب ومواعظ يتكلمون بها والسنة فيها أن تبأ با خمد ولذلك في 
خطبة ٠‏ وخطبة الحاجة" نبد بالحمد بدون البسملة وكذلك في المواعظ 
والکلمات يستحب أن ببتدأً فيها بالحمد بدون سما ٠‏ 

الشاني : الرسائل التي تكتب› فهله يستحب أن تكون ميتداة بال سمل 
بدون الحمدء ولذلك كان في رسائل ال..ي ية إلى ملوك أهل زمانه البداءة 
بالېسملة› فقال:. ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم.. ولم يبدأ فيها بالحمدء لکن 
بالأمرين معاء فبذلك يحصل الاقتداء بكتاب الله عز وجل. 


)۱( کماقی صحیح مسلم ٤٤۔(۸1۷)‏ من حدیث جابر 4. 
)۲( ينظر ص(٥).‏ 
(۳) أخرچه البخاري (۷) ومسلم(۱۷۷۳) ضمن حديث طريل فيه قصة. 


شرة الأصول من علم الأصول 


الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره»..... ees‏ 
# قوله: الحمد لله: هل المراد: الحمد كله له» بحيث لا جوز أن نحمد 
أحدا غيرالله» أو ليس الاستغراق مرادا؟ ويترتب على ذلك هل جوز أن 
أحمدك لكونك طالب علم تحضر الدرس وتحرص عليه؟ 
إذا قلت : (أل) هنا جنسية» فمعناها أن الحمد كله لله» ومن ثم لا يجوز 
صرف شيء منه لغير الله » لكن الصواب أنه يجوز حمد غير الله» ولذلك قالت 
عائشة رضي الله عنها : 'والله لا أقوم إل ولا أحمد إلا الله" في حادثة الإفك 
لا نزلت الآيات» لها قيل لها : احمدي رسول الله. فما اعترض النبي اة ولا 
أنكر» فدل هذا على أنه جوز أن يحمد غير اله. 
أما ما ورد من الآثار فى جعل الحمد كله لله» ففيه ضعف ولا يبت فيه 
فإذن (أل) هنا المراد (أل) العهدية فيكون معناها الحمد الكامل الذي لا 
يعتريه نقص. 
# قوله: ونستعينه : استنبط المؤلف هنا مقدمة فيها شبه بطبة الحاجة› 
اقتداءٌ بتلك الخطبة العظيمة وإن كان فيه اختلاف في الألفاظط"" فبدأ بالثناء على 
الله عز وجل» ثم الاستعانة به » أما المراد بالاستعانة فهو طلب العون. 
# قوله: ونستغفره : أي نطلب من الله معقرة ذئوينا» وانظر إلى هذه 
الأشياء الثلاثة المهمة» وهي الثناء على اله عز وجل لأنه ما من خير إلا من الله 


(1 آخرجه البخاري (۲۱۱۱) ومسلم(۲۷۷۰) ضبن حديث طويل في قصة الإفاف. 


سط فر الاصول من عام الاصول 


ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آئفسنا زمن سیئات اعیالناء من هده الله فلا 


ثم طلب العون منه لأنه إذا لم يكن عون من الله للمرء لم يكن هناك توفيق» ثم 
إذا حصل خلل وزلل فإننا نطلب المخفرة من الله. ) 

# قوله : ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالتا : لأن مايحصل 
على الناس من ضرر وشر هو بسبب أنفسهم» نعم ما يحصل من أقدار مؤلة 
فإنه بسبب أنفسنا ليس بقوة أعدائنا ولا مهاراتهم ولا تخطيطهم» ولكن بسببنا 
نجن» قال الله تعال : ومآ أُصَبَڪُم ين فصيو فما ست يدي وَيَعمُوا عن کیر 4 
الشورى: ٠١‏ وهذا خطاب لأفراد الأمة وخطاب لعموم الأمة» ولم يقل : : بقوة 
أعداتكم ولا جهاراتهم ولا ملكهم للترسانة الحربية المائلة» > بل بسبب ظلم 
هؤلاء لأنفسهم› بسبب معاصیهم وذنوبهم. 

# قوله: من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا: ما الفرق ب بما؟ 

النفس يأتي الشيطان ويوسوس فيهاء والنفس توسوس لصاحبها وتجعله 
يدخل مسالك السوء وا معاصي » فهذه وساوس نفسية قبل العمل » بيئما سيئات 
أعمالنا هذه بعد العمل » لأن من العقوبة على المعصية أن تحرم من الطاعة وأن 
تخذل ولا نع من معصية أخرى» ومن هنا قيل : الطاعات كالسلسلة يجر بعضها 
بعضاًء والمعاصي كذلك كالسلسلة جر« ضها بعضاً. 

# قوله: من يهده اله فلا مضل له : أسند الہداية لله ء من يهده الله فلا 
مضل له» والمداية عا نوعين: هداية توفيق» وهداية إرشادء» وهه 
هداية توفيق » من يوفقه الله للهدى لا عكن لأحد أن يضله» لو اجتمعوا 
عليه آلاف اللايين ) 


شرغ الأصول من علم الأصول 


ومن بضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» .. 


# قوله: ومن يضلل فلا هادي له : أي ومن يقدر الله عليه الضلالة فلن 
يتمكن أحد من هدايته » وضلال العبد يحصل بسبب من العبد كما تقدم. 

# قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: هذه شهادة 
التوحيد» لكن لاذا يقول في أول الخطبة: نحمده» وهنايقول: أشهد؟ هناك 
. بالجمع وهنا بالمغرد؟ ) 

لأن الشهادة يتكلم بها الإنسان عن نفسه»ء وأما الحمد فقد يكون الإنسان 
وکیلا عن غیره فی حمد الله والثناء عليهء ولذلك يخاطب الإنسان ربه بصيغة 
الجمم لاف الشهادة» وكذلك الشهادة محمد ية بالرسالة. 

ولا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى صحيح » لكن لا 
يقتصر معناها على هذا ا معنى » فإنه أيضا من معانيها: أنني لا أعبد إلا الله 
فيتضمن المعنيين معا المعنى الأول بعلمي اعتقادی : أن أعتقد أنه أ يوجد أحد 
يعبد عبادة بحق إلا الله » هذا اعتقادي وعلمي» والثاني عملي بآن لا أصرف 
شيثا من العبادة لغير الله » لو جاء إنسان وقال: أنا مؤمن بأته لا يجوز صرف 
شيء من العبادة لغير الله » لكنني أجاري الجماعة» وأجاري والدى وأذبح هذه 
الذبيحة تقرباً لفلان» وإلا فأنا أعرف أن عبادتي هذه باطلةء هل ينفعه قوله: 
لا إله إلا الله ؟ ) 
نقول: لا ينفعه» لأنك ما قلت : "لا إله إلا الله " حقيقة» فقد أثينت بالركن 


الأول الركن العلمي ۔ ولم تأت بالركن الثاني العملي. 


ر شع الاصول من علم الاصول 


وأشهد أن محمد عبده ورسو له صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم]. 


# قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : مقتضى الشهادة للنبي بالرسالة 
والعبودية : تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر» 
ولا يعبد الله إلا بما شرع » فلا نأتي بہدع. 

# قوله : صلى الله عليه : أي أثنى اله عليه وبعض الناس يقول: الصلاة 
من الله رحمة وهذا خطاء لأن الله تعالى بقول : «أولتيك عَلَمَم صَلَوَت من رَه 
وَرَحمَة البقرة:۷١٠]‏ فدل.ذلك على أن الرحمة تغاير الصلاة. ۰ 

# قوله : وسلم : معناها: أننا ندعو أن يسلم الله النبي ية ومن ذكر 
معه من الشرور والآفات والع' سي والذنوب ونار جهنم ونحو ذلك. 

# قوله : وعلى آله : اختلف في اراد بالآل» فقال طائفة : هم أهل بيته من 
أهل الإيمان» وقال طائفة : ٠‏ هم عه وج لا مت أن عاف الشي: على ما 


هو أعم منهء أو أخص منه 


E ê ê 


شر الأصول من عام الاصول ضرم 
أما بعد: فهذه رسالة ختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر 
للسنة الثالثة الانوية في المعاهد العلميةء وسميناها: 
(الأصول من علمالأصول) . 
أسأل الله أن جعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله» إنه قريب جيب. 


# قوله: : فهذه رسالة مختقصرة.. ٠١‏ بين المؤلف أن هذه الرسالةرسالة 
مختصرة ليست مطولة » لا يريد فيها استيعاب كل علم الأصول وإغا ا مراد تقريبه 
بأسلوب سهل ميسر وهذا الكتاب مؤلف للسنة الثالشة الثانوية في المعاهد 
العلمية» وتعرفون أن العلماء قد ألفوا مؤلغات مختلفة, ) 


¥ F8 


ID 
لم ن رزوی‎ 


شرخ الأصون من علم الأصول 
أصول الفقه 

لعريفة: أصول الفقه يعرف باعتبارين: 
الأول: باعتبار مفرديه؛ أي: باعتبار كلمة أصول» وكلمة ذقه. 
فالأصول: مع أصل» وهو ما ہنی عليه غبره ومن ذلك أصل الحدار 
وهو أساسه» وأصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانہا قال الله تعالى: أل ۴ 
كيف صرب آله ملا كلمَة طبه كشجرق َة ألا ثارت وَفَرَعَهًا فى الاي 
لإبراهیم .]١ ٤:‏ ) 

# قوله :تعريفه : أي تعريف علم أصول الفقه» يعني بيان حقيقته وماذا 

٭ قوله: باعتبار مفرديه : أي كلمة (أصول الفقه) يكن تعريفها بتعريفينء 
الأول باعتباره كلمتين مضاف بعضهما لبعض» بحيث نعرف كلمة : أصول› 
لوحدهاء وكلمة: فقهء لوحدها. 

والثاني : باعتبارها كلمة واحدة تصدق على هذا العلم الذي هو علم 
الأصول الذي ندزسه. 

# قوله: فالأصرل جمع أصل وهو ما یبنی عليه غیره : هذا تعریف 
لغوي» ولذلك يقولون : أصل الشجرة هو الذي نبتت الفروع عليه» لك 
التعريف حتى فى اللغة فيه ما فيه. ) 

# قوله : ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه :فإن الأساسات» نقول 
عنها: أصل الجدار؛ لأن الجدار يبنى عليهاء وأصل الشجرة: الذي يتفرع 
منه أغصانهاء هذا يقال له : أصل لأنه يبنى عليه الفروع كما في قوله تعالى: 


شر الأصول ن علم الأصول 


, الما لإبراهیم : ٤‏ ۲]. 


هذا التعريف اللغوي فيه ما فيه» فإن السقف يكون مبنيا على العمود» ولا 
نقول: العمود أصل للسقف» مع أن العمود يبنى عليه السقف» فهل يكون 
العمود أصلا للسقف؟ 

نقول: لا . إذن هذا التعريف في اللغة فيه ما فيهء ولذلك لو أتى بجملة: 
أصل الشيء أساسه"" ك..ا ذكر هنا لكان أولى وأحسن. ‏ 

امؤلف رحم» الله لم يعرف كلمة : (أصل) في الاصطلاح ‏ اصطلاح علماء 
الشريعة . فإن علماء الشريعة يستخدمون كلمة أصل ويريدون بها معاني 
متعد ده : 

الأول: الدليلء ولذلك تجدونهم في الفقه يقولون: الأصل في هذه 
المسألة : الكتاب والسنة» ويقولون: أصل وجون الصلاة : قوله تعالى : «رَأقيموا 
ألمبلَوة4 (البقرة ٤٠١:‏ فكلمة : أصل هناء معناها الدليل. 

الثاني : القاعدة المستمرة» ولذلك نقول: الأصل تحريم الميتةء لأن هذه 
القاعدة المستمرة» ويستثنى من ذلك حالة الاضطرار . 

اثالث : الأصل في باب القياس لأننا نقسم أركان القياس إلى أربعة 
أقسام : أصل» وفرع » وعلة» وحكم»› نقول مثلا: الصلاة على الفرشة جائزة 


(1) ينظر : القاموس اعحيط .)1۸۲⁄/١(‏ 


شخ الاصول من علم الاصول 


EmHۍSaBEESRErGEHESGNGHSRSEHhHEDDHDGMESENNHGGRE‎ HNN SHOE O HONG mE Ob mH Bm Ob SA HO bb E HS BH © $ 


كالحصير لأن كلا منهما يفرش » والصلاة على الموكيت جائزة كالحصير لأن كلا 
منهما يفرش » فالأصل : الحصيرء والفرع : الموكيت» والحكم: جواز الصلاة 
- عليه » والعلة أنه يغرش. إذن فالأصل ركن من أركان القياس. 

الراہع: ما يستصحب» بأن يكون هناك وصف ثابت في زمن ثم بعد ذلك 
يكون عندنا شك هل تغير ذلك الوصف أو لم يتغير فهنا نقول: المستصخحب 
بقاء الوصف الأول. مثال ذلك: كنت وقت صلاة العصر متوضئًا وبعد قليل 
سيكون المغرب فشككت هل أحدثت في هذه المدة» هل نعست؟ أو أتاك النوم؟ 
هل أتاك نوم خفيف فقط؟ وأنت لا تدري هل انتقض الوضوء به أو لم 
يتنقض ؟ 

تقول : الأصل بقاء الوصف الأول» هذا هو الأصل وهو وصف الطهارة. 
إذن هذه معاني كلمة أصل في الاصطلاح الشرعي. 


2 2 FF 


شرة الأصي من علم الأصول 
والفقه لغة: الفهم» ومنه قوله تعالى : «وَأَحَلُل عَقَدَة من لَسانى » يَفَقَهُوا 
قولى) [طه: 1۲۸.۲۷ 
# قوله : والفقه : هذا هو القسم الثاني من كلمة : (أصول "إته) كلمة: 
الفقه» لأننا نريد أن نعرف هذه الكلمة باعتبار المغردات. 
# قوله: لغة القهم : ومنه قوله تعالی : «يَفقَهُوا قَوّل) [طه :۲۸] يعني يفهموه 
ويعرفوا المراد 4 
وبعضهم يقول : الفقه هو الفهم الدقيق › أو الفهم بسرعة» أو الغهم»ء وكلها 


کل چ2 کو لھ 


(۱) ینظر : تفسیر ابن کثیر (۱۲۱/۵). 


ا فرغ الاصول من علم الاصول 


واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 


# قوله : واصطلاحاً: كلمة الفقه تطلق على اصطلاحات عختلفة 

الأول: إطلاق لفظ الفقه على جميع أحكام الشريعة سواء كانت 
عقائدية» أو ني التفسيرء أو ني الحديث أو في الفروعء أو في الأصول» أو ني 
غیرهاء وهو المراد بقوله تعالی : 5 وَمَا گن ألْمُوْيتُون لبروا اف فلولا َر ِن 
کل رة ي ْم طَاٍفة لَيََفْفَهُوأ فى آلنرين ) التوبة ۰ والمراد بالفقه هنا جميع أحكام 
الشريعة"» يقول الإمام أبو حنيفة" :الفقه معرفة النفس ما لأ وما عليها". 

الاصطلاح الثاني لكلمة فقه: أن نستخدم هذه الكلمة بإزاء معرفة الأحكام 
الشرعية العملية» سواء كانت ظنية أو قطعية» وهو اصطلاح المؤلف وهو 
الاصطلاح في كتب الفقه» لذلك تجدونهم يبحشون في كتب الفقه أن احج 
واجب» و من المعلوم أن وجوب الحج أمر قطعي» ومع ذلك يذكرونه في كتب 
الفقه لكنه لما كان عمليا وضعوه فى كتب الفقه. 

وينبغي أن يلاحظ أنهم يقصرون الفقه على ما عرف بواسطة دليله» فلو 
جاءنا إنسان وحفظ مختصرا في كل مذهب فقهي ولم يعرف أدلة المسائل فإنه لا 
يعد فقيها؛ لأنه لم يستخرج هذه المسائل من أدلتها التفصيلية. ) 


(۱) ینظر: تفسير القرطبي (۲۹۳/۸) وتفسير البغوي .)۱١۱١/٤(‏ 

(۲) هو الإمام أبو حنيفة » النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوني فقيه الخراق وأقدم الأئمة 
أصحاب اذاهب أدرك عصر الصحابة ورأى أنس بن مالك› وذكر أنه روى عن سبعة من 
الصحابة» قال ابن المبارك : لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثوري لكنت كساثر 
الناس. توفي سنة -. سين ومائة. ينظر ترجمته في : البداية والنهاية )٠٠۷/٠٠١(‏ التاريخ 
الکبیر(۱۸/۸) سیر اعلام النبلاء(۹۰/۹). ) 

(۳) ينظر: البحر الرائق(١/⁄1)‏ حاشية رد الحتار(١/٦1).‏ 


شروخ الأول من علم الأصول 


aN HHHH EHF HEHNbHERENHHEHEHEHEHEHNHEHDH IHN HER NN EHH PDH bh pF # 


اللاصطلاح الثالث : تخصيص اسم الفقه بالمسائل الظنية فقط› وهذا الذي 
يسير عليه الرازي وغيره» إذ عندهم أن الأحكام القطعية تؤخذ من الكتاب 
والسنة» قالوا : لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» والعقائد مطلوب فيها القطع 
وبالتالي لا نأخذ العقائد من الأدلة اللفظية - ومن ذلك الكتاب والستة بل 
نأخذها عا يفيد القطع. ) 

الاصطلاح الرابع : استعمال الفقه في استنباط الأحكام من الأدلة؛ فإن 
استخراح الأحكام الشرعية من الأدلة كتابا وسنة بواسطة القواعد الأصولية هذا 
يسمى الفقه» ولذلك من لم يكن قادرا على أخذ الأحكام فإنه لا يسمى فقيهاء 
ومن ثم من لم يكن يعرف القواعد الأصولية فليس بفقيه» لأنه لا يفهم الأدلةء 
بل هو مقلد يسمع الناس بقولون شیا ویردده معهم» لكن الذي يأخذ العلم 
من الأدلة كتابا وسنة هذا هو الفقيه. 

إذا تقرر هذا عرفا أن المؤلف سار على الاصطلاح الثاني » ولا مشاحة في 
الاصطلاح» لكن الإشكالية أن نفسر النصوص الشرعية وفق اصطلاح العلماء 
امتأخرين» فإن كونهم يعطون اصطلاحا ويسيرون عليه لا إشكال فيه» لكن لا 
يصح أن تفسر الآيات والأحاديث النبوية الواردة في الفقه ويقال: هي خاصة 
بعلم الفقه. فقوله ب : «من یرد الله به خیراً هه في الدین»"' لا یراد به قطا 


الاصطلاح الثاني › ول إلغالت ٠)‏ ولکن يراد به الاصطلاح الأرلء أو الرابع. 


(۱) أخرجه البخاري (۷1) ومسلم )٠١۳۷(‏ من حديث معاوية بن آبي سيان ڪي. 


ا شرخ الاد ءل هن علم الأصدل ٠‏ 
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# قوله : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية: قبل أن نبدأني 
شرح تعريف المؤلف نضع قاعدة في تعريف الفنون وهي أن الذين يعرفون أي 
فن لا بد أن يسيروا على أحد ثلاثة مناهج» إما أن يعرفوه بالإدراك» أو 
بالمدرك» أو با ملكة. ا 

فالإدراك: هو العملية الذهنية» التي بواشطتها ندرك تلك المعلومات»› 
ولذلك قال في التعريف هنا: معرفة» فإن المعرفة إدراك. 

والمدرك: هو الأحكام العملية الشرعيةء ولذلك يقول بعضهم : الفقه هو 
الأحكام العملية الشرعيةء فمن قال هذا فقد عرف الفقه بالمدرك» ولذلك 
سيأتي تعريف علم أصول الفقه على هذا ا منهج حيث إنه هو العلم الذي يبحث 
فيه عن أدلة الفقه. ‏ ) ) 
والملكة: وهي ما يحصله الإنسان من خلال مارسته للعلم. هذا منهج 
ثالث قي تعريف العلوح. ) 

والمؤلف في تعريف الفقه عرفه بالإدراك» وقال: معرفة» بينما في تعريف 
علم الأصول سار على منهج آخر وهو المنهج الذي يعرف الفنون بواسطة 
المدركات» ولذلك قال : القواعد» أو الأدلة الإجمالية. 


فحينئذ هنا لم يسر المؤلف على منهج واحد في تعريف هذا الفن. 


ر الأصول من علم الأصول را 
فالمراد بقولنا: (معرفة)؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الغقهية قد 
یکون یقینباء وقد یکون ظنیًاء کا نی کثبر من م.. 'ئل الفقه. 
والمراد بقولنا:(الأحكام الشر عية) الأحكام المتلقاة من الشرح؛ كالوجوب 
والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء 
والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الحو صحوا. 


# قوله: فالمراد بقولنا : معرفة ؛ العلم والظن : : فا لمعرفة تشتمل العلم 
والظن› هذا يبين لك أنه يقصد المنهج الثاني في التعريفات في مسمى ومصطلح 
الفقهء بخلاف المنهج الثالث لأننا قلنا : إن ف الققه ١‏ رة متافج ٠‏ الهج اي 
يقول: الفقه يشمل الظني والقطعي» لذلك عندنا أن ن حكم وجوب الصلاة 
طعي رمع ذلك ندخله في مسائل الفقه» وعندنا مسال القراءة خلف الإمام 

ظنية وندخلها في المقه. 

# قوله: الأحكام الشرعية : الأحكام ليخرج الذوات فنحن لا تتعرف في 

أصول الفقه على ذوات» وإغا تتعرف أحكاماء ما اراد بالحكم؟ ) 

الحكم لغة: إثبات نسبة شيء إلى آخر أو نفيه عنه» مثال ذلك: محمد 
طويل» أثبتنا الطول محمد» هذا حكم» ولكن الكلام هناعن الأحكام 
الشرعيةء أما الحسية فكقولنا: محمد طويل › أو العقلية أو العادية أو النحوية 
هذه كلها لیس لنا علاقة بها لأنها ليست أحكاما شرعية» علاقتنا هنا بالأحكام 
الشرعية» والأحكام الشرعية هي الخطاب الشرعي الوارد من الله عز وجل 
بالاقتضاء الذي هو الطلب أو الإباحة أو الوضع. 
# قوله : کالوجوب: لم يقل : كالواجب ؛ لأن الحكم الشرعي عند الأصوليين 
هو الوجوب الذي هو خطاب الشارع» وأما الواجب فهذا أشر الخطاب» 
فالواجب أثر للحكم وليس حكما عند الأصوليين. ) 


و u‏ شرخ الٰاصول من علم الأصبول ٠‏ 


وا مراد بقولنا:(العملية)؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة فخرج 
به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد اله ومعرفة أسائه وصفاته فلايسمى ذلك 
فقهاً ني الاصطلاح. والراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية)؛ أدلة الفقه المعرونة 
بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في 
أدلة الفقه الإجالية. ) 


# قوله: والمراد بقولنا: (العملية) ما لا يتعلق بالاعتقاد: لأن الفقه فى 
منهج المؤلف يختص بالأحكام العملية بخلاف المنهج الأول في تعريف الفقه. 

# قوله : كالصلاة والزكاة: هذه أعمال ومثلها أيضا امعاملات والأنكحة 
والحدود من الحنايات » والإقرارء کل هذه عمال فهي فقه› فخرج به ما يتعلق 
الاعتقاد فإنه لا يسمى فقهاً ني اصطلاح الفقهاء» ولا في اصطلاح المؤلف 
والفقهاء الحأ خرين أيضا. 

# قوله: بأدلتها: ر يعني أن الإنسان لا يكون فقيها إلا إذا عرف الأحكام 
الشرعية العملية من الأدلة» أما إذا عرف الأحكام من خلال كلام الفقهاءء 
فهذا لا يصبح فقيها ولا يكون فقهاء وإنغا يكون حافظاً أو فروعيا. 

# وقوله : بأدلتها التفصيلية : لأن الأدلة على قسمين : أدلة إجمالية مغل : 
الإجماع حجة» الكتاب حجة» السنة حجة» هذه أدلة إجماليةء يشمل ما لا 
بتناهى من الأدلة» أما الأدلة التفيص الية فهي آحاد الأدلة مغل قوله لا: j:‏ 
الأعمال بالنيات“ "هذا دليل تفصيلي. 


(۱) أخرجه البخاري(۱) ومسلم(۱۹۰). 


شرة الأصول صن علم الأصون - ._. (rp‏ 
الثاني: باعتبار كونه لقبا هذا الفن المعين» فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة 
الفقه الإحالية و كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 


إذن الأدلة تنقسم إلى قسمين : 

أدلة إجمالية : وهي نوع الأدلة أو جنس الأدلة. 

أدلة تفصيلية : وهي آحاد الأدلة. 

# وقوله : أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية...: لأن الببحث في 
أصول الفقه يكون في أدلة الفقه الإجمالية» ففي علم الفقه نبحث في دليل 
تفصيلي نريد أن نتوصل إلى حكم تفصيلي »› بينما في أصول الفقه نبحث في أدلة. . 
إجمالية كلية» مثل: خبر الآ حاد حجة أو ليس بحجة؟ 
الأمر يفيد الوجوب أو لا يغيد الوجوب؟ مهوم المخالفة حجة أو ليس 
بحجة؟ دلالة الإشارة «حجة أم ليست جىبة؟ 

# قول: : الثاني + باعتبار كونه لقباً لذا الفن المعين : انتقل إلى الاعتبار 
الغاني وهو تفسير وتعريف أصول الفقّه باعتباره علماً مر كبا کالجملة الواحدة؛ 
والكلمة الواحدة (أصول الفة:)» وهذا يصدق على العلم المعروف الذي ألف 
فيه الشيم هذا الكتاب» ما هو أصول الفقه باعتياره كلمة واحدة؟ حيث إننا 
سبق أن عرفتاه باعتباره مفرداً (أصول) لوحدهاء و(فقه) لوحدهاء والآن نريد . 
أن نعرفه باعتبار كونه لقباً على هذا العلم» وعلما على هذا العلم (أصول 
الفةه). 

# قولىه : فيصرف بأنه : علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية . 
الاستفادة منها وحال افيد : أي أن أصول الفقه باعتبار كونه لقباً لهذا القن 
المعين» وهذا العم الذي ألفنا ذيه هذا الكتاب فهو علم بُببحث فيه عن أدلة الفقه 


سوم شرح الاصول من علم الاصول 


فالمراد بقولنا: : (الإجمالية)؛ القواعد العامة مشل قوم : الأمر للوجوب 
والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فخرح به الأدلة التفصيلية فلا تذكر 
في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد بقولنا:( و كيفية الاستفادة ٠نها)؛‏ معرفة كيف يستفيد الأحكام مسن 


الإجمالية؟ وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد > فمعناه إ إن هذا العلم يتكون 

من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أدلة الفقه الإجمالية: وكلمة أدلةء والققه» سبق أن 
عرفتاها. 

# وقوله: اللإجمالية ٠‏ تقابل التفصيليةء وذكر من أمثلة الإجمالية الأمر 
للوجوب» النهي للتحريمء الصحة تقتضي النفوذ» يعني وجوب إتمام ذلك 
الصحيح وترتب أحكامه عليه» إذن النفوذ أن تثرتىب الآثار على الصحيح› 
مثشال ذلك : الصلاة الصحيحة يترتب عليها من الآثار استحقاق الأجر 
والثواب» وسقوطها عن المصلي. مثال آخر: إذا صح عقد البيع يترتب عليه 
١انتقال‏ املك من البائع للمشتري » هذا يسمى نفوذا. 

وهذا معناه أن الأدلة التفصيلية لا نذكرها في علم الأصول وإنغا نذكر أدلة 
إجمالية» وقد نأتي بأمثلة تفصيلية لتناسب من كان فهمهم ضعيفا » لکن 
الأصل ألا نأي بأدلة تفصيلية. 

# قوله : وكيفية الاستفادة منها :هذا قسم آخر من أقسام مباحث الأصول. 

فالقسم الشاني من أقسام علم الأصول: هو قواعد الفهم والاستنباط 
ودلالات الألفاظ؛ وقوله: منهاء أي من الأدلةء كيف نستفيد الأحكام من 
الأدلة؟ 


شر الأصول من علم الأصول 


بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاما من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ید وناسخ 
ومنسوخ وغير ذلك» انه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: (وحال المستفيد) ؛ معرفة حال المستفيد وهو المحتء! د سمي 
مستفيدا؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهادء فمعرفة 
المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبه .ن في أصول الفقه. 

# قوله : بدراسة أحكام الألفاظ : أي الآثار المترتبة.على الألفاظ. 

# قوله: من عموم: أي أنها تشمل جميع الأفراد. 

# قوله : وخصوص : يعني أن حكمها في بعض الأفراد دون بعض. 

قوله: وإطلاق : : بان یکون اراد فرداء أو آفراداً غير معینین ولیس الراد 
جميع الأفراد » فيتعلق الحكم بأي فرد بدون تعيين. 

# قولا.: وتمييد :أي يقيد المطلق بوصف مثل قوله : (رَقَبَوٍ مُرَينَو4 االنساء : .٩۲‏ 

له: وناسخ ومنسوخ: الناسخ هو الذي ألغى ورفح حکما مقررا 

تله راغب لسري سلود اتاخ رالسرع ف اة مايه رد 
جعلونها في كيفية الاستفادة. 

# قوله : حال المستفيد: هذا قسم ثالث لعلم الأصول. 

نإن القسم الثالث من أقسام علم الأصول: هو حال المستنيد: وهو المجتود 
الذى يستفيد من الأدلة الشرعية ويفهمهاء > ما هي صفاته؟ ما هي شروطه؟ ما 
هي الأحكام المترتبة عليه؟ وسنأتي إلى تفصيلها فيما يلي. 

والجتهد الذي هو المستفيد يقابله المقلد الذي لا يأخذ الأحكام من الأدلة 
وإنما يذهب إلى العلماء فيسألہم » ويأخذ الأحكام الشرعية منهم. 


ںی ںی 
لم ج ونی 


فأئرة أصول الففه: ‏ 
إن أصول الفقه عام جليل القدرء بالغ الأهمية غزير الفائدة» فاأئدته: 
التَمَكن من حصول قدزة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها 


شرة الأصول من علم الأصول 


على أسس سليمة. 
وأول من عه كفن مستقل الإمام الشافعى - خمد بن إدریس ۔ رجه الله » 
ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة... eee‏ 


# قوله : فأئدة أصول الفقه: تقدمت معناء لكن قد يقول قائل: إن الفوائد 
التي أتيت بها متعلقة بامجتهدين الذين عندهم قدرة وعندهم فهم واستنباط» 
تقول : هناك قواعد أصولية متعلقة بالمقلدين› مغلا : لو-عرضت له مسألة 
من يسأال؟ وما هي صفات من جوز سؤاله؟ لو كان فى البلد علماء متفاوتون ٠‏ 
من يسأل منهم؟ لو اختلف أهل الفتوى وكان أحد الفقهاء يقول : جوز. والآخر 
يقول: حرام. ماذا يفعل العامي؟ هذه كلها تبحث في علم الأصول. 
1 ۰ ) 
# قوله: أول من جمعه كفن مستقل هو الإمام الشافعي : فقد آلف الإمام 
الشافعي رحمه الله كتابه (الرسالة) وهو أول من ألف في هذا الن» وهذا 
الكتاب ألفه وهو في العراق» بعد ما كتب إليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي 
(1) عبد الر- من بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن الإمام الناقد الجودء كان يقول: إذا لقي 
الرجل من فوقه في العلم كان يوم غنيمة› وٳذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه» وإذا لقي 


من هو دوته تواضح له وعلمه»› توفي سنة ۹۸١ه‏ . طبقات الشافعية(۱ )١ ٤١/‏ وسير أعلام 
التبلاء (۱۹۲/۹). 


شر الأصول من علم الأصول ضس ) 


ما بون منثور ومنظوم؛ reese nanere eens‏ 


س 


بريد مته قواحد الفهم والاستتباط : فألف كتأب الرسالة > فلما جاء إلى مصراف 
آخر حياته أعاد النظر فيه وأعاد تنقيحه وترتيبه وتهيئته» فأخرجه مرة أخرى 
فكانت التي في العراق تسمى الزسالة القديمة » والتي في مصر ' الرسالة 
الحديدة . 

كيف آلف الشافعي كتابه الرسالة؟ 

أله على سبيل الحوارء فهو يكثر من استعمال الألفاظ الآثية ٠:‏ : فإن قلت؛ 
قلنا. > فإن قال قائل ء أجبنا عنه؛ وقد اشتمل الکتاب على موضوعات شتى من 
علم الأصول في البيان والتخصيص» وحجية أخبار الآحاد» والإجماع» 
ومباحث الاجتهادء والتقليد» إلى غير ذلك من المباحث» والرسالة القدمة ٠‏ 
مفقودة» والرسالة الحديدة رواها تلميذه الربيع بن سليمان المزني "وهي التي 
وصلت إلينا وحققت وهي مطبوعة وموجودة وقد شرحها طائفة من أهل 
العلم» ثم بعد ذلك توالت المؤلفات» كل يؤلف على مذهبه» وكل مؤلف 


: یدخل معتھ ده ف هده القواعد الأصرلية. 


# قوله: ما بين منشور : كما فعل المؤلف. 
# قوله: ومنظوم : أي أبيات شعرية. 


(1) هو الربيع بن سليمان بن عبد ال حبار المرادي» أبو محمد امصري » الإمام امدث الفقيه 
الكبير» صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه» مولده في سنة ٤۷٠ه‏ أو قبلها ب !م» وتوفي 
سنة ۲۷۰ه. وهو أول من آملى الحديث بجامع أبن طولون . ينظر ترجمته ف سير أعلام 
النبلاء )٥۸۷/⁄/١١(‏ والأعلام للزر كلي(۳/١١).‏ 


شرع الأصول من ء عام الأصول 


وختصر ومبسوط» حتی صار فنا مستقلاً له کیانه و میزاته. 


# قوله : ومختصر: مثل ما فعل المؤلف هنا 

# قوله: ومبسوط : يغني مطول. ) 

قوله : حتی صار هذا العلم فنا مستقلاً له کیانه ومیزاته : : ومن المشهور 
عندهم أن التأليف الأصولي ينقسم إلى مناهج : ) 

المنهج الأول: منهج الشافعية ومن وافقهم» وقد يسمون بامتكلمين لأنهم 
يقرون القاغدة على وفق أ أدلتهاء ويذكرون القواعد الأصولية ولا يعنون 
بالتفریع لہا. 

والمنهج الثاني : : منهج النفيةء ويسمونه طريقة الفقهاء» وذلك لأن أثة 
الحنفية الأوائل لم يعهد عنهم تأليف في الأصول› فجاء الأتباع فجمعوا فروع 
أئمتهم الفقهية واستخرجوا منها قواعد أصولية» وأكبر أمر يعرف به التفريق بين 
المدرستين هو في الاصطلاحات التي عند كل من المنهجين» ومن أ ذلك أن 
الجمهور يقسمون الواجب إلى وأاجب موسع ومضيق ؛ بينما الحنفية يقولون: 
معيار ظروف» وكذلك عند الجمهور أن الأحكام التكليفية خمسة هي : 
الوجوب والتحريم والإباحة والكراهة والندب ؛ وعند الحنفية يقولون: سبعة» 
فهنا اختلفوا في الاصطلاحات» فيزيدون الفرض وا مكروه» وجعلون المكروء 
قسمین أحدهما مکروه تحرياء» والثاني مكروه تنزيها. 

إذن هناك اختلاف فى الاصطلاحات» هؤلاء يسيرون على طريقة وهؤلاء 
يسيرون على طريقة» ولذلك تنتبه إذا قرأت كتاب أصولي حنفي فإنك ترى أن 
مصطلحاتهم غير مصطلحات الجمهورء وإذا وجدت في كتاب حنفي كلمة نص 
أو ظاهر فإنها ليست نفس الكلمة التي تستخدم هناك في كتب الجمهور»وعندما 


شر الأصول سن علم الأصول ._.__ ا 
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يقولون : نص وظاهرء وكل متهم بريد منها معنى مغايرا للمعنى الآخر» 
ولذلك جاء طائفة وألغوا منهجا ثالفاً وطريقة ثالشة سموها: طريقة الجمع 
بينهماء وقد ألف فيه جماعة مثل ابن الساعاتي' “في بديع التظام» والسبكى“ 
في جمع الجوامع › حاول أن مح بين النهجين وبين الاصطلاحين؛ هلا دا 
يتعلق بااةدمة. 

تنبیهان: 

التنبيه الأول : مؤلف الكتاب هو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» ولد في 
عام ۱۳٣۷‏ ه وتوني ني عام ١۲٤۱ه‏ في الخامس عشر من شوال؛ وانشيخ 
رحمه الله كان عالما متفننا في العلوم» ولم يكن متقيدا ذهب وكان مجتهداًء 
یقتدی به وکان له باع في الفقه وباع في الأصول وباع في التفسير وباع في الدعوة 
إلى الله والفتوى» ومعرفة أحوال الناس» وما يصلحهم» وقد نفع الله به في 
حيانه كثيراء ونمل أن بتنع اله الأمة ب بد موته من خلال مؤلفاتهء وتك 


(1) هو أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء مظفر الدين ابن الساعاتي» فقيه حنفي أصولي› 
توفي سئة 14٤‏ ه. له مصنفات منها: كتاب البديع في الأصول جمع فيه بين أصول فخر 
الإسلام علي البزدوي والإحكام للآمدي »ينظر ترجمته في وفیات الأعیان(۳/٥۹١)‏ 
الأعلام للزركلي .)١١١۶١(‏ 

() تاج الدين › عبد الوهاب بن علي بن عب الكاقي السبكي › فقيه شافعي أصولي. ولد بالقاهرة 
( ۸( الوفيات لابن رافع (۳۹۳/۲) النجوم الزاهرة )۱٠١۸/⁄/١١(‏ شذرات 
الذھب(٦/۱١۲۲).‏ 


بي شرع الأصول من علم الاصول _ 
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التنييه الثاني : متعلق بتعريف علم الأصول» ذكر المؤلف هنا تعريفاًء وهذا 
التعريف أخذه من البيضاوي "في منهاج الوصول إلى علم الأصول" وهذا 
التعريف ارتضاه كثير من الأصوليين » وإن كان فيه ما فيه من جهة أنه يحتاج إلى 
تعريف في ذاته» فنحن احتجنا إلى أن نعرف كلمة: الإجمالية» وكلمة: كرفية 
الاستفادة» وكلمة : حال المستفيد. والشأن في التعريف أن يكون واضحا بيّنا 
يعرفه الإنسان جرد قراءته» ثم هو تعريف بذكر الفروع والأقسام؛ والعادة في 
التعريفات أنها تبين ذات المعرف» ولا تبين أنواعه وتقسيماته» ولذلك قد يقال 
في تعريف علم الأصول : نه القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من 
أدلتها التقصيلية مباشرة. ٠‏ 
فقولنا: قواعد: لأن هذا العلم فيه قواعد وليس فيه أحكام جزئية»› 
والقواعد هي القضايا الكلية التي تصدق على جزئيات متغددة. 

0 
مباشرة: لماذا قيل: من أدلتها التفصيلية؟ لأن القواعد الفقهية ٿؤ 
الأحكام» ولكن تؤخذ الأحكام منھا بذاتهاء ولیست سبیلا لاستنباط لک من 


(۱) ناصر الدين » أبو سعيد عبد اله بن عمر بن محمد البيضاوي » فقيه شافعي مفسر أصولي» 
ومن مصنفاته : شرح المحصول» وشرح التنبيه » والغاية القصوى في دراية الفتوى» وأنوار 
التنزيل في التفسير» وغير ذلك من التصانيف. توق سنة 1۸۵ ه وقيل : 1۹١‏ ه. ينظر ترجمته 
فى طبققات الشافية للإسنوي(۲۸۴/۱) البداية والنهاية )۳١۹/۱۳(‏ شذرات 
الڏھب(٩/۳۹۲).‏ 


(۲) ينظر منهاج الوصول ص(*۲). . 


شر الأصول من علم الأصول 
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الدليل التفصيلي» وقيل : مباشرة» لأن عندنا بعض القواعد اللخغوية نستفيد 
منها الحكم» لكن ليس مباشرة. ) 


چ مډ ع چ 


ر 
ND‏ 
لم ی زونہ 


شرع الاصجل من علم الاصول 


الأحكسام 
الأحكام: ا حکم وهر لغة: القضاء. 


المؤلف في كلامه في المقدمة التعريفية بهذا العلم بدأ يبحث في الأحكام 
الشرعية» وليس المراد تفاصيل الأحكام الفقهية» ونا المراد التصور الإجمالي 
الہذهالأحكام» وهذا المبحث مبحث مهم وضروري جداأء وذلك لحصول ) 
فوائد عديدة من تعلمها: ا 

أولہا: أن هذه الأحكام ترد في خطاب الشارع وترد في كلام العلماءء 
وحينئ فيحسن بنا أن نعرف معاني هذه المصطلحات لننزلما ني منازلهاء > فهلڭه 
الغائدة الأولى : : معرفة معاني الأحكام. 

) رالفاددة اشانية: تتزال ل هذه الاحکام علی متازاما 


والدا؟دة الثالثة : تيب أحكام شرعية عليهاء » فرق بين الواجب وبين 
الشدوب وياتالي ملم أن الواجي لا متدوحة ف فمل" وأن المستحب لك 
مندوحة تي فعله. ) 


# قوله : الأحكسام جمع حكم :هذه الحا م قلف فيه اتر الامو ) 
عن النظر الفقهي› : لان الفقه عند الأصرلين هو خطاب الشارع» وعند الفتهاء 


أثر الخطاب. 
# قوله: وهو لغة: القع اء" : ذا تعربف لغوي » قال : حکم الحاكم 
پکذا» بمعنى أنه قضى. ) 


(۱) ینظر: معجم مقاييس اللغة(٥‏ /۹۹) تار الصحاح ص(۷١١).‏ 


شر الأصول من علم الأصول 


واصطلا حا ا e‏ 


فائدة: إذا قيل : الحاكم في كلام الفقهاء والأصوليين »فالمراد به القاضي › ) 
وليس المراد به الإمام الأعظم كما قد يفهم بعض الناس» وهذا فهم خاطئ» إذ 
المراد بالحاكم القاضي لأنه هو الذي يقضي» ولذلك عرف المؤلف الحكم بأنه 
وإذا نظر الإنسان ق المعاجم اللغوية وجد أن الحكم يدور على تعریف 
مغاير للتعريف الذي ذكره المؤلف هناء وهو أن الحكم معنى الم ولذلكک 
يقال: حكيم » يعني أنه عنده عقل يمنعه من الخوض في السفاسف» أو فحل 
الأمور التي لها عواقب شنيعة» هذايقال له: حكيم» وإن لم يكن هناك 
قضاء» ولذلك يقولون: حكمة الدابة» وهو اللجام الذي يوقفها وينعها من 
السير وا لحري » هذا تعریف لخوي. ) 

# قوله : واصطلاحا :عرف الف الحكم في الاصطلاح بتعريف متعالق 
بالأحكام الشرعية» وكان الأولى أن يرل : الأحكام الشرعية كذا. 

وأما الأحكام ي الاصطلاع العام فهي : إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه: 
ولذلك تقول : محمد طويل» هذا حكم لأنه إثبات صفة الطول محمد 
وتقول : خالد غير نائم» ه٠‏ حكم بالنفي. 

والأحكام تنقشم إلى أحكام متعددة وأنواع متفاوتة منها : 

الأحكام الحسية : وهي المدركة بواسطة الجس مثل : محمد طويل. 

الأحكام الفوية : وهي المعروفة في لغة العرب»مثل : الفاعل مرفوع. 


(۱) ينظر : كتاب العين )٦1⁄۴(‏ لسان العرب )١ ٤١⁄1١(‏ عنتار الصحاح ص .)٦١(‏ 


فوع الاصون من عام الاصول 


ما اقتضاء خطابت ب الشرع iseseseeeaseeeeeeniseeensenaeeeneinenne‏ ۰ 


الأحكام العقلية هي انومن طرق امقل :هله لاعکاء الحقلية 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول : إجاب» مشل ما دام أن المطريتزل فلا بد أن ه: اك سحاباًء هذا 
وجوب» ومثله قولك :ما دام آنه يتكلم فهو حي»› هذا حکم وجوب. ) 
الثاني : جواز»ء مثل دورة لياء» جوز أن ن یکون فیها ماء وجوز آلا يكون 
فيها ماء. 
القالث : استحالة› مثل اجتماع الضدين والنقيضين. ھل یکن آن تود 
راقفاً ونی تفس الوقت تکون مضطجما؟ لا یکن > هل یکن أن تون واقفا. 
) رفي نفس الوقت تکون جالسا؟ لا مكن» هذا حكم عقلي بالاستحالة 
لماذا قلنا أحكام شرعية؟ 
لان مصارها الشرع» ك 5 أن الأحكام العقلية مصدرها العقل 
والخحسية مصدرها ا جس. 
قوله : ما اقتضاء خعطاب الشرع- ٠‏ هذا التعريف الذي ب بین یدنا ليس 
تعريغاً للأحكام مطلتا إنغا هو تعريف خاص للأحكام الشرعية. ) 
قال المؤلف في تعريف الأحكام الشرعية : ما اقتضاه خطاب الشارع الععلق 
بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. 
# قوله : ما اقتضاه: يعني ما دل عليه. 
# قوله: خطاب الشارع: الخطاب المراد به النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة» وما ألحق بهما من الأدلة» فقوله: خطاب› يخرج به أفعال الرب 
سبحانه» فإنها ليست أحكاما شرعية» وخطاب الشارع : جخرح خطاب الناس 


شر الأصول من علم الأصول 
تعلق بأفعال المكلفين من طلب» أو تخيير» أو وضع. 


وكلامهم» فإن هذه ليست أحكاما شرعية. 
# قوله: المحعلق بأفعال المكلفين: يخرج به خطاب الشارع الذي لا يتعلق 
بأفعال المكلفين > مثل ما في القرآن من آیات تتعلق بأفعال الله عز وجل مثل قوله 


تعالی : طالرخن على العَرّش اسسَوّی) [طه: ]١‏ فإن هذا لیس حکما شرعیا ؛ ۽ أنه 


ل 
قوله :من طلب: الطلب : : الذي هو الترغيب في الفعل فهو الخطاب 
الذي اق قتضصى اامعل › > سواء کان اقتضاء -جازما للفى! ا :رن وجویاء أو اققضاء 


غير جازم فیکون ندباء أو اقتضاء ء جازم للعرك فيكون تحرياً» أو اقتضاء غير . 


جازم للترك فيكون كراهة. 

# قوله : أو تخيير: التخيير الأ ي هو التسوية بین شیئین ویسمی مباحا. 

# قوله: أو وضع :المراد بالوضع» الجعل : تقول وضع بعنی جعل» کان 
هذه الأحكام جعلت معرفة أو ملازمة لاحكم التكليفي. 

إذا تقرر هذاء فإن للعلماء في تعريف الأحكام الشرعية منهجين : 

المنهج الأول :منهج الأصوليين وهو جعل الحكم الشرعي ذات الخطاب» 
فقوله : ايوا لكلو (البقرة:٠٤)يقولون‏ :هو الحكم الشرعي» هذا منهج 
الأصوليين» وينبني عليه أن الأحكام تنقسم إلى وجوب ولیست واجبأء فإن 
الأصوليين لا يقولون: واجب» وإغا يقولون: وجوب» لأن خطاب الشارع 


لیس هو الواجب وإغا هو الوجوب أو الإججاب»› «وَأقيمُوا آلصَلَوة# االبقرة:٠٤‏ 


هذا إجاب ووجوب› يقال: إيجاب؛ باعتبار تعلقها بالله سبحانه» ویقال : 
وجوب»› باعتبار تعلقها بالکلف»› وكذلك يقال : حريم وكراهة وإباحة› 


طب لش الاصول من علم الاصول 
فا مراد بقولنا: (خطاب الشرع) ؛ الكتاب والسنة. 

والمراد بقولنا: (المحعلق بأفعال المكلفين) ؛ ما تعلق باعیاهم سواء کانت 
تولا أم فعلاً إيجاداً آم ترکاً. 


:دت أو .استحباب. ) 

ا منهج الثاني : جعل الحكم الشرعي هو أثرالخطاب وتتيجة الخطاب وهو 
كون الصلاة واجبة مثلاء وكون الأكل مباحاء وها هو منهج الفقها" ولیس 

منهج الأصوليين؛ لکن أيهما أولى؟ ‏ 

نقول: هذه المسألة اصطلاحية» ولكل أهل فن أن يصطلحوا ما شاءواء 
فلا يقول إنسان هذا أرجح من هذاء لأن لكل طريقته في الترجيح» لكن هذا 
الكتاب كتاب في الأصول ولذلك ينبغي أن يسير على منهج الأصوليين. 

هل هذا التعريف الذي ذكر ه الشيخ على منهج الفقهاء أو على منهج ) 
الأصوليين؟ 

نقول: قوله : ما اقتضاه خطاب الشرع› يعني أثر الخطاب»› وكان ينبغي أن 
يعرف الحكم حسب منهج الأصوليين لأنه كتاب أصولي» فيقول: الحكم 
خطاب الشرع. 

# قوله: فالراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة :أي وكذلك ما 
يتبعهما من الأدلة» مثل الإجماع. ) 

# قوله: : والمراد بقولنا امتعاق بأفعال المكلفين : د يعني أتي بهذا القيد > كما 
تققدم لإخراج خطاب الشارع تعلق د بأفعال ايله › رالتعلق بأفعال غير المكلفين 
مثل ما وصف الله من أفعال البهائم مثلاء إذ هذه البهائم ليست مكلفة فبالتالي 
لا تدخل في التعريف. 


شر الأصول من علم الأصول Np‏ 
فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسم حك بهذا الاصطلاخ. 
والمسراد بقولنا: :الكافين) مان شانبم النكليف فيشمل الصغير 
والمجنون. 
# قول : فرج به ما تعلق پالاعتقاد فلا سی حکما بها الاصطلاح ! 
اللحوظة الأرلى: وهي أن ما تعلق بالاعتقاد قد يكر أفيلا. مثل أفعال 
القلوب» من إلحب» والخوف» والبغض» والرجاء» إلى غير ذلك هذه أعمال 
للقلوب وأفعال للقلوب» وحينئذ هل تدخل في هذا التعريف؟ وكذلك الأقوال 
) ضا تسمى أفمال, والدليل على تسمية الأقوال أنمالًقوله تعالى" : 3 یلیر 


آلإنس وَالْجِن یوی بَعْضهم غيم إلى عض زرد لرل روا ) د ننام:۱۲] : پوحون 
زخرف القول» ثم قال تعالى : لاء رك ما علو قَدرهم وما يفترور 4 ۰ 
الأنعام: 1١١١‏ ما فعلوه أي القول» فأدخل القول في مسمى الفعل. 

الملحوظة الثانية : هي أنه قد يفهم من كلام المؤلف أن أحكام الاعتقاد لا 
تستنبط من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية» وهذا كلام خاطي ولا 
نظن أن ا لمؤلف يقصده» وقد تقدم هذا في المقدمات التي في أول الشرح. 

# قوله : والمراد بقولنا : (المكلفين) ؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير 
وانجنون: التكليف يطلق على من وجد فيه وصفان: الأول : العةا لء والثاني: 
البلوغ» وبعضهم يقول: التمييز. 

# قوله: ما من شأنهم التكليف: هذا القول يناقض تعريف التكليف » 
هذا من جهةء ومن جهة ثانية أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بغيرالمكلفين 
لذاتهم » وإغا تتعلق أصالة بأفعال المكلغين » ولذلك مثلا : الصبي غور المميز لا 


اوش الاصول هن علد الاصول 

والمراد بقولنا: (من طلب)؛ الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو 
الأفضلية. o.‏ 
والمراد بقولنا: (أو تخيير) ؛ المباح. . 
والمراد بقولنا: (أو وضع) ؛ الصحيح والفاسد ونحوهما نما وضعه الشارع 
من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. . ) 
لا تعلق بأفعاله لذاته أحكام شرعية. 

فإن قال قائل : اثزكاة تجب فى ماله» ولو أتلف شيعا لوجب عليه الضمان. 

قيل : المخاطب بهذا ليس الصبي الضغير وإغا الخاطب هو وليه» فيخرج 
الولي الزكاة من ماله» وكذلك في انمجنون. ) 

فحينئذ فالأظهر أن كلمة :(التكليف) باقية على أصل دلالتها في أن المراد 
٠‏ بها العقلاء البالغون. ا ) ) 

# قول :من طلب : جمهور الأصوليين يعبرون عن الطلب بالاقتضاء 
والمراد به الأمر أو النهي سواء کان جازما أو کان غير جازم. ) 

# قوله :أو تغییر: امراد به ما سوی الشارع بین فعله وتركه. 

# قوله : أو وضع : أي جعل شيء سبباً لآخر أو علة له أو شرطاً فيه. 

وقد أتى المؤلف بهذه الكلمات :(طلب أو تخيير أو وضع) وجعلها في 
التعريف للاحتراز من بعمان الخطابات الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين وليست _ 
حکما شرعیاً دل قوله تعالی : < آله لَك وما مرن 4االصافات ٩٩:‏ فإن هذه 
الآية ملاب من الشارع متعلق بأفعال.امكلفين لكنها ليست حكما شرعيأء 
لأنها لا تحتوي علار, «الب» ولا على تييز» ولا على وضع. 


شر الأصول من علم الأضول 


ا'قسام اا حكام الشرعية: 
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. 


ذکر المؤلف هنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين : أحكام تكليفية ؛ 
وأحكام وضعية. 

والمراد بالتكليفية : ٠‏ تفس تعريف الأحكام الشرعية إلا أنك تحذف مني 
كلبة: :وضح » فتقول : خطاب الشارع تعلق بأفعال المكلفين بالاق :اء أو 
التخييرء > ويبقى عندنا إشكالان في هذه الكلمة : 

الإشكال الأول: أورده شيخ الإسلام ابن ثيمية وجماعة جي ٠‏ يقولون: 
وصف أحكام الشريعة » بالتكليف لا يناسب» لأن ما يوصف بأنه تكليف معناء 
إنه شاق على النفوس والنفوس لا ترغبه» بينما أحكام الشريعة فيها المدى 
والذرر وصلاح أحوال الناس وليس فيها ماهو شاق ولا معنت بالناس» 
ويقولون: ما ورد من النصوص في وصف الشريعة بأنها من التكليف هو في 
النفي لا في الإثبات مشل قوله تعالی : لا :اله فعا إل وَس 1© البقرة ٠۹٦:‏ 

والأظهر أن هذه مسألة اصطلاحية» يعني لا بترتب عليها كبير رة وأنه 
يجوز وصف الأحكام بالتكليف لأن الاستثناء من النفي إثبات فقوله : «أه يكيف 
ا فشا إل وسَعَها لالبقرة:٦۲۹].‏ يعني أنه يكلفها ما ني الوسع ؛ وبالتالي يمکن 
وصفھا بکونها تتلیفا. 

الاشکال الشاني : في المباح› اذ لیس فيه تكليف انه تخيير» فكيف 
أد-خلتموه وجعلتموه ه من الأحكام التكليفية؟ ۰ . 

قال بعضهم : إنه سن باب تكميل القسمة لأن الأفعال ال ی کم علیی 
الشارع لابد أن تكون على أحد الأحكام ا لخمسة فا تي بالمباح ووضع قي الأحکام 


ط٠‏ شخ الاصول من علم الاصول ) 
التكليفية من باب التكميل » لتكمل القسمة. 

وقبل أن نبد في شرخ الأحكام التكليفية أنبه إلى شيء مهم» يغفل عنه 
كثير من الناس» وهو أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال» ولا تتعلق 
بالذوات» مثال ذلك : الميكرفون جائز أم حرام ؟ لو قلت : جائز. قلنا : خطاء 
ولو قلت : مباح. قلنا : خطأء» لأن الميكرفون ذات وليس بفعل والحكم الشرعي 
لا يتعلق بالذات› تاي لا کم على الیکرنون بحکم شرعي» , وإنغاالحكم 
الشرعي متعللق بالأفعال. ) 

مثال آخر :التلفزيون؛ والكاميرا» وغيرها من الآلات» هذه ذوات فلا 
تقول : ما حكمها؟ وإنما تقول : ما حكم مشاهدة التلفزيون» وما حكم حمل 
٠‏ التلفزيون»› وما حكم العم وير الافزي رذ اه هي الانعال الي کم 
عليها» على مقتضى هذه القاعدة. 

هل الخمر حلال ام حرام؟ 

على القاعدة» نقول: شرب الخمر حرام. 

قد يعترض علينا معترض ويقول: الله عز وجل يقول : < حرمت عليكم 
اَلْمَيَةٌ اد4 لالمائدۃ۳۰] وهذه ذوات» فکيف تقولون؟ 


ۆول: لا بد من تقدیر؛ وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء ء مشل 
قوله تعالی : حرمت عَلَيْڪُم أمهكم) [النساء: ۲۳] الأمهات أيضا ذات» فلا بد 
هنا من تقدير› ولذلك وقف العلماء في ذلك ثلاثة مواقف : 

الأول:موقف الحتفية فهم يقولون: هذا مجمل لا نيم منه شيا حتى 


شرةخ الأصول من علم الأصول 


فالتكليفية خسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح: 


الموقف الثاني : موقف الجمهور يقولون: نقَدّر فعلا مناسباً فقوله تعالى: 
حرمت عََبّكُم أمَهكب4«لساء ٠۲۳:‏ يعني الوطء» أو الزواج» وقوله تعالى: 
حرمت عليکم أَلمَيْىَةَ 4اا لائدة : ۳]. أي الأكل. ) 

الموقف الثالث: يقولون: نقدر جميع الأفعالء إلا ما ورد باستتنائه دلیل» 
ولذلك وقع الخلاف في فهم قوله تعالی : < حرمت عَلَيكم أَلمَيكَةًاالاندة:۳. 
وبالتالي هل يجوز الانتفاع باليتة أولا بجوز؟ فإن بعض الفقهاء يقول: لا جوز 
الانتفاع بالميتة مطلقاًء لأن دلالة الاقتضاء تفيد العموم فنقدر جميع الأفعال 

ا لمناسبة إلا ما ورد دليل باستفنائه» فنقول : «حُرَمَت عَليكم المَيعَة المائدة: ۳ 
يعني يحرم أكلها والانتفاع بهاء وكذا تحرم جميع الأفعال المتعلقة بالميتة. 
) # قوله : فالتكليفية خمسة : الوا-جب والمندوب والحرم والمكروه والمباح : 
أي أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام: الوجوب» والندب» 
والتحريم ؛ والكراهة» والإباحة» وا مؤلف هنا سار على طريقة الفقهاء فقال : 
الواجب» وكان الأولى به أن يسير على طريقة الأصوليين فيقول :الوجوب»› 
لأنه في كتاب أصولي. ) کک 

# قوله: فالواجنب لغة الساقط واللازم'": هذا تعريف لغوي»› قال 


تعالى: « ذا وَجَبّتْ جُنُوبًا 4 الائدة ٠١:‏ يعني سقطت على الأرض » فالواجب في 


(۱) ینظر : معجم مقاییسں اللفة(1 /۸۹) لسان العمرب(١/⁄٤۷۹)‏ تار الصحاح ص )۷۲١(‏ 
القاموس إلحيط (١/٠۱۸١)۔‏ 


و فرغ الاصول من علم الاصول 

واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس. 
اللغة هو: الساقط» وكذلك يطلق الواجب على اللازم» مغال ذلك: قول 
النبي اة : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»"“ أي 
لزم. [ ) o.‏ 
# قوله : واصطلاحا : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ؛ كالصلرات 
ا لخمس: كان الأولى أن يعرف الوجوب» وبالتالي يقول: أمر ا شارع؛ ولک 
لأ سار على منهج الفقهاء قأل : ما أمر به الشارعء فالآن هو لا یصف خط 
الشارع» وإنما يصف أثر خطاب الشارع الذي هو مثلا الصلاةء لأن الصلاة 8 
الشارع بها على وجه الإلزام» لكن كان الأولى به على منهج الأصوليين أن 
يقول: أمر الشارع» على وجه الإلزامء > يعني الذي ليس فيه خيرة للعبد» > مل : 
الصلوات الخمس» ولا يقال: الصلاةء لأن سك الظهر من الصلوات وهي 
مندوبة لا واجبة» و صلاة ة التسابيح من الصلوات: أكنهابدعة» فإذا أردنا 
المثال فلا بد أن يكون مثالا دقيقاء نريد أن :: الم ني دراسة الأصول الدفة في 
الألفاظ؛ فنستخدم کل لفظ في حله. 

مشال آخر: صیام رمضانء قال تعالی : لمن سد نگم آلشر قَلمَصَمَه4 
البقرة: 11۸٥‏ صيام رمضان هذا مشال للواجب» وقوله : فليصمه» هذا مشال 
للوجوب. 1 

مثال ثالث : حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا لأول مرةء لأنه لو 
حج مرة ثانية فالحج الثاني يكون مندوبا. 


ا 


(1) آخرجه البخاري (۲۹۱) ومسلم .)۳٤۸(‏ 


شرة الأصول من علم الأصول 
فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع)؛ المحرم والمكروه والمباح. 
وخرج بقولنا: (عل وجه الإلزام)؛ المندوب. ) 
والواجب يثاب فاعله امتالاء و!. : تحق العقاب تارگه. . 


# قوله : مباأمربه الشارع: شرج ارم والكروه والباح فإن الشرم 
وا مكروه نهى عنهما الشارع والمباح خير فيه الشارع. 

# قوله : على وجه الإلزام : جخرج المندوب لأنه لا إلزام فيه. 

# قوله: والواجب یشاب فاعله امتثالا: هذا حكم کون الشيء واجباء إذ 
يترتب على كون الفعل واجباً أن من فعله يثاب» لكن هناك شروط لاستحقاق 
هذا الثواب : 

أولہا :أن يكون امالا إذ لو فعله الانسان رياءً لا يثاب. 

انيها: أن يفعله بنية إذ لو عله بغير نية لا يثاب. 

الثبا : أن یغعله على وفق هدي النبي نې طریقته وڼې امل فعله وي 
زمانه وفې مکانه. 

# قوله : ويستحق ألعقاب تاركه: من تر الصلوات المغروضة استحق 
العقاب» لكن هناك شروط › لاستحقاق ذلك العقاب: 

الأول: أ أن يكون فاعل الحرام عالاً عامداً إذلو تركه نسيانا أو خطا أو 
جهلا فانه حينئذ لا يستحق العقوبة. ) 

الشاني: أ ايكون البرك مطلقاء لن يعض الواجبات تب على جي 
التخيير» أو التوسعة» مثال هذا: الصلاة في أول الوقت واجبة» لكن لوترك ' 
الصلاة فى أول الوقت وصلاها بعد نصف ساعة فإنه لا يعاقب لأنه لم يتركها ) 
مطلةاً. كذلك في كفارة اليمين الواجب إما إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم أو ٠.‏ 


إو شرع الاصول من علم الاصول 

ويُسكّى: فرضاً وفربضة وحتا ولازما. 
تحرير رقبةء فلو ترك الأول وذهب للثاني» فإنه لا عاقب لأن الترد هنا لیس 
ت رکا مطلقا وإغا أتى ببدل» حيث أثى جخصلة أخرى. 

# قوله: ویسمی : فرضا وفريضة وحتماً ولازما :الواجب قد يسميه 
العلماء : فرضاً ويسمونه: فريط:» ويسمونه: حتماًء ويسمونه: لازماًء فإذا 
جاءت أي كلمة من هذه الكلمات عند الققهاء فانتبه واعلم أن المراد بها ما 
نسمیه واجبا. ا ) 

ننبه هنا إلى شيء آ-خر وهو أن فقهاء الحنفية يفرقون بين الواجب وبين 
الفرض» فالواجب عند الحنفية ما دل عليه دليل ظني» والفرض ما دل عليه 
دليل قطعي» لكن ماذا يترتب عليه؟ وهل يجوز ترك الواجب عندهم؟ 

فنقول: لا يجوز ترك الواجب ولا الفرض على مذهب الحنفية > ومن تر 
الفرض أو الواجب» متعمدا مطلقاً استحق العقوبة» لكن الفرق بين الفرض 
رالواجب عند النفية» أن منكر الفرض عندهم؛ > يكفرونه لأنه أنكر أمرا ٤‏ 
مقطوعاً به» بخلاف منكر الواجب عند الحنفية. 

هل معنى هذا أن الجمهور بجغلون الوجوب على مرتبة واحدة؟ 

نقول: لاجمل ال جمهورالواجبات في رتبة واحدة ؛ فبرالوالد واجب» وبر 
الوالدة واجب» وهو آكد في حن الوالدة» كذلك صل الرحم واجبة» وير 
الوالدين واجب» والب ر آكد من الصلة. 
إذن يوجد تفاوت بين الواجبات» فدل ذلك على أن الوجوب ليس على 
مرتبة وأحدة. ) 


وما يتعلق بالواجب معرذة الصيغ التي تدلنا على أن الفعل واجب ومنها: 


رة الأصمل هن عله الاصول م 


كلمة: وجب» وأوجبت» مثل قوله ية : (فقد وجب الغسل»". 

وكذلإى الأمر» مشل قوله تعالى : «وَأَقِيمُوأ آلصَلَرة لالبقرة:١٤]‏ فإن قوله : 
وأقيمواء» فعل أمر والأمر يفيد الوجوب» وقد يكون بصيغة الة. .ل المضارع 
المسبوق باللام ‏ لام الأمر ‏ مثل قوله تعالى : «وَلٍ وفوا بابي ت آَلََّيق) لا حح :4 
يفيد أن الطواف واجب. 

وكذلك أيضاً لفظة: کب ١‏ کما نی قوله تعالی : اها الین اموا گیب 
يڪم ليام ابره ٠:‏ تقيد الوجوب. 

وكذلك أيضا : اسم الأمر مغل ماني قوله تعالی : : ور عل آلناس حِج 
ابیت € لآل عمران :¥ 

وكذلك انبر الذي يراد به الأمر» وهو الخبر الذي يكن أن يتخلف› > مشل 
قوله تعالی : «والْمُطَلقت برض 2 بأنفسهين َة فرء) «البقرة :۸ يعني : جب 
عليهن › لأتنا جد بعض الطلقات لا يتربصنء يتزوجن قبل انتهاء العدة» وخبر 
الله لا من أن يكون كذباء فدل ذلك على أنه لا یراد به اللخبر» فنحمله حینغذ 
على الأمر» ومشل قوله تعالی : ومن لهد کان الال عمران: 1۹۷ هذا ظاهره 
الخبرلکنه يراد به الأمر› كأنه يقول من دخل البيت الحرام فأمنوه. 

وكذلك : فرض» مثل قوله تعالی : «سورة ألتما رصا (النور: ۱ 

وكذلك آلزمتكم » وحثم عليكم » ونحو ذلك من الألةاظ 

وهناك أسماء أخرى للواجب غير كلمة الواجب منها: الفرض» والحتم»› 
واللازم؛ وما لا يجوز ترکه. | 


(۱) سبق تخریجه ص(۲٥).‏ 


وو شد الاصول صن علم الأصول 


والمندوب لغة: المدعو. ) 
واصطلاحاً: ما آمر به الشارع لاعلى وجه الإلزام؛ كالرواتب. 
فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) ؛ المحرم والمكروه والباح. 

# قوله: والمندوب: هذا هو النوع الثاني من الأحكام التكليفية» كان 
الأرلى أن يقول: الندب› ليون على منهج الأصولين ) | 
# قوأه : لغة المدعو : كماقال الشاعر: ) 
لا يسألون أخاهم حينيندبهم ف النائبات على ماقال برهانا 
٭ قوله: واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام: فا ندوب 
مأمور به» لكنه ليس على جهة الاإلزام. 
متى يكون الأمر مفيدا للندب؟ 
نقول: الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب إلا إذا وجدت معها قرينة 
تحعملها من الوجوب إلى الندب» مثال ذلك قوله تعالى : «وأّيدوا دَوَىّ عَدَلٍ 
کت الطلاق: ١۲ء‏ الأصل أن الأمر للوجوب» لكن ورد في الحديث أن النبي 
ا باع ولم يشهد". فدل ذلك على أن قوله: ادوا إذا بيعم لالبقرة: AY‏ 
ليس المراد به الوجوب» وإغا ا مراد الندب والاستحباب. 
# قوله: ما أمر به الشارع : رج الحرم والمكروه لن الشارع تھی عنھما ` 
ولم يأمر بهماء وبرج المباح لأنه لم يأمر بهء وإنما خير فيه. ‏ 
(۱) معجم مقاييس اللغة(٥/١١٤)‏ لسان العرب )۷٥٥/(‏ مختار الصحاح ص(۲۷۱). 


(۲) خر جه ابو داود (۷ ۰ ) والنسائي (۰۱/۷ ۰ وأحمد(ه / ۴۱۵) من حدیث خزية بن 
ثابت اه وهو حديث طويل فيه قصة. i‏ 


شرخ الأصول من علم الأصونل vp‏ 
و خرج بقولتا: (لا على وجه الإلزام) ؛ الواجب. 
والمندوب یشاب فاعله امتثالا ولا بعاقب تا رکه. 


Cee f n " 


# قوله : لا على وجه الإلزام : يخرج به الواجب ؛ لأن الواجب قد آمر به 
على وجه الإلزام. 

# قوله: وا ندوب يثاب فاعله امتالا :متى يثاب الفاعل للمندوب؟ إذا 
كان امتثالا» أي يقصد به الأجر والثواب من عند الله عز وجل. 

# قوله: ولا يعاقب ٿارکه: هل يعاقب تارك الندوب؟ 

لا يعاقب» أي أنه لا يستحق العقوبة» لأن النبي َي لم ينكر على تارك 
المندوب. 
# قوله: ويسمی سنة ومسنونا ومستحباً ونفلا : أي هذه الأسماء من 
أسماء المندوب» وينبغي أن يعلم أن كلمة :(سنة) تختلف فيها الاصطلاحاتء 
فمرة يراد بها ما أثر عن النبي باه من قول وفعل وتقرير» وهذا ليس مراداً هنا 
لأن الواجب أيضا أثر عن النبي بء كذلك ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل 
البدعة»ء لأننا تقول : طلاق سني وطلاق بدعي» وإنغا المراد هنا المندوب الذي | 
أمر به الشارع أمرا غير جازم» ویسمی أيضا مستبا ونفلا. 

ما هي الألفاظ الدالة على الندب؟ 


الأمر الذي صرف عن الوجوب مئل قوله تعالى : «وأمّردوا إا بغري 


> البقرة:؟۲۸]. 


ذل ادا قال الشارع : پستحی لکم د کذا. 


طم شخ الاصو. بن علم الاصول 
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وكذلك إذا نفى الأمر عن الشيء» كما في قوله كَة : «لولا أن أشق على 
ORT‏ ٭. . e‏ 
أمتي لأمرتهم بالسواك؟ ' فانتفى الأمر فدل ذلك على أن السواك ليس بواجب ‏ 
وكذلك فعل النبى عة المجرد على جهة العبادة»ء فما فعله الرسول ككة 
على جهة العبادة فان هذا الفعل مستحب إذا لم بو جه دلیل آخر. 
وكذلك ما فعله الصحابة في عهده اة من العبادات بإقراره» مثل سنة 
وكذلك ما ورد فيه ترغيب بدون أمر» مثل : من فعل الفعل القلاني فله 
کذا» بدون أن يأمر به» هذا یدل على أنه مستحب. ) 


Ê HE FE E 


(۱) أخرجه البخاري (۸۸۷) ومسلم(۲٥۲).‏ 

(۲) مال ذلك ما أڅرجه البخاري(٥۰٤۱)‏ ومسلم(۲۱۹۱) من حديث ابي هير ڪه أن رسول 
الله قال : من قال : سبحان الله ويحماو في يوم مائ مره طت یاه ون کانت 
مل ربا البخر». 


شر الأصول من علم الأصول 
- والمحرم لغة: الممنوع. 

واصطلاحاً: ما هى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق 
الوالدين. ) 

فخرج بقولنا: (ما هى عنه الشارع) ؛ الواجب والمندوب والمباح. 

وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام بالترك) ؛ المكروه. 

وامحرم یشاب تا رکه امتفالا sss‏ 

قوله: الحرم : هذا هو الحكم الثالث من الأحكام التكليفية » وكان الأولى ٠‏ 
أن يقول: التحريم. ا 

# قوله :لغة : الممنوع : أي أن الحرم في اللغة هو الممنوع . 

* قوله: واصطلاحا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك ؛ 
كعقوق الوالدين : فقوله :ما نهى عنه الشارع» يُخرج الواجب والندوب لأنهما 
قد أمر الشارع بهما ولم ينه عنهماء ويُخرج المباح» لأنه مخ يه» وقوله: 
على وجه الإلزام» يخرح المكروه لأن النهي عنه ليس على وجه الإلزام. 

٭ قوله: وانحرم یثاب تارکه امتشالا: ماذا يترتب على ترك المحرم؟ قال : 
الحرم يثاب تاركه' امتثالاء مثال الحرم : شرب الخمرء إذت شرب الخمر يعد 
محرماء إذا تركه المسلم امتثالا بمعنى أنه يقصد بذلك رضا رب العالمين وا-#صول 
على الأجر الأخروي» فإنه يثاب» وإن كان تركه لغير امتثال فإنه لا يسثحق 
الأجر والثواب مثل من تركه لكونه لم خر على باله أو تركه لأنه لم جد الخمر 


(۱) معجم متاییس اللغة(۲/ه١٤).‏ 


شرت الو جت عل 
بستحق العتاب فاعله. . ویسمی: : محظوراً أو بمنوعاً. 

الخ ا أو ترکه حفاظا على الصحة» ولم يلتفت إلى الأجر والثواب» ولم 
لفت إلى كون الصحة معينة على الطاعة؛ فإنه حينئذ لا يؤجر على الترك. 

# قوله : ويستحق العقاب فاعله : قال في الواجب :يثاب فاعله» وهنا قال : 
يستحق ولم يقل : يعاقب» لأن الله تعالى قد يعفو عن أصحاب الذنو: . برحمة 
«نه »أو بشفاعة. وقوله: فاعله : لا بد أن تيده أيضابالعلم يعني لو فمل جاهلا 
لم يستحق العقوبة. 

# قوله : ويسمى: محظورا أو منوعا: هذه مسميات للمحرء. 

ومن الصيغ التي تدل على التحريم : ) 

كلمة : حُرَبَّت مثل : حرمت ت اال انده: ٠٣‏ دليل على التحري . 

كذلك النهي :ينهاکم الله عن كذا. مثل قوله کل : د الله وَرَسولة 
نياكم عن لحوم الْحُمُر» يعني الأهلية''. 

وكذلك أيضا صينة :لا تفعلواءمثل قوله تعالى : «ول تَقَعرا اشک 
لالنساء : ۲۹ وو له : وول قربا آلف حش الانعام :101 

وكذلك لفظ: لا يحل »مثل قوله :5 لا رل کم ن روا اسا کرم ٤‏ 
النساء: 11۹ هذا دليللى على التحريم. 

وكذلا :ما وزد فيه وعيد» أو عقوبة أخروية أو دنيوية أو لعن مل : لعن 
رسول الله ياد الراشي وا لمرتشي ومثل :امن شرب اللخمر فاجلدوه»" 


(۱) آخرجه البخاري‌(۲۹۹۱) ومسلم(٩٤۱۹)‏ من حديث أنس. 
(۲) أخرجه أبو داود )۳٥۸۰(‏ والترمذي )۱۳۳١(‏ واین ماجه (۲۳۱۳) وأحمد.(۱۹۰/۲). 
(۳) اخرجه آبو داود )٤٤۸٤(‏ والترمذي )۱٤٤٤(‏ والنسائي (۳۱۳/۸) وابن ماجه(۷۲٥۲).‏ 


شر ألأصول من علم الأصول زي 

والمكروه لغة: المبغض. 

واصطلاحا: ما نى عنه الشارع لاعلى وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ 
بالشمال والإعطاء بہا. ) 

فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع) ؛ الواجب والمندود . المباح. 

وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام بالتر'.؛ المحرم. 

والمکروه: پثاب تار که امتثالاء ولا یعاقب فاعله. 

# قوله : والمكروه: هذا هو الحكم الرابع من الأحكام التكليفية 

٠‏ # قوله: لغة: المبغض: أي أن المكروه في لغة العرب يملق على المبغض 
والمراد به ما يقابل المحبوب". 

# قوله: : واصطلاحا ماتهی عن الشارع لاعلی وجه الإلزام بالورد: 
هذا تعريف للمكردء ل 0 


بهماء ولإخراج المباح لأنه خير فيه. 

# قوله: لا على وجه الإلزام: لإخراج الحرام لأن النهي عن الحرام على 
وجه الإلزام» مثل تقديم الرجل اليسرى في دخول المسجد. 

# قوله: را لمکروه: یثاب تارکه امالا : آي أن من ترك المكروه طاعة له 
وامتالا لأمره فانه يؤجر. 

# قوله: ولا يعاقب فاعله: قي الخال السابق لو قدم الرجل اليسرى فإنه لا 


(۱) ینظر : القاموس الحيط ص(۸١۲).‏ 


وش الاصول من علم الاصول 


يعاقب. a‏ 
اذا جزم في المكروه بأنه لا يعاقب» وهناك في الحرام قنال: يستحق 
العقوبة؟ ) ) 

لأن التفي للعقاب عن فاعل المكروه ثاببت مسن طريق الشرع » لكن 
استحقاق العقوبة في فاعل الحرام غير مجزوم ببقائه قد يعاقب وقد لا يعاقب 


لإمكان دخوله في الرحمةء أو العفوء أو في الشفاد. أوأن الله ييسر له التوبة. 


e e e e ۴ 


شر الأصول من علم الاصول pp‏ 
والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه: ٠‏ 
واصطلاحا: ما لا یتعلق به آمر ولا مي لذاته؛ کالأکل في رمضان ليلاً. 
فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر) ؛ الواجب والمندوب. 
وخرج بقولنا: (ولا نبي) ؛ ا لمحرم والمكروه. ‏ 
وخرج بقولنا: (لذاته) ؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لأمور به» أو #سي 
لکونه وسيلة لمنهي عنه» فان له حکم ما کان وسیلة له من مآمور» آو منهي» ولا 
یخرجه ذلك عن كونه مباحاني الأصل. 
فنوله : والمباح : هذا هو القسم الخامس من أقسام الحكم الشرعي. 
# قوله: لغة: المعلن والمأذون فيه: يقال: باح بسره أي أظهره» ومنه 
جدیث : كرا بواحا.. ٩)‏ أي معلنا > ويقال: أبحتك الشيء أي أذنت لك في 


اسشکخدامه. 


# قوله :ما لا يتعلق به آمر ولا نهي لذاته : يعني أنه غير مأمور به ولا منهي 
عنه لذات الفعل. ) 

# قوله: ما لا يتعلق به أمر: يخرح الواجب» والمندوب. 

# قوله: ولا نهي: يحرج الحرم والمكروه. 

لكن بعض أهل العلم يقول في تعريف المباح: ما أذن الشارع في فعله 
وترکه بلا مدح ولا ذم . ) 

قوله: لذاڌه : لان الاح قد بتقلب فیتدلق به آمر أو ته لکن لیس لذات 


(۱) أخرجه البخاري(٥ (V0 (¥ ٠‏ ومسلم في الإمارة ۱۷۹(۲( صضمن حديٹ في السمح 
والطاعة. 


شر الاصول مسن علم الاصول 


و ا اک بترت علید ٹوا وا عا 
ویسمی: حلالاً وجائزا 


وإما باعتباره ؤسيلة لغيره» مثل النوم مبكراً» قد نجعله وسيلة لقيام صلاة ٠‏ 
الليل» فيكون الإنسان مثابا على النوم» فهذا النوم مباح في صله لکن تعلق به 
أمر لا دذاته راغا لکونه وسيلة لغیره فجمهور الأصواین يدخلونه ني هذ الحالة 
في مسمى المہاح. ) 

وهناك طائفة تقول: هنا النوم تعلقت به صفة فغيرت حكمه ووجهه 
وأصبح الآن مندوبا فیلحق بالقسم الثاني» ومثال هذا أكل الميتة» فإن حكم 
أكل الميتة حرام» لن عند الاضطرار ينتقل حكمه فيكون واجباء. حفاظاً على 
سلامة البدن» ومن هنا انتقل الحكم لكن ليس لذات الفعل وإنما لأمر خارججي» 
ولم يبق محرماً هنا لتغير صفته. 

كذلك المباح الذي كان وسيلة لغيره» انتقل من كونه مباحاً إلى كونه غير 
ذلك لتغير صفته فلم يتعلتق الأمر بالصفة السابقة. | 

والمباح يسمى حلالاً وجائزا. 

ومن الصيغ الشرعية الدالة على الإباحة أن يقال: بحل لک باح الله 
لکه. ) 

ومن طرن معرفة أن الفعل مباح أن يترك الله عز وجل بيان حكمه ويدخله 
في النصوص العامة لأن الأصل هو الإباحة. 


و کے لڍ چ اډ 


چ 
F1‏ 
1 


) ) ج ںی ی 
شرخ الأصول من علم الأصول كك کر 
اسک ال الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات» لوزت أو انتضاءء ۴ 
نفوذ» أو إلغاء. 
ومنها: الصحة والفساد. 


سبق أن ذكرنا أن الأحكام الشرعية تقسم إلى قسمين. أحكام تكليفية 
وأحكام وضعية. 

# قوله: الأحكام الوضعية: لا يراد بها ما وضعه البشرء وإنغا المراد ما 
وضعه رب البشر رب العزة والجلال» من الأحكام الوضعية التي تحرف 
الأجكام بالتكليفية السابقة أو الملازمة لہا. 

# قوله: ما وضعه الشارع من أماراتء لوت ار انتغاء» أو نفوذء أو 
إلغاء : ما هي الأحكام الوضعية؟ 

هي ما وضعه الشارع حكما معرفا بكم تكليفي أو ملازماله أووصفا ) 
له» هذا هو الحكم الوضحي. 

# قوله: : ما وضعه الشارع من أمارات : يعني علامات ممرفة باحك 
الشرعي» سواء كانت قطعية أو د ظنية ولا يدل هذا علس نفي تأثير الأحكام 
الوضعية في بعض المواطن. 

# قوله : لثبوت أو انتفاء : آي لثبوت حکم شرعي» أو انتفائه. 

# قوله: أو نفوذ أو إلغاء : أي نفوذ معاملة بإباحة التصرف بناءً عليها أو 
إلغائها. ) 

# قوله : ومنها الصحة والفساد : الأحكام الوضعية تنقسم إلى أقسام 
متعددة» ذكر المؤلف منها اثنين هما: الصحة» وأ ساد. 


و شح الاصول من علم الاصول ) 
۰ فالصحيح أغة: السليم من المرض. ) ) 


واصططلاحاً: ما تر تر“ بت آثار فعله عليه عبادةً کان آم عقداً. 
فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة» وسقط به الطلب: 


# قوله :الصحيح لغة: هذا هو الحكم الأرل من الأحكام الوضعيةء 
والأصوليون يقولون : الصححة. 

# قوله. :فالصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة» وسقظ به الطلب : 
يكون الفعل صحيحا إ إذا ترتبت عليه آثأرهء فالشار عل أفعالا تترتب عليه 
آثار» فإذا کان هذا الفعل قد ٹرتبت عليه آثاره فإنه يعد صحیحا. 

فالعبادة إذا كانت منتجة للثمرة المطلوبة منها كانت عيادة صحيحة› 
فالعبادة تكون صحيحة إذا أممرت نتيجتهاء واختلفوا في نتيجة العبادات» 
فبعضهم يقول: نتيجة العبادات هي سقو طط القضاء؛ ويالتالي إذا كانت العبادة 
مسقطة للقضاء فإنها صحيحة» وهو الذي ذكره المؤلف. 
٠‏ ويعضهم يقول: نتيجة العبادة» وأثرها هو استحقاق الأجر والثواب. 

وبناء عليه اختلفوا في مسائل »من أمثلتها: من صلى محدثا ناسيا حدثه» 
هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ 

نقول» ماذا تريد بقولك: صحيحة» أو ليست بصحيحة؟ إذا كنت تريد 
الثواب» فهذا يثاب» وهو ما يعبرون بقولہم: إنه يوافق الأمر»ء والمتكلمون 
يقولون: صلاة صحيحة لكن يجب القضاء؛ والخنفية يقولون: لا تكون الصلاة 
صسحيحة إلا إذا مسقت القضام؛ رهم الصلاة لم تسقط القعاء فلا تير 
صحيحة»› ولو کان الشخص , يستحق بها الأجر والثواد, ٬فإذن‏ هم متفقؤن على 


شرة الأصيول من علم الأصول __ pT‏ 
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملىك على 
ولا یکون الشیء صحیحاً إلا بتهام شروطه وانتفاء موانعه. ) 
مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها رأركانها 

وواجباتها. ) 

ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء 

موانعه. ` o ٠‏ 
فان قد شر ط من الشروطأو جد مانع من الموانع امتنعت الصحة. 
مال ققد الشرط ني العبادة: أن يصلى بلا طهارة. 
ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 


أن هذا المصلي يستحق الأجر والثواب وأنه يجب عليه القضاء» لكن جختلفون؛ 
هل تسمى صلاته صلاة صحيحة أو لا تسمى صحيحة. فالا ختلاف بينهم ٤‏ 
الاصطلاحات. 
# قوله: والصحیح من العقود: ما ترثبت آثاره على وجوده؛ ارتب 
الملك على عقد ابيع مغلاً:مثال ذلك : عقد النكاح من آثاره وجوب المهرء 
) واستحقاق المرأة للمهرء وجواز وطء الرجل للمرأة› فمتی کان النکاح موصلا 
لہذه النتائج فانه حینئذ یکون نکاحا صحردحاً. 
# قوله: ولا يكون الشيء صحیدا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه ؛ لأنه 
لا يكون الشيء صحيحاً إلا إذا تمت شروط صحته ولم يكن هناك موانع» فلو 
وجدت الشروط وكان هناك موانع فإن العمل لا يصح وكذلك لو لم يكن هناك 


و شخ الاصول من علم الاصول 
ومثال وجود المانع في العبادة: أن يقطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ومثال 

وجودال انع في العقد: أن يبيع من تلزمه الحمعة شيئ بعد ندائھا الثاني عى وجه 

لاباح. 


موانع لكن الشروط لم تتم فإن العمل لا ب دح أيضا" وقد بين الؤلف ذلك 
ببعض الأمغلة. 

زالمراد بالشرط في اللغة: العلامة. 

وقي الاصطلاح : أمر سابق يلزم من فقده إنتفاء الحكم» ولا يلزم من 
وجوده وجود للحکم ولا عدم؛ مثال ذلك : الوضوء شرط للصلاة ة يلزم من 
فقده فقد صحة الصلاة. 

وأما المانع فیراد به ما يمنع من وجود الحکم»› ولا یلزم من عدمه ثبوت 


النكاح. 


() ينظر مبحث الشرط والمانح ص(۹۱۔ ٩٠‏ من كتاب شرح قواعد الأصول ومعاقد لصون 


للشيخ سعد سح له الله 


شر الأصول صن علم الأصول 


والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسرا. 

واصطلاحاً: : ما لا تترتب ب آثار فعله علبه عبادةٌ کان أم عقداً. . 

فالفاسد من العبادات: ما لا ترا به الذمة» ولا يسقط به الطلب؛ كالصلاة 
قبل وقتهأ. ٠‏ 

# قوله : والفاسد لغة: الذاهب ضياعا وخسرا: القاسد يأتي في مقابل 
الصحيح. 

#٠‏ قوله: واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان آم حقداً: 
الفاسد هو الذي لم تترتب عليه آثار الفعل الصحيح سواء كان عقدا أو عبادةء 
ويكون الفعمل صحیحا إذا تي بأرکانه وشروطه وواجباته» وانتفت موانغه. 
ويكون الفعل فاسدا إذا انتفى أحد شروطه أو أحد أركانه أو وجد فيه مانع. 

# قوله : فالفاسد من العبادات : ما لا تبرأً به الذمة› ولا يسقط به الطلب ؛ 
كالصلاة قبل وقتها: من أمثلة الصلرات الم..عيحة: صلاة بشروطها وأركانها 
وواجباتهاء هذه صحيحة» مثال لصلاة باطلة فاسدة: صلاة بدون وضوءء 
وصلاة لغير القبلة متعمداء هذه الصلوات فقدت شرطا فلم تكن صحيحة» أو 
صلى وعليه نجاسة يعلم بهاء هذا صلاته باطلة » أما إن صلى بنجاسة لا يعذمها 
فصلاته أيضا باطلة عند بعض الفقهاء لأن من شروط الصلاة عندهم إزالة 
النجاسة. والقول الثاني أن النجاسة مانع من صحة الصلاة وليس إزالتها شرطا 
لصحة الصلاة» ومن ثم فإن من صلى وعليه مجاسة لا يعلمها فإن صلاته 
صحيحة لعدم فقد شر من الشروط وهذا الأظهرء وفقهاء الح لة يقولون: 
هذا شرط "' وال جمهور يقولون: هذا مانع. 


(1) ينظر الإنصاف .)٤۸۳/١(‏ 


س ر الاصول من علم الاصول ٠‏ 
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول. ) 
. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه حرم؛ لأن ذلك مِنْ تعدّي 
حدود الله» وتخا آياته هزؤأ ولأن النبي ب أنكر على من اشترطوا شروطاً 
ليست في کتاب الله . ا 


والفاسد والباطل بمعنی واحد إلا في موضعين. 


* قوله : والفاساء من العقود ما لا تترتب آثاره عليه ؛ : الفاسد لا قيمة له 
ولا تترتب عليه الآثار» ولذلك لو تزوح امرأة بعقد فاسد فإنه لإ قيمة لهء مثال 
عق فاسد: عقد نكاح المتعة» أهل السنة يقولون: هذا نكاح فاسد وياطل ليس 
له قيمة ولا تترتب عليه الآثار من وجوب اهر وجواز الوطء» ولا غير ذلك 
من أحكام العقد الصحيح. ا 

# قوله : كبيع الجهول: بيع المجهول مثل لو قلت : أبيعكم الذي في يدى 
ويدي مغلقة» هذا بيع فاسد» لأنه جهول» لأنكم لا تدرون ما في يدي ومن ثم 
لا يترتب انتقال الملك بناء على هذا العقد لأنه عقد فاسد. 

# قوله + وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإئه حرم : لا جوز 
تعاطي الأسباب الفاسدة لعدم نمرتها ولنهي الشارع عنهاء لذلك لا جوز أن 
يذهب الإنسان ويعقد عقدا فاسدا باطلاً» فإن ذلك من الحرمات. 

# قوله: والفاسد والباطل يمعنى واحد إلا في مو ضعین : هل هناك فرق 


() كما في قصة بريرة عند البخاري )۲٠١١(‏ ومسلم )٠١١١(‏ فقد قال النبي ب : «امابال 
ئاس يَشتَرطون شروطا ليست في کاب الله من اشتّرط شرطا ليس في كاب الد فهر باطإ٠.‏ 


شرة الأضول من علم الأصول pe‏ 
الأول: في الإحرام؛ قزقوابينهمبأن الفاسد ما وط فيه لحر قبل التحللل 
الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. 
الثاني: في التكاح؛ فرقوا بيتهم| بأن الفاسد ما اختالف العلماء في فساده 
كالنكاح بلا وليء والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. ا 


بين الفاسد والہاطل ؟ 
اجمهور بقولون : كل فاسد فهو باطل» ويالتالي لا يغرقون إلا ني مراطن 
قليلة سنأتي ) 
والحنفية يقولون : فرق بینهما فما نهی عنه لأصله سمیناء باظلاً» وما کان 
صله مشروعاً لکن وصفه غير مشروع سمیناه فاسدا ولم نسمه باطلا. 
والجمهور يقولون : تصور الانفكاك بين الأصل والوصف في الذهن فةط 
لکن في الخارح لا بمكن أن يوجد أصل بدون وصفه» وحينعذ فالحكم يجب أن 
يكون عليهما معأء والشارع لا يقرر الحكم الشرعي على ما في الأذهان وإغا 
يأتى بالحكم على ما في الخارج والأعيان. 
# قوله : الأول: في الإحرام: هذه هي المسألة الأولى التي فرق الفقهاء 
فيها بين الفاسد والباطل» فإن الإحرام الفاسد هو الذي وطئ فيه وجب 
إكماله» والاإحرام الباطل هو الذي ارتد فيه عن الإسلام. 
# قوله : الثاني : في النكاح : المسألة الثانية التي فرق فيها فقي ٠٠‏ الحنابلة 
بين الاسد والباطل في باب النكاح » فالنكاح الذاسد هو الذي وقع فيه خلاف 
بين الفقهاء وليس فيه دليل قاطع » والنكاح الباطل هو الذي أجمح الفقهاء على 
عدم اعتباره» ومن أمثلة ذلك أنه قد اختلف العلماء في النكاح بلا ولي والراجح 


شرح الامنول هن غلم ناصول 
أنه منهي عنه ولا جوز عقد النكاح بلا ولي كما قال الجمهور خلافا للحنفية» 
) ولوقوع الخلاف فيه کان نکاحا فاسداً لا باطلاء بحيث.إذا حكم قاض في المسألة 
فان حکمه یرفع الخلاف. ) 

أما النكاح الباطل فهو الذي اتفق ق الفقهاء على النهي عنه وهو تكاح لا 
ية له ولو حکم په قاض؛ رمشو له بنکاح المحدة فی عدتهاء فان الرا3 ان 

طلقها زوجها اليوح» وتزوجها الثاني من الغدء وهي ما زالت في عدة الطلاق› 
فهذا ناح باطل لا قيمة له» ولو حکم به قاض. 

وحينذ ننبه إلى أن النهي على ثلاثة أنوإع : 
- النوم الأول: ما هى عنه لذات الفعل مثل الزناء وهذا لا تترتب عليه آثار 
الفعل الصحيح› ؛ فلا يقال يترتب عليه آثار الوطء الصحيح من السب 
واستحقاق المهر وغير ذلك. 

النوع الثاني : ما ورد النهي عنه لوجود وصف» مثل قوله 445 : «لا تصلوا 
بعد العصر»"" فال جمهور یسمونه باطلا وفاسدا ولا يفرقون» والحنفية يقولون: 
هو فاسد وليس بباطل » لأن أصل الصلاة مشروع لكن النهي عن الصلاة هنا 
حال الاتصاف بوصف كرنه في وقت النهي. 

النوع الثالث: ما وزد الأمر فيه بنص والنهي بنص آخر» مثاله قوله تعالى : 
( آخرج البخاري )٥۸۱(‏ ومسلم (۸۲۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «شهد 


عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي َيه نهى عن الصلاة بعد الصبح جتى 
تشرق الشمس ويعد العصر حتى تغرب؟. 


شرج الأصول صن علم الأول ك 


eanmannenmnnenrEnvnBmnernePDRrNVPONACSQVENENGNATOTODTHRNRRRHONVENORINHEDST 


«وأقيمُوا آلصَلَوة «لبقرة: ٠٠٠‏ » وقول النبي : «لا تلبس الحرير»"" فلو صلى 
وعليه ثوب حرير» قال الجمهور: هنا لم ينه عن الصلاة حال لبس الحرير لأزه 
هنا ورد فيه نص بالأمر بالصلاة» وهنا ورد فيه نص آخر بالنهي عن لبس 
الحرير»“ ولم يرد نهي عن الصلاة في ثوب الحرير» لكن لو قال: (لاتصلوا ٠‏ 
بثوب الخحریر)» لکان مر القسم الثاني. 

والحنابلة يقولون: هذا أيضا فاسد باطل ولا يصححون الصلاة التي تكون 
بثوب حرير» وجمهور العلماء يقولون: يئم بهذه الصلاة لكنها صحيحة يؤجر 
علیها ولا یطالبونه بقضائها. ) ) 


ج و د بج 


(1) أخرجه البخاري )٥٤٩٩(‏ ومسلم (۲۰۹۷) من حديث حذيفة که فال : قال رسول انه 
: 3 لا تلېسوا الترير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب وألفضة ولا تأکاو! في 
صحافها فإنها لہم قي الدنيا ولنا. ف الآخرة». 


یں ھ جى 
ن ونی 


شرة الاصيول من علم الأصول 


العام 


العلم: إدراك الثيء على ما هو عليه | إدراكاًجازما؛ کإدراد ان لکل اکر 
من الجزء» وأن النية شرط في العبادة. ) 
فخرج بقولنا : (إدراك الشسيء)؛ عدم الإدراك بالكلية ويسمى (ابلهل 
) البسبط)» مشل آن بُسأل: متی كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري. 

وخرج بقولنا: (على ما هو عليه)؛ إدراکه على وجه خالف ماهو علیه» 
ویسمی (الجهل ال رکب)» مثل أن بُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ 

فيقول: ني السنة الثالثة من المجرة. 


# قوله: العلم : ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالعلم» وذلك لأن العلم جثس 
في تعريف علم الأصول وغيره» وهذا امبحث يعرفنا بأقسام الإدراكات التي 
نعرف بها المعلومات » وكلمة العلم» إذا أطلقت فإنها يختلف مدلولما ومعتاهاء 
بحسب المتكلم بهاء وإذا نظر الإنسان في كلام أهل الحلم وجد نهم لفون في 
المراد بالعلم على اصطلاحات متفاوتة : 

# قوله :العلم : إدراك الشيء على ما هو عليه إدرا٤اً‏ جازاً. هذا أول 
الاصطلاحات في استعمال كلمة ال٠‏ :مء وأصحاب هذا الاصطلاح یشترطون في 
العلم أن يحتوي على ثلاثة أمور: 

الأول : الإدراك فما لم یکن هناك إدراك انه لایکون علماً بل يکود 
جهلاء وهذا يسمونه الجهل البسيط » وهو :م إدراك المعلوم بالكلية. ‏ 

الثاني : أن يكون ذلك الإدراك موافقاً للحقيقة والواقع » بحيث يكون خبرا 


شرح الأصول من علم الأصول . CF‏ 


صادقاء أما إذا كان الإدراك خالا للواقع فإنه يسمى الجهل المركب» فالمراد 
بالجحھل الم رکب أذ تظن آل الواقع على خلاف الواقعء فعندما يأتيك زيد وتظن 
أنه عمرو» هذا یسمی جھلا مرکبا. 

الثالث : أن يكون ذلك الإدراك جازماً معنى أنك لا تظن خلاف ما تدر 
بواسطة العلم ولا تشك فيه » فهذا أحد الاصطلاحات في العلم. 

والإطلاق الثا: ني : إطلاق العلم على إل لوافق الواقع › | سواء کان إدر اکا 
جازما أو لم يكن» لذلك قال بعضهم في تعريف العلم! هو إدراك المعلوم م على 
ما هو عليه » يهني سواء کان جازما أو کان ظنا. ) 

والإطلاق الثالث: إطلاق العلم على جرد الإدراك سواء كان جازماً أو 
غير جازم سواء كان موافقا أو غير موافق. 
والإطلاق الرابع فيه تقييد العلم بقبد رابع » > غيرالقيود التي ذكرها المؤلف 
هناء وهو أن يكون ذلك الإدراك مبنيا على ٠‏ ليل» فإذا لم بين الإدراك على 
دليل فإنهم لا يسمونه علماً وما يسمونه إدراكاًء فالعلم عندهم: الإدراك 
الجازم الموافق المبني على دليل. وهذه المسألة مسألة اصطلاحيةء ولكل قوم أن 
يصطلحوا على ما يشاءون في إدخال بعض القيود في حد العلم أو إخراجهاء 
لكن قبل أن نقرأ كلام أحد من أهل العلم يابغي بنا ن غيز مصطلح ذلك . 
المتكلم قبل أن نفسر ۶+.. ة انم عنده» ويبعض أهل العلم يرى أن العلم لا 
يمكن تعريفه» لأنه معروف ومضطر إليه أو لأنه عسير لا يمكن تعريفه بواسطة 
الحدود والتعريفات » فيعرفه بالتقسيم والتمثيل. 


شر الأصول من علم الأصول 

وخرج بقولنا: (إدراكاً جازماً) ؛ إدراك الشيء إدراكاً غير جازم بحيسث 
يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه» فلا يسمى ذلك علما. ثم إن 
تر جم عنده أحد الاحتالين فالراجح ظن دارج هم وإن تساوی الأمران 

فهو شك. 


oie EDD "Uj Ck 4‏ ؛ إدراك الشيء إدراكاً غير 
جازم؛ میٹ تمل عندهآن یکن على خیرالوجه الذي ادرک فلا یسمی 
ذلك علما : يقول المؤلف هنا بأن الإدراك الجازم يشتر ط فيه ألا يرد احتمال 
بخلافه» وهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة» بجيث إن أي احتمال يرد على 
الإنسان» فإن القطع ينتفي عنده» وهذا مبني على أن القطع رتبة واحدة» 
وعلى أن العام رتبة واحدة لا يتفاوت» وهذا هو قول طائفة من ال العلم؛ 
وكأن المؤلف سار على قولہم. 

فالقول الأول: أن الإدراك الجازم يشترط فيه ألا يرد.انحتمال بخلافه. 

والقول الشاني :أن الاحتمال لا يناي القطع إ إلا إذا کان ذلك الاحتمال 
متأیدا بدلیل. 

والقول الثاني أصوب لأن النصوص قد دلتنا على أن اليقين مراتب» 
وعلی أن العام مراتب وليس على مرتبة راحدة» ويدل على هذا العديد من 
التصوص › منها ما ذكر الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام: وذ قال 
هعم رب آرنی َيف تخي الْمَو قال وم وین َال ب لیکن إَيَطمَين قَلِى) 
البقرة : ]۲٠٠١‏ فإبراهيم عليه السلام كان عنده يقين وعلم » ولکنه أراد زيادة اليقين 
وزيادة العلم» وكذلك في قصة موسى عليه السلام طا أخبره الله عز وجل بآن 


شر الأصول من علم الأصول ow}‏ 

و ذا تتن أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: 

۔ علم؟ وهو إدراك الٹىء على ماهو عليه إدراکاً جازماً. 
قومه قد عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما رآهم ألقاهاء ولذلك قال النبي 
:اليس النبر كالمعادة»“ قال النبي لا : «أنا أعلمكم بالله)" فدل ذللی 
على أن العلم يتفاوت» فهو يتفغاوت في ذاتهء وليس بحسب المعلومات» ومن ' 
هنا جاءت النصوص بالتفريق بين علم اليقين » وعين اليقين» وحق اليقين. 

أما علم البقين فهو امبر الذي يصل إل ليك و جزم به. 

وعین اليقين ما تشاهده من الأمور التي مجزح بهاً. 

فعين اليقين أرفع من علم اليقين. 

وحق اليقين هو الإحساس بأكثر من حاسة للأمر الذي تتيقنه. 

ومثال هذا من أخبر أن وراء هذه البيوت البحر بواسطة خبر جماعات» 
فإن هذا علم يقين › فلما شاهد البحر أصبح عنده عین يقین» فلما سبح ق 
البحر أصبح عنده حق اليقين. ) ٠‏ 

# قوله: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي : انتقل الولف إل 
تقسيم الإدراك إلى ستة أقسام :علم» وجهل بسيط» وجهل مركب» وظن؛ 
ووهم» ووشك. 


() أ رجه أحمد (۲۱۵/۱) واین حبان (1۲۱۲) والحاكم في المستدرك .)٥۱/۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاری(. ٠۰‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه :إن أثقاكم وأعلمَکہ 
بالل أناة. 


سو شغ الاصول من علم الاصول 
جهل بسيط؛ وهو عدم الإدراك بالكلرة ١:‏ ... 
) -جهل مرکب؛ وهو إدراك الئيء على وجه نالف ما هو عليه 
ظن» وهو إدراك الشيء مع احتهال ضدمرجوح. ‏ ” 
-وهم» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ راجح. ) 
-شك» وهو إدراك الشيء مع احتهال ضدٌ مساو. 


والظن : تردد بين شيئين › أحدهما أرجح من الآخرء فإدراك الأمر 


الأرجح يسمى ظنأ. 

وأما الشكف فهو تساوي الاحتمالين» لكن هل يسمى الشك إدراکا أولا 
يسمی؟ 

هذا موطن خلاف بين الأصوليين؛ والأظهر أنه يسمى.. 

هل الوهم يسمى إدراكا أو لا يسمى؟ 

كلمة الوهم تطاق على معنيين : 


المعنى الأول : الاحتمال الذي يترجح عند الإنسان لكنه عخالف للواقع فهو 
ظن كاذب» فهذا لا شك إنه إدراك لكنه قسم من أقسام الظن عند أكشر 
الأصوليين. 

لمعنى الثاني : الاحتمال الذي يرد على النفس والنفس ترجح خلافه سواء 
کان مطابقا أو لم یکن مطابقاء وهذا جرد احتمال ولیس إدراکاً. 
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شر الأصول هن علمالأصول ر 
افسام العلم: 
ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري وتظري. 
فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًاء بحر ٠‏ بضطر إليه من 
خب نظر ولا استدلال؛ کالملم بان الکل آکیر من لجز وان الشار حارة وان 
محمداً رسول اللّه. 


والنظري: ما بحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بوجوب النية في الصلاة. 


* قوله : ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري :بين المؤلف أن إلعلم ِ 
وهو الإدراك جازم ينقسم إلى قسمين : 

الأول: ضروري : وهو الذي لا يحتاج إلى استدلال» ويصدق به الإنسان 
ججرد وروده عليه ومال ذلك: علمك بأن الواحد أقل من العشرةء فهذا خبر 
لا تاج الإنسان معه إلى استدلال» بل بمجرد وروده يصدق به. 

الشائي : نظري: وهو الحتاج إلى دليل» ومثاله : لو قال قائل: ما ناتج 
ضرب ٥ × ۱٦(‏ فلاہد من الضرب› والناتج بعد ذلك نوقن به»› لکن لم 
محصل بطريق الضرورة وإغا بطريق النظر والاستدلال. 
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شرع الأصول من علم الاصول 
الکاذم 

لعربفه: 

الكلام لغة: اللفظ المرضوع لمعنى. 

واصطلاحا: اللفظ المغيدء مثل: الله ربنا ومد نبينا. ' 


ذكر المؤلف هنا تعريف الكلام» لأن مباحث علم الأصول تتعلق بالكلا 
في فهمه وبيان المراد به» ولأن كثيرا من المسائل الأصولية تتعلق بالألفاظ» ولأنه 
حصل اضطراب في معنى الكلام» فالجماهير ومنهم أهل.السنة والجماعة 
والمعتزلة يرون أن الكلام هو الأصوات والحروف» والأشاعرة يرون أن الكلام 
هو المعاني النفسية وأن الأصوات والحرؤف ليست كلاما وإغا هي عبارة عن 
الكلام". 

# قوله: الكلام لغة اللفظ : اللفظ هو الأصوات والحروف» سميت لفظا 
لأنها ثلفظ» معنى : تُخرج من الفم. 

# قوله: الموضوع لعنى : يعني امجعول لحنى» فالكلام ليس هو المعنى › 
وإغا الكلام هو الأصوات والحروف» الدالة على المعنى.  ٠‏ 

من الذي وضع دلالة هذه الألفاظ على هذه المعاني؟ 

بعضهم يقول: هي توقيغي ية من الله عز وجل؛ ويعضهم يقول: : هي 
وضعية تعارف عليها الئاس 

# قوله : : واصطلاحا اللفظ المغيد : تدرف اكلام ي الاسطلاح فهر 


(۱) ينر ص(۲۰۳٤١۲)‏ من شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول. 
(۲) ينظر ص(٠٠١.١١١)‏ من شرح كتاب المختصر.قي أصول الققه لشيخنا سعد حفظه الله. 


شر الأصول صن علم الأصبول 
وأقل ما يتألف منه الكلام اسان» أو نعل واسم. ) 

مثال الأول: محمد رسول الله ومثال الثاني: استقام حمد. 

وواحد الكلام ثلمة وهي: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما امسم» أو 
فعل» أو حرف ٠‏ 
اللفظ المفيد» وأما اللفظ غير المفيد فإنه لا يسمى كلاماء لذلك يقول ابن مالف" : 
كلامنالفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكل" 

# قوله: مشل: الله ريناء ومحمد نبينا :فهذا لفظ مفيد» أصوات وحروف 
تفيد معاني فأاصبح كلاماً. ) 

# قوله: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان: مثلى قولنا: الله ربناء الله : 
مبتدأًء وربنا: خبرء إذا قلت : عحمد واقف هتا اسمان. ) 

# قوله: أو فعل واسم: مشل : وفف محمد» فإن قوله:(رقف) فعل ؛ 
وقوله : (محمد) !. مء ومثله قولك :استقام حمد. 

# قوله: وواحد الكلام كلمة: لأن الكلام جمع»ء وأ 'مة قد يراد بها 
الجملة الكاملة مثل قول النبي ب : «أصدق كلمة قالہا شأعر كلمة لبيد: ألا 
ماخلا الله باطل» ".وقد يراد بالكلمة اللفظة الواحدة وهذا هو مراد الؤلفء 
وهو الأصل في معنى لفظ : (كلمة). 


(1) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني النحوي» إمام في العربية والأةء 
له مصنفات منها الألفية» ولد سنة ١٠٠ه‏ »› وتوفي بدمشق سنة 51۷۲ . ينظر ترجمته في 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص(۰۱١۲)‏ والواني بالوفیات .)۴١۹/۲(‏ ) 

(۲) ألفية ابن مالك ص(١٠).‏ 

(۳) اآخرجه البخاری )۳۸٤۱(‏ ومسلم (۲۲۵۹) من حديث أبي هريرة کک 


شخ الامیول من علم الاصول 


فالاسم: مادل على معنی في تسه من غير إشعار بزمن. 
بهو ثلائة انواع: 
الأول مايفيد العموم كالأساء الوصولة 


# قوله: وهي : : اللفظ الموضوع لعنى مفرد: أي أن الكامة لفظ واحدء 
وليست ألفاظا متعددة» لكنها وضعت لعنى مفرد أي ليس مركباً من معنيين 
وليس فيه نسبة شيء لآخر. ) ) . 
# قوله: وهي إما اسمء أو فعل,» أو حرف: أي أن الكلمة تتقسم إلى ) 


اسم وفعل وحرف. 

# قوله: فالاسم ما دل علی معنی فی تفسه: ترج الحرف. لأن الحرف 
دلالته علی المعنی لیست في نفسه"" واا مقارنته لغیره» عندما تقول: : ي لا 
تفهم منها معنى» لكن كلمة : (حمد) تفهم منها معنى بنفسها. ٠‏ 

# قوله: من غير إشعار بزمن : لإ خراج الفعل لأن كلمة :محمد» ليس فيها ) 
دلالة على الزمن» لا ماض» ولا مستقبل» ولا حاضر؛ بخلاف الفعل فإنه . . 
يشعر على الزمن يتفه ا 

# قوله: وهو ثلاثة أنواع : رالمؤلف تقسيم الأسماء على ثلاثة أنواع : 

القسم الأول: ما يفيد العموم : بحيث يشمل جميع الأفراد» ولا يخرج منه 
فرد» ومثاله :الأسماء الموصولة ء الأسماء الموصولة مشل : الذي» التي» مء 
ماء هذه كلها أسماء موصولة » وهي تفيد العموم بحيث تشمل جميع الأفراد؛ 
ومثل قوله تعالى : (وقولوأ ناس حشتًا)لبقرة ٠:‏ فإن كلمة : الناس »امم جنس 


(1) ینظر : شرح ابن عقيل (۲۰/۱) 


شر الاصول من علم الاصول م 


الثاني: ما يفيد الإأطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. 
الثالث: ما يفيد الخصوص 0 ) 


eas‏ ۷ف(من) اسم فيد السموم سوا کان امامل صغیً کیر رجلاء أو 
امراًةء في أي بلد وفي اي مکان وني أي زمانء هذا عموح.. 

القسم الشاني : ما يفيد الإطلاق : وهو الشامل لجميع الأفراد» لكن 
المطلوب منه فرد واحد» مثال ذلك لو قال: أكرم رجلا . فإن كل رجل يدخل ‏ 
في هذه الكلمة» لكن المعنى يتحقق برجل واجد» وهذا الرجل غير معين» فإن 
أي رجل يصدق عليه أنه إذا أكرمه يكون قد امتتل هذا الأمرء ومثله قولك : 
صم ثلاثة آيام» فإن هذا اللفظ يشمل جميع الأيام؛ لکن عمومه بدلي ولیس 
شمولياء > فالمطلوب صيام ثلاثة أيام من آي أيام؛ لكنه لا يشمل جميع الأيام 
شمولا استغراقيا. 

# قوله: كالنكرة في سياق الإثبات: مثل قولك: جاء رجل. أو أعثق ' 
رقبة» فان (رجل» ورقبة) كلمات منكرة وليست معرفة وقد وردت في سياق 
الاثبات فتكون مطلقة لا عامة. 

) القسم الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام: مثل: زيد» وحمد» 
وخالد» هذا خاص» وعند الجمهور أن المطلق نوع من أنواع الخاص لأنه 


يصدق على فرد واحد. 


a le fê 3F oF 


شر الأصول من علم الاصول 
والفعل: مادل على معنى في نفسه» واشعر بیت بأحد الأزمنة الثلاثة. 
وهو إما ماض ک(فھم)» ا و مضارع كاي يفهم)» آو آمر گ( م 
والفعل بأقسامه فيد الإطلاق فلا عموم له. 


القسم الثاني :الفعل : وهو ما دل علی معنی ف تسه لإخراج احرف 

٭ قوله: وأشعر بھږته بأحد الأزمنة الثلاثة : لإ خراج الاسم 

#٤‏ قوله : بهیئته : يعني بترکيبه › لأن الأسماء قد تدل على الزمن لکن لیس 
بهيئتها ونما بأمر خارجي. ٠‏ 

والأفعال تنقسم بحسب زمانها إلى : أفمال ماضية» ومضارعة: وآمر. 

# قوله: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له: عندما ر تقول: 
ذهيت» معنا أنك ذهبت مرة واحدة» ولا يدل على تعدد الذهاب» بل يصدق 
على مرة واحدة» ني زمن غير مذكور.قي الزمن الماضي» فيصدق على ذهابك 
مرة واحدة في إحدى الساعات غير معينة› لذلك يقال : المعل يميد الإطلاق› 
عندما يقول مثلا: أعتق » صبم» صل» يصدق على فرد واحد» وغندما تصلي 
ركعتين تكتفي بذلك إذ ليس المطلوب العموم؛ لأن الفعل هنا مفيد لاإطلاقء 
هذا إذا كان القعل مثبتاء > أما إذا كان الفعل منفيا فإنه يستفاد العموم منه عند 
حذف شيء من متعلقاته كالمفعول به» أو زمان الفعل فإنه | إذا قال : لا تضرب» 
يعني جميع الأفراد» بينما إذا قال : لا تضرب ر-جلاء > هنا لم يتكلم عن النساء 
والأطفال أما إذا قال : لا تضرب »فهو يشمل الجميع» هذا عام» ومثله قول: 
لا تقتل» هذا عام لأنه فعل منفي جذف مفعوله وحذف الزمان والمكان وآلة 


شرة الأصول من علم الأصول a‏ 


والقاعدة في هذا: أن ف التعلق في الافعال ية فيد العموم وحذف 
ا لمتعلق في الفعل المخبت يفيد الإطلاق. 

والعمو ملا تله الإنسان إلا بفعل جميع الأفراد» والطلق هله الإنساذ 
بفعل واحد فإذا قال مثلا : أعط فقيرا» هنا لم يذكر ا مكان ولم يذكر القدر 
المعطى » فحينئذ يصدق على أي إعطاء بأي قار وقي أي مكان وأي زمانء لأنه 
مطلق» من أين كان مطلقاً؟ من كونه فعلا مثبتا محذوف المتعلق» أما إذا كان 
الفعل منفياً وحُذف الععَلّق » مثل ما لو قال: لا تعط أحذاًء فإنه يصدق على 
- المال القايل » والمال الكثير» ويصدق على أي زمان وعلى أي مكانء لأن 
الفعل منفي حذف متعلقه فأفاد العموم. 
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وبر شرع الاصول من علم الاصون 


والحرف: ما دل على معنى في غيره» ومنه: 
الواو:وتأتي عاءلفة فتفيد اذ شتراك المتعاطفين ني الحكم ولا تق تقتضي الترتيب» 
ولا تنافیه إلا بدلیل. 


النوع الثالث :الحرف : وهو الذي لا یدل ف تفه عل ,معنی لکنه یدل 
على معنی عند اقترانه بغیره من الکلمات. 

# قوله : الواو :هذا من أنواع الحروف»والواو تأي ولبا معان منها العف 
ومقتضى العطف اشتراك التعاطفين ني الحكم» بحيث يعطى كل منهما نفس ) 
الحكم المعطى للآخر» فإذا قال: أعط محمدا وخالداء فإنه حينذ يقتضي 
اشتراكهما في الحكم وهو اعا ) 

) قوله: ولا تقتضي الترتيب: فإنك لو أعطيت محمدا قبل خالدء أو‎ #٠ 
أعطيت خالداً قبل محمد صح ذلك في جميعهما فإنه يضدق عليك أنك قد‎ 
امتثلت الأمر.‎ 
قوله: ولا تنافیه إلا بدلیل: والواو لا تنانی الترتیب كما لو قال: أ‎ # ) 
محمدا وخالدا بعده» ا وجل ری لکن لیس بدلا لار راغا ملالا و‎ 
بعده. ولا تنائي بین الواو وبين قوله: بعده»› لأن الواو. لا تنافي الترتيب.‎ 

رالوار تأني أيضا للقسم» مثل قوله: (واعمر 1€لىمر: 1 وقولك + وال 

وقد تأتي للاستځناف مثل قوله تعالی : عد رسول آله الین مه اشد آ4 
. امحمد:۲۹] فإن الواو هنا استئنافية » ليس معنى أن الذين معه رسل لله » أن هذه 
واو استئنافية معنى أن ما بعدها جملة جديدة» تقطع صبلتها با لجملة التي قبلها. 

وقد تكون الواو حالية إلى غير ذلك من أنواع معاني الواو. 


(1) ينظر: شرح المختصر في أصول الفقه(۹۹.١١٠).‏ 


شرة الأصول من علد الأصول ر 
الفاء: وتأتي عاطفة فتفيد اشتر تراك التعاطفين في الحكم مع ۾ الترتيب 
والتعقيب» وتأتي سببية فتفيد التعليل. 
اللام ا لجارة: وها معان منها: التعليل والتمليك والإباحة. 


# قوله :القاء: هذا هر الحرف الثاني». وهو حرف عاطف لكنه يقتضي 
التعقيب بحيث يكون ما بعدها يفعل بعد الذي قبله مباشرة» هذا هو الأصل 
فيهاء مثال ذلك قوله م4 : «إنغا جعل الإهام ليأتم به فإذا کیر فکبروا»“ معناه 
ن تکبیرکم کون بعد تکبیرالإمام. وقد تكون هناك قرينة تجمانا تأول الفاء؛ 
ونقول بأنها لا تقتضي الترتيب» مثال ذلك قوله سبحانه : < لذا قرات أَلقَرَءَانَ 
َاَسََيذ...4 االنحل :۸4 ظاهره أن القراءة أولا والاستعاذة ثانياء لكن ترك ظاهر 
الآية لدليل آخر» وهو (أن النبي ل كان يستعيذ أولاً ثم يقر). 

وقد تأتي الفاء سببية فتفيد أن الوصف الارن لها هو علة الحكم» مال 
ذلك قوله سبحانه : « وآلسارق وآلساركة فَاَفْطْعْرَآ...)الائدة :۲۳۸ قوله : اقطعواء 
حكم قبله الغاء» والفاء هنا سببية لأن سبب القطع هو السرقة» فخاطب الله عز 
وجل ولاة الأمور بهذه الآية أنه إذا وجدت السرقة فإن السرقة علة للقطع ؛ 
٠‏ وللفاء معان أخرى أيضا ذكرها علماء الأصول". 
قوله: اللام الجا .7: الحرف الثالك من الحروف : اللام الجارةء وقد تأتي 
معان منها: التعليل ؛ قال تعالى : 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري(۳۷۸) ومسلم .)٤11(‏ . 
(۲) كما عند أبي داود )۷۷٥(‏ وابن ماجه(۸۰۷) وأحمد(۰/۳٥).‏ 
(۳) ينظر: شرح المختصر في أصول الفقه(۲٠٠۔ .)٠١١‏ 


E 


عل الحارة: وها معان منها: الوجوب. 


وما گات وون روا س ا َر تقر ِن .فرق بم ا لواف 

آلدرين وروأ قَوْمَهُم ...€ لالتوبة :۱۲۲ هذه اللام في قول تعالى : ليتفقهو» تعليلية› 
فإن الملة فى هذا الحكم ال..ابق من أجل أن يتفقهوا» وحينئذ فكل سبب يكون 
داعيا للتفقه» فإنه قد يقاس على الحكم الوارد في هذه الآية» ومثله قوله: 


اینذروا. 
وقد تكون اللام للتمليك»› »مشل قوله تعالی HOE ANTE‏ 

التوبة: ]٠٠‏ » وكما في قوله ميا : «ولا تشربوا في آنية الذهب والقعبة فإنها لہعم 
٠‏ في الدنيا ولكم في الآخرة) اللام في قوله: لهم» للتمليك يعني الذي يلك 
هذه الأواني ف الدنيا هم الكقار. 

وقد تکون للاباحة» مثال قوله سبحانه :اوی عل لم کا ن آلازض» 
[البقرة :۲۹] قوله + لکم اللام هنا للإباحة. 

# قوله: على ال جارة: هذا هو الحرف الرابع» فما معنى قولنا: جارةء 
يعني أن ما بعدها يكون مجروراء فإن كان من الأسماء الصحيحة جر بالكسرة» 
ولكلمة(علی) معان منها: : الوجوب» کما فی قوله سبحانه : وی على الاس 

جم لیت )لال عمران ١‏ قوله :على الناس» هذ| للوجوب ٠‏ 


E FF E ¢ 


(1) جزء من حدیث سبق تخریجه ص (۷۳). 
(۲) ينظ : مبحث الحروف في کتاب شرح ج الختصر في أصول افق( A‏ 0« 


شرح الاصول من علم الاصول ضر ار 

اقسام الكلام: 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خير 
وإنشاء. ‏ ` 

فالز: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.' 

فخرج بقولنا: (ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب)؛ الإنشاء؛ لأنه لا 
یمکن فيه ذلك فان مدلوله لیس خبراًعنه حتی يمكن أن يقال: إنه صدق أو 
کذب. | ا 

ذكر المؤلف فيما سبق : حقيقة الكلام» والمراد بالكلام. وذكر هنا أقسام 
الكلام. ) 
# قوله : ينتسم الكلام ..... إلى خبر وإنشاء : الشهور عند الأصوليين 
رالبلاغيين أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء . ) 

# قوله : فالنبر: ما كن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته: فيدخل 
فيه أي كلام يتضمن الإثبات أو النفي» مثل : محمد قائم» ومحمد ليس بقائمء 
ويد خل فر .| الجمل الاسمية» ويدخل فيها ا لحمل الفعلية المخبرة عن أمر 
ماض» مثل : قام حمد. يحتمل أن تقول : صدقت » قام؛ أو تقول : كذبت» لم 
يقم» وأيضاً يدخل فيها احمل الفعلية الخبرة بأمر حاضرء» مشل : مجلس فلان 
الآن. لكن الاستخبار والاستفهام ليسا كذلك فإنها لا توصف بالصدق أو 
الكذب فلا تكون خبراء فلو قلت: هل جاء محمد؟ لا يصح أن تقول: 
صدقت » أو كذبت» وكذلك الأوامر والنواهي. 


و ش2 الاصول من علم الاصول 
وخرج بقولنا: (لذاته) ؛ الخبر الذي لا بجحتمل الصدق» أو لا يجتمال 
الكذب باعتبار المخبر به» وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: ‏ 
الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب؛ كخر الله ورسوله الثابت عنه. 
الثاي: ما لا يمكن وصفه بالصدق؛ كالئبر عن المستحيل شرعاً أو عقلا 
فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي بي والشاني: كابر عن اجتاع 
النقيضين كا لحر كة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. 
الثالث: مايمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع 
رجحان آحدهماء کإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه.. 


# قوله: وخرج بقولنا: (لذاته) ؛ الخبر الذي لا تمل الصدق : لأن بعض 
الأخبار لا يكن أن توصف بالكذب» لكن ليس لذات الخبرء» وإنما باعتبار 
المُخْبر المتكلم لذلك كان الأولى أن يقول بدل وخرج بقولنا لذاته» أن يقول: 
ودخل بقولنا لذاته› الخبر الذي لا يختمل الصدق أو الكذب باعتبار الخبربهء 
إن هذا خبر وليس إنشاء ولكنه لم بحتمل الكذب لا لذاته وإنما لأمر خارجي 
كخبر الله » أو لم يحتمل الصدق لا لذاته مثل الخبر باجتماع النقيضين فهذا نوع 
من أنواع الخبر فهي تدخل في مفهوم الخبر وإن كانت لا تحتمل الصدق لا لذاتها 
وإغا لا استحالته عقلا؛ ومثله الخبرالمخالف لخبرالشارع مغل من أخبر بر 
مالف خبرالله ورسوله فإنه لا يحتمل الصدق لا لذاته وإنغا لمخالفته خبر 
الشارع» فقوله هنا: وخرج» فيه ما فيه. ) 

# قوله: كالخبرعن اجتماع النقيضين : يراد بالنقيضين ما لا يكن 
اجتماعهما في محل واحد فى زمن واحد» بل لابد من الاتصاف بأحدهما مثل 


شرج الأصول من علم الأصول او 
السكوت والكلام لا يكن أن يكون ساكتا ومتكلما في وقت واحد» کمالا 
يمكن عدم اتصافه بأحد هذين الوصفين» فلو أخبر خبر باجتماع النقيضين» 


خارجي. 


فو الاصول من علم الاصول 

والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذبب» ومنه الأمر والنهي. 
کقوله تعالی : « وآعبدوا الله ولا مروا ہو سينا € النساء .۳٠:‏ 
وقد يكون الكلام خبراً وإنشاء باعتبارين؛ كصيغ العقود اللفظية مشل: 
بعت وقبلت» فإنها باعتبار دلالتها على ماني نفس العاقد خبرء وباعتبار ترتب 
العقد عليها إنشباء. 


# قوله : والإنشاء: ما لا يكن أن يوصف بالصدق والكذب: هذاهو 
النوع الثاني من أنواع الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه : الإنشاءء 
وهو الذي لا حتمل التصديق والتكذيب لذاته. 

ومن أمثلة ذلك : الأمرء فإنه إذا قال لك والدك: اذهب» أو قال: أحضر ‏ 
الماء» هل يصح أن تقول : صدقت» أو تقول: كذبت بت؟ لا يصح ذلك» فهذا 
يقال له : إنشا 

وكذلك : النهي» مثل قولك :لا تفعل»› والاستفهام غير الإنكاري »مشل 
هل محمد موجود؟ لا يصح أن تقول: صدقت أو كذبت» فحينئذ تقول: هذا 
إنشاء لأنه لا يد خله التصديق والتكذيب. 
# قوله : وقد یکون الکلام خبراً وإنشاء باعتبارین هناك بعض الکلام ل 
جهتان» فهو من جهة خبر» و من جهة أخرى هو إنشاء» وقد مشل له المؤلف 
بصيغ العقود مثل : بعت » فإن قولك : بعت في الأصل خبر عن ماض أنه قد 
باع » لكن المراد بها إنشاء العقد الآن فحينئذ هي من جهة اللفظ خبرء لكن من 
جهة المعنى | إنشاء» والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ الجردة. 


شرة الأصول من علم الأصول r>‏ 

وقد بأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. 

مال الأول: قوله تعال: للقت بضر بأدقيهن َة ذر4 
لالبقرة:۲۲۸] فقوله: يتربص.ن بصررة الخر وا مراد ما الأمرء وفائدة ذلك تأكيد 
فعل المأمور به حتى كأنه آمر واقع» يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العکس: قوله تعالی: «وَقال الین مروا لیت ١امنوا‏ رعو سيلا 
وَلْتَخْيل خطټکب) العنكبوت ٠١:‏ فقوله: (ولنحمل) بتع ررة الأمر والمراد بها 
ا لخي أي: ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشىء المخبر عذه منزلة المفروض 
اللزم به ٠‏ 

# قوله: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء: هناك ألفاظ يراد 
بها الإنشاء وصيغتها صيغة الخبر» ومثل له المؤلف بقوله تعالى: « والمُطلمَبُ 
یر پا فون لَه رد البقرة:۲۲۸) يدي أنه يجب على المطلقة أن تترہص › 
هذا صيغته صيغة خبر» وحقيقته إنشاء لأثنا نجد بعض النساء لا تتربص » وخبر 
الله لا كن أن يتخلف فحملناه على الأمر والإنشاءء فلفظه خبر ومعناه إنشاء؛ 
والحكم عليه باعتبار المعاني لا باعتبار الألفاظ. 

# قوله : وبالعکس دة : كذلك لو جاءنا شيء بعس ذل میت تکور 
صسيفة ٠‏ صيغة إنشاء وحقيقته أنه خير فإن العيرة عا على الصحيح بالمعنى لا 
بأللفظ امجرد» ومن أمثلة ذلك الاستفهام الإنكاري کقرنه تعالی : «مَن ذا الى 
فع عند إل بإذّنوء4 البقرة: ۲٠٠١‏ وقوله تعالى : هل من لق عير آلو ررقم ...) 
البقرة : ]٠٠ ١‏ فإن لفظها إنشاء ومعناه ابر بنفي ذلك. 


سبو فة الاصول من علم الاصول 


الحقيقة وأطجاز: 

رتسم لکلا من حیث الاستعال إل تتو وا 

فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيم| وضع له» مشل: سد للحيوان 
المفترس. 

فخرج بقولنا :تعمل الهمل فلايسمى حقيقة ولا جا 

وخرج بقولنا: (فيما وضع له)؛ ا لمجاز. 


ذكر المؤلف في هذا الفصل انقسام الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة 
ومجاز» فإن كان اللفظ قد استعمل في ما وضع له كان حقيقة» وإن كان 
استعمل في غیرما وضع له کان مجاز) مشال ذلك لفظ : الأسد» وضع في ٠‏ 
الحيوان المفترس المعروف فإذا استعملنا لفظ الأسد في الحيوان المفترس فإنه 
يسمى حقيقة» وقد يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع فيكون مجازا. 

# قوله : فالقيقة هي اللفظ : احترز بكلمة : اللفظ» من الذوات فإنه لا 
يقال لها: حقيقة» وكذلك الأفعال» فإنه لا يقال لہا : حقيقةء فالحقيقة و الجاز 
في الألفاظ سواء كانت جملة أو اسما أو فعلا أو حرفا. ) 

# قوله : المستعمل : لإخراج الألفاظ المهملة » والمراد بالألفاظ المهملة التي 
لا يتكلم بهاء مثلوا لذلك بكل” :ديز» عكس كلمة زيد» كلمة: ديزء ليس 
لها معنى في لغة العرب» فهذا لفظ مهمل. ) 

# قوله : فیما وضع له: للاحتراز من امجاز لأن امجاز استعمال اللفظ فى 
غير ما وضع له. ) 


شر الأصول من علم الأصول ر 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. 

فاللغوية هي: اللفظ المستعمل في) وضع له ني اللغة. 

فخرح بقولنا: (في اللغة) ؛ الحقيقة الشرعية والعرفية. 

مثال ذلك الصلاة» فإن حقيقتها اللغوية الدعاء» فتحمل عليه في كلام 
أهل اللغة. | 

واملعقيقة '+رعية هي: اللفظ المستعمل فيا وضع له في الشرع. 

وللعلماء منهجان في الحقيقة» فمنهم من يرى أن الحقيقة هو اللفة نفسه 
المستعمل في ما وضع له" زهو طريقة ا لمؤلف هناء وبعضهم يقول : الحقيقة هي 
استعمال اللفظ في ما وضع له» وهذه مناهج اصطلاحية. 

# قوله: وتلق.... الخحتيقة إلى ثلائة أقسام : 

القسم الأول: حقيقة لغوية» وهي الأصل في الحقائق» هو اللفظ 
الملستعمل في ما وضع له من جهة الوضع اللغوي» ومشل لذلك بالصلاةء فإن 
الصلاة في اللغة كما يقوله بعضهم هي : الدعاءء ولذلك قال وية: (إذا دعي 
أحدکم فلیجب فإن کان صائماً فليصل»" يني : يدعو. 

ويعض أهل العلم يقول الصلاة في اللغة هي الثناء وليست الدعاء» فحينئذ 
إذا وردت كلمة : (الصلاة) في كلام أهل اللغة فنحملها على المعنى اللغوي وهو 
الثناء أو الدعاء. 

) القسم الثاني : الحقيقة الشرعية› وهو أن يكون اللفظ له معنى في لغة 
العرب» فيقوم الشرع بتخصيصه ببعض مسمياته» أو بنقله معنى آخر أو بتعميم 


(۱) ينظر شرح المختصر في أصول الفقه ض .)٦۳(‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۱٤٩١(‏ وأبو داود )۲٤۹۰(‏ والترمذي (۷۸۰) وغیرهم. 


ا شرة الأصول هن علم الاصول 

فخرج بقولنا: (قي الشرع) ؛ ا لحقيقة اللغوية وال. فية. 

مثال ذلك: الصلاةء فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة 
المفتتحة بالتكبير امختتمة بالتسليم» فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. 

. معناه» ومن أمثلة ذلك الصلاة كانت في أصل اللغة تطلق على الدعاء 
والناء» لكن الشرع استخدمها في أقوال وأفعال خصوصة مبدوءة بنالتكبير 
مختومة بالتسليم » فهذه حقيقة شرعية » فإذا أقسم إنسان» والله لأضلين اليوم» 
هل يكفيه الدعاء أو الثناء؟ 

نقول الا بد أن يصلي الصلاة الشرعية العروفة. 

هل هناك حقائق شرعية؟ 

قال الحماهیر: نعم» الشارع يتصرف ف الأفاظ فيقلها وقد يقيدها 

وقال طائفة : الشارع يقيد لكنه لا ينقل. 

وأكثر الأشاعرة يقولون: ليس هناك حقيقة شرعية » والقرآن والسنة نزلت 
بلغة العرب واستعملت الألفاظ اللغوية مقتضى المعاني اللغوية. ) 

وهذا القول ليس بصحيح لأن نقل الكلمة من معنى لآخر استعملته 
ا ب» وتخصيص الكلمة في بعض معانيها استعملته العرب» فإتيان الشريعة. 
بعنى في أحد المصطلحات يوافق استعمال المرب ب لفردات لغتهم لا يكون 
مناقضا للغة العرب. 


شرة الأصول من علم الأصول ر 
والحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل في) وضع له في العرف. ) 
فخرج بقولنا: (في العرف) ؛ الحقيقة اللغوية والشرعية. 
مغال ذلك: الدابةء فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوانء فتحمل 

عليه في كلام آهل العرف. 
وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: آن نحمل کل :ل على معناه 

الحقيقي في موضع استعهاله» فيحمل في استعهال آهل اللغة على ااحقيقة اللغويةء 
وى استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية» وني استعهال آهل العرف على الحقيقة 

العرفية. . 
القسم الثالث: الحقيقة العرفية» وهو أن يكون اللفظ له وضع لغوي؛ 

فيأتى أهل العرف فينقلونه إلى معنى آخرء مثل له المؤلف : بالدابة فإن الحقيقة 

اللغرية أن كل ما يدب على الأرض فهو دابة» لكن أهل العرف خصوء 
بالحيوان من ذوات الأربع مثلاًء أو بالحصان أو بالحمار على اختلاف البلدان 
فلفظة: (حيوان) هذه حقيقة عرفية» فإنه لو قال إنسان لخر :يا 


er 


حیوان» فغضب عايه » فقال : الحيوان في لغة العرب الحي» وأنت حي» قلنا: 
لكن أهل العرف خصوه بمسمى من غير العقلاءء فإذا كانت هذه اللفظة عند 
أهل العرف تستعمل للحي من غير العقلاء ء فلا بص للك أن تتاديه بلا الاسم 
فالحقيقة العرفية إذا وجدت قدمت على الحتيقة اللغوية في لام أهل العرف. 

ما هي فائدة هذا التقسيم؟ِ 

فائدة ذلك أنه إذا وردنا كلام من كلام الشارع حملناه على الحقيقة . 
الشرعيةء وإذا وردنا كلام لأهل اللغة حملناه على الحقيقة اللغوية» وإذا وردنا 
كلام لأهل العرف حملناه على الحقيقة العرفية. 


فرع الاصول من علم الاضول ‏ 
۰ والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء مشل: أسد للرجل 
فخرج بقولنا: (المستعمل) ؛ المهملء فلا يسمى حقيةة ولا مجازا. 

وخرج بقولنا: (في غير ما وضع له)؛ الحقيقة. 
) ولا يجوز حل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة» 
وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعهال اللفظ في مجازه: 
وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي» ليصح التعبير به عنه» وهو ما 
يسمى في علم البيان بالعلاقةء والعلاقة إما أن تكون المشابة آو غيرها. 
النوع الشاني من أنوإع الكلام : امجاز» وهو المقابل للحقيقة؛ بعضهم 
يقول : الجاز استعمال اللفظ لي غيرما وضع له» ويعضهم يقول : لجاز اللفظ 
الستعمل في غير ما وضع له لغة» ومشل للمجاز باستعمال لفظة : : اللأسدء 
للرجل الشجاع فإن كلمة: الأسدء في الحقيقة تدل على الحيوان المفترس» فإذا 
استعملت في الرجل الشجاع أصبحت مجازا. ) 

والأصل أن تفسر الالفاظ باحقائق لا باجازاتء ولا جوز أن نحمل اللفظ 
على مجازه إلا بشرطین : 

ازل ا ی لیل یدل على صرف انظ من تیت إل عازه رمن 
الدليل الدال على صرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه يسمونه: القرينة. مثال 
ذلك قولك: رأيت أسدا يخطب» فحينعذ قولك: يخطب» هذه قرينة على أن 
المراد بكلمة: (الأسد) امجاز وهو الرجل الشجاع وليس المراد به الحقيقة التي 
هي الحيوان المفترس. 


شرة الأصول من علم الأصول : . 


OrenrneeneeucsiaeecenreanrenencaonBBADOnNROGGGGDSGSDSASSSmosesuuus 


الثاني : أن يوجد ارتباط بين امعنى الحقيقي والمعنى الجازي وهذا يسمونه: 
العلاقة» فإذا لم يكن هناك دليل يدل على أن المراد امعنى المجازي أو لم يكن 
هناك علاقة بين المعنيين» فلا جوز صرف اللفظ عن حقيقته إلى جازه. 

وإذا كان المعنى ألحقيقي لا ماثلة بينه ويين المعنى الجازي ولا علاقةء 
فحينئذ لا يصح تفسير الكلام بالعنى الجازي ولا يكون أصلا مجازا له» وهذه 
العلاقة لبا صور عديدة» من صورها مثلاً : أن يكون سببً. أو يكون جاريأ في ) 
محله» أو يكون هناك تجاورء من أمثلة التجاور: تقول: جرى الميزاب»› 
والميزاب لا يجري» لكن الذي جرى هو الماء» فحيتعذ استعملنا كلمة الميزاب 
وأردنا بها الماء» والعلاقة بينهما الجاورة» وقد تكون العلاقة السببية» مشل 
قولك : رعينا امطرء لأن المطر سبب للنبات والزرع » وأنت لم ترع المطر نفسه ؛ 
وإغا رعيت النبات الذي تسبب من المطر ونتج من المطر بأمر الله تعالى. 


س الأصول من علم الأول 


فإن كانت المشابمة سمي التجوز (استعارة) ؛ كالتجوز بلفظ : مسد عن 
الرجل الشجاع. ) 

وان كانت غير المشاببة سمي التجوز (نجازأ مرساا) إن كان التجوز فى 
الكلمات» و (مجازاً عقليًا) إن كان التجوز في الإستاد. 

مثال ذلك في المجاز المرسل: أن تقول: رعينا المطرء فكلمة: (المطر) مجاز 
عن العشب» فالتحوز بالكلمة. 

ومثال ذلك ني المجاز العقلي: أن تقول: أ نبت المطر العشب فالكلمات كلها 
يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات ! إل الطر جازه لأن المنبت حقيقة هو 
اه تعالى فالتجوز في الإسناد. 


وقد تكون العلاقة المشابهة» فإذا كانت العلاقة اللشاء سمي استعارة؛ 
إذن متى يسمى امجاز استعارة: ؟ إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
الجازي المماثلةء تقول : : شاهدت الرجل» وأنت ما شاهدت إلا صورته› 
وتقول: رأيتك يا فلان في التلفزيون» وهو لم يره حقيقة وإنغا رأی صورته 
وهذه الصورة مشابهة قيقته» فيقال هذا مجاز» والعلاقة بين الحقيقة والمجاز | 
امشابهة» فيسمى استعارة » فإذا سميت الرجل الشجاع أسدا هذه استعارة. 
) أما إذا كانت العلاقة بين الحقيقة والجاز غير المشابهة مثل السببية والجاور: 
رغوه؛ فإانه یسمی جا مرسلاًء > لأن التجوز ليس فيه مشابهة» فهو مرسل عن 
التشابه وليس مقیدا بالتشابه » هذا إذا كان اجازني الكلمة المفردةء كما إذا 
قلت : : رعينا المطرء هنا هذا مجاز مرسل. 


شرج الأصول من علم الأصبول و 
ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادة» والتجوز بالحذف. 
مثلسوا للمحاز بالزيادة بقوله تغأالى: لیس کیقای شن شن € [الشوری ١١:‏ 
نقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. 


وأما إن كان ا لجاز في الجملة كاملة فحينئذ هذا يسمى مجازاً عقلياً ومغال 
ذلك أن تقول : أنبت الطر العشب »فإن المطر لم ينبت العشب» إنما الذي أنبته. 
الله عز وجل » والمطر سبب له ليس مشابها فلفظ : الإنبات› استعملته وأردت 
به حقيقة الإنبات وبذا تكون استعملته في المعنى الخقيقي له» ولفظ : المطرء أيضا 
استعملته في المعنى الحقيقي له لكن التجوز هو في الإسناد خإن المنبت .مب هو 
الله وليس المطرء والصواب أن الطر منبت للعشب حقيقة بأمر الله كما قال 
الجماهير خلافاً للأشاعرة» ومثال ذلك تقول: جرى القلم »لكن القلم لا 
يجري » فكلمة : جرى› استعملتها في حقيقتها وهي المشي › ولقظ : القلن› 
استعملته ي حقيقته» لكن إسناد اجريان إلى القلم هذا جاز عقلي و س ان 
مرسلا لأن المجاز هنا في الإستاد وليس . ألكلمة المغردة. ) 

# قوله: ومن الجاز المرسل التجوز بالزيادة: أي أن تتكلم وتجعل في 
كلامك زيادة» ومن أمثلت» عندهم قوله تعالی : ما ياموم من رَسولٍ4لیس ٣۰:‏ 
فإن من هنا زائدة عندهم يعني أن المراد: ما يأتيهم رسول»ء ورسول فاعل› 
ومن دخلت على الفاعل فمن هنا زائدة» وبعض أهل العلم يقول: لا مانع من 
جهة الإعراب أن نسمي بعض ما في القرآن زائداء فإنهم سموها زائدة من جهة 
الإعراب والنحو»ء وليست زائدة من جهة المعشى فلها معنى فان عندما 
3 تقول : ما يأتيهم من رسول »فأنت تؤكد عموم هذا اللذ.ظ بينما لو قلت : :ما 
اهم رول فحینئل قد يوجد له مستٹنیات لکن إذا أدخلت عليه (من) زادته 


ا فرع الاصول من علم الاصول 


ومثال المجاز بالحذف: قوله تعالى: ( وشل َة إبرسف :۸۲ أي: واسأل 
أهل القرية؛ فحذفت (أهل) مجازا وللمجاز أنواع كشيرة مکو رةني عم ) 
البيان. ٠‏ | 
وإن) ذكر طرف من الحقيقة وا مجاز ني أصول الفقه؛ لأن دلالة الألفاظ إما 
حقيقة وإما مجازء فاحتيج إلى معرفة كل منهها وحكمه. والله أعلم. 
معنى أنك أكدت التعميم » فهنا أفادت التأكيدء فهي زائدة من جهة الإعراب 
وليست بزائدة من جهة المعنى » ولذلك هرب بعض الناس من تسميتها زائدة 
وسموها: صلة» والعبرة بالحقائق لا بالألفاظء ومثله قوله تعالى : ليس 
یلو شن 4 الشوری: ۱۱ قالوا : الكاف زائدة› يعني زائدة من جهة الإعراب» 
وأما المعنى فإن لما معنى » والمعنى الزائد هو تأكيد نفي الثل عن الله» كانه يقول 
لا يوجد شبیه للمماثل له لو قدر أن له ماثلا > فإنه إذا لم يوجد شبيه للمماثل 
فمن باب أولی ألا يوجد ماثل له ولا یوجد شبیه له. 

# قوله: ومثال الجاز با لخدف قوله تعالى : وسل آلْمَرَية4 : المراد اسأل أهل 
الفريةء كذلك قوله : واش روأ ف فلوبهِم لعجل )ابقر يعني حب العجل. 

وهذه الباحث أصلها في علم البلاغة» وذكروا شيت منها في عام الأصول 
لأن نظر البلاغي ملتغت إلى اللفظ ء والمعنى اجرد بينما نظر الأصولي لتطبيق ‏ 
هذه الأحكام على النصوص الشرعية› واستخراج الأحكاح الشرعية منهاء 
فنظره نظرٌ مغاير» كما أن أقسام الكلام يتكلم فيها النحاة لكن النحاة ي 
على اللفظ الجرد» وأما أهل الأصول فينكلمرن على ما يشتق من هذا اللفظ 
من معان وأحكام. 


شوخ الأصول من علم اإأصول ğËğËضضمر‏ 5 < . 


و * 


لال : ) 

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتسأخرين في الق رآن 

وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا مججازفي القرآن. وقال آخرون: لا مجازفي 

القرآن ولافي غير وبه قال آبو إسحاق الإسفراييني ومن المتأخرين خمد 

الأمين الشنقيطي ". وقد بین شيخ الإسلام ابن تیمیه " وتلمیذه ابن القيم“ آنه 
ذكر المؤلف الخلاف في وجود الحقيقة والجازء والخلاف فيها من جهتين: 
الجهة الأولى : هل في القرآن جازء أو لا بوجد في القرآن جازة؟ ) 


() أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفرائ بني ؛ فقيه شافعي اصولي متکلم» توفي ن 
۸ھ بنيسابور. من مۇلفاته : جامع الحلي في الرد على الملحدين › وشرح فرؤع ابن الحداد. 
والتعليقة النافعة في الأصول. ينظر: تبيین كذب المفترى ص(۳٤۲)‏ سير أعلام النبلاء 
۷ ) طبقات الشافعية للإسنوي )٥۹/١(‏ البداية والنهاية ٤/١١(‏ ۲). 

() محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي : فقيه مالکي مفسر أصولي» ولد سنة 
هھ بشنقیط › وتوف سنة ۱۳۹۳ بمكة. من مؤلفاته: ٠‏ أضواء البيان في تفسير القرآنء 
أدب البحث والناظرة» منح جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ينظر: مشاهير علماء 
جد ص( )١١۷‏ والأعلام(1 )٤١/‏ المستدرك على معجم المؤلفين(۹/١١٠).‏ 

(۴) تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبن تي ات مشر اموي 
فقيه حنبلي ولد سنة | ٦ھ‏ ران › وتوفي سنة ۷۲۸ھ دمشق › له مصنفات كثيرة مشتهر مد 
ينر : البداية والنهاية(١ )٠۴١/‏ تذكرة د اظ )۱٤۹۹/(‏ فيل طیقات اطنابلة ۷/۷7 
فوات الوفيات .)۷٤/١(‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله شم شمس الدين محمد بن آبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية : فقي حتبلي حندت 
مفسر أصولي. ولد سنة ١1۹ه‏ وتوفي سنة ١١۷ه‏ بدمشق. من مؤلغاته : زاد ا معاد في مدى 
جير العيأد› ومفتاح. دار السحادة» مدارج السالكين » التبيان في أقسام القرآن. 
ينظر: ذيل طبقات اخنابلة(۷/۲٤٤)‏ المقصد الأرشد(۲/٤۴۸)‏ شذرات الذهب(/1۸). 


ا شر ازأصول من علم الأصول 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة» ونصره بأدلة قوية 
كثيرة تبين لن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. ) 

وللعلماء في هذه المسالة قولان: 

القول الأول قول الجمهور بأنه يوجد في القرآن جاز؛ ویستدلون على 
دلك بدلیلین : 

الدليل الأول: أن المجاز من كلام العرب والقرآن ورد بكلام العرب› 
فحينئذ يكون الجاز واقعاً فيه » وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا يلزم ذلك إذ 
لا جب في كل ما ورد فى لغة العرب أن يكبرن واردا في الترآن» ولذلك هناك 
ألفاظ عديدة تكلم بها العرب لم ترد في القرآن. 

الدليل الشاني : الوقوع» قالوا : وجنا أن هناك استعمالات مجازية فى 
القرآن» ومن أمثلته قوله تعالى :وشت الَرةًايوسف :۲ ٠‏ وقد اجيب عن هذا 
الاستدلال بجواب تفصيلي وجواب إجمالي. 

أما ا جاب الإجمالي فمنعوا كون تلك الاستى ٣ت‏ مجازية» لأن اللفظ 
بقرينته يكون كاللفظ الواحد» فيكون حقيقة فى المعنى الآخر. ) 
وأما!لجواب التفصيلى فأخذوا كل آية لوحدها وأجابوا عنهاء فمثلاً قوله 
نعالى :< وشتل ألقَرَة 4 ليرسف: ۸۲ قالوا: لفظة القرية لا تطلق على البيوت» وإغا 
ا مراد بالقرية أهل القرية في لغة العرب د يعني أنهم الساكنون للمساكن » وليس 
ا مراد به ذات المبانيء ولذلك لو قدر أن هناك قرية خارية فيها مبان ولا يوجد 
فيها سكان فإنها لا تسمى قرية» وإنغا تسمى أطلالاء ولذلك اسم القرية يطلق ِ 
على المساكن والسكان» ولا يصح أن يقال : المراد بالقرية هنا جرد الباني» فمن 
ر ثم استعمل اللفظ في حقيقته» وهكذا 4 يبون عنها واحداً واحدا. 


شرح الأصول من عم الأصول 
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القول الثاني : ١‏ أنه لا يوجد ف القرآن مجازء واسعددلوا عليه بأدلة من 
هرا فوليم اجا يجوز نفيه» والقرآن لا يجوز نفي شيء٠نه»‏ فدل ذلك ٠‏ 
ای أن القرآن لیس فيه جاز. ۰ 
وهنا نتطرق إلى قاعدة مهمة وهي التفريق بين الحةةة وامجاز. 
فيمكن التفريق بين الحقيقة واجاز ا يلي : 
آرلاً: الحقيقة وضع لغوي» وامجاز استعمال مخالف للوضح اللغوي. 
ثانياً : الحقيقة لا يصح تفيهاء إا تقول رايت أسداء وتريد الميران: 
المحروف فلا يآتي إنسان ويقول: : هذا ليس بأسدء بينما إذا استعملت لفظة 
الأسد استعمالا مجازنا جاز لغيرك النفي » تقول : رأيت أسدا بخطب» فيقول : 
لاء هذا ليس بأسد» هذا فلان الرجل الشجاع ؛ فالجاز يجوز نفيه. ) 
الغا : :الحقيقة لا تحتاج إلى دليل في دلالتها على معناهاء بينما إلى زهتاج 
إلى دليل يصرفه عن المعنى اللغوي إلى المعنى الآخر المخالف لاوم ضع اللغوي. 
اإجهة الثائية من اللاف في الجاز: أنه هل يرد ف لغة الس ارا ل 
٠‏ يوجد في لغة الحرب مجاز؟ وجمهور الأمة يثبتون الجاز في اللغة سواء من علماء 
الأصول أو التفسير آو البلاغة واستدلوا بوقوع ذلك في كلام العرب كقولمم : 
رأیت بت أسدا يخطب» وذحب طائفة من أل اللغة ومن الأصوليين إلى منع وجو 
اجاز في اللخة» ومن أمثلة هؤلاء أبوعلي الغارسى ” وأبو إسحاق الإسفراييني› 
وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم» قالوا : ولا يوجد في كلام العرب تقسيم 


(۱) آيو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفازسي النحوي» تولي سنة ۳۷۷و وله مصنفات ' 
منها: الإيضاح» والتكملة » والحجة في علل القراءات" ينظر ترجمحه في لسان ليران 
وتاریخ بخداد )۲۷٥/۷(‏ وتاريخ الإسلام /١(‏ ¥71( 


o‏ 8 — ا شغ الاصول من غلم الأصول 
الكلام إلى حقيقة ومجازء وإذا نظر الإنسان إلى حقيقة أقوالم» وجد أن 
الجمهور يقولون : نحن ننةأر إلى اللفظ المغردفقط» فكلمة: أسد»ء وحدهافي 
لأعسل كانت تستعمل في الخيوان الفترس فإذا استعملت في الرجل الشجاع 
أصبحت ججازا» فهناك حقيقة ومجاز. 

والآخرون المنكرون للمجاز قالوا: لا ينبغي أن ننظر إلى اللغظ مفردا جردا 
وإنما ننظر إلى الجسلة كاملةء فعندمانقول: رأيت أسداً بخطب» تكون هذه ٠‏ 
الجملة حقيقة في الرجل الشجاع» ولا بمكن أن يراد بها الحيوان المفترس؛ 
فحاصل الخلاف هو أن المبتين للمجاز نظروا إلى اللفظة المغردةء وأن النافين ٠‏ 
للمجاز نظروا إلى الجملة كاملةء وأيهما أولى» أن ينظر إلى اللفظة المغردة أو إلى 
الجملة كاملة؟ 

الأولى ن تظر إلى اة امل لان لمرب لا یکلم | إلا بجمل» ولا تتکله 
بألفاظ مفردة» ولأن اللفظة المفردة لا تؤدي المعنى كاملا بخلاف الجمل. 


HHHH 


شرةخ الأصول مت علم الأصول 


عریفة: ) 

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاءء مشل:«رأقيمُوا 
آلصلَوة وَءَائوا لر گة االبقرة:١٤].‏ 

فخرج بقولنا: (قول) ؛ الإشارة فلا تسمى أمرأً وإن أفادت معناه. ) 

وخرج بقولنا: : (طلب الغما ل)؛ التهي لاأنه للب ترك اراد بالفعل 
الإجاد فيشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: على وجه الاستعلاء) الالتاس؛ والدعاء وغي ها ى 


يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. 


# قوله :الأمر: بدا المؤلف بالكلام عن المباحث الأصولية التي تتعلق 
ابقواعد الاستنباط والفهم » وأولا ما يتعلق بقواعد الأمر. 

# قوله :الأمر قول يتضمن طلب الفعل بالقرل على جهة الاستعلاء: 
مال ذلك : إذا قلت لابني : أحضر لي ماءً فهنا طلب للشعل وهو إحضار الماء 
وهذا الطلب حصل بالقول فإنك قلت : أحضر» على وجه الاستعلاءء يعني 
على وجه طلب العلو والرفعةء ولم نقل على وجه العلو لأنه قد يكون الآمر 
أقل رتبة» لكنه إذا أمر به على جهة ارتفاع أ صبح أمراء > فلو قال الان مثلا 
لأبيه : : قم أحضر لي ماء؛ قيل : للاين لا يصح منك أن تأمر أباك» مم آن ال E‏ 
أعلى» وسمينا هذا أمراء لأن هذا الكلام وهذا الطليب صدر على جهة 
الاستعلاء. 


سو شخ الاصول من غلم الصو 
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أما إن صدر الكلام على غير جهة الاستعلاء» مثل قولك للجالس: أقرب 
تليلاء فهذا ليس أمرأء بل التماس» لأنه من مساوي» وليس على جهة 
الاستعلاء فلا يسمى أمراء كذلك لو دعوت وقلت : اللهم اغفر لي» فهذا 
الكلام طلب للفعل وهو المخفرة ة بالقول لكنه ليس على جهة الاستعلاء إغا على 
جهة التذلل والخضوع والرجاء فلم يكن أمرا وإنغا كان دعاء. 

إذا تقرر هذاء فإن الطلب هو نفس القولء فعندما تقول : أحضر» فإن 
نفس الكلمة : أحضر؛ هي الطلب»› وليس القول متضمنا للطلب؛ والناس في 
هذا على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى: المعتزلة» ويقولون : الأمر لا بد فيه من شيئين: 

الشيء الأول: القول. 

والشيء الثاني : إرادة القائل لفعل المأمور به إرادة كونية » وحينغذ مغلا إذا 
أردت أن تختبر ابنك» وأنت تعرف أن ابنك لن يطليعك لكن تريد أن تضريه» 
فقول لابنك : أحضر لي ماءء وأنت تعرف أنه لن يمتشل › > هل يسمى هذا أمرا 
أو لا يُسمى؟ عند المعتزلة لا يسمى أمرأء لأنه لا توجد فيه إرادة الفعل» وإنغا 
أنت تريد ضربه عند عدم الامتثال» وأنت تعلم أنه لن يمتثل: هذا قول المعتزلة : 
أنه لا بد قي الأمر من شيئين ؛ ولذلك يقولون فى الأوامر الشرعية: أراد الله 
وقوع المأمورات لكن العبد العاصي أراد شيثا مغايرا لإ رادة الله » فوقع مراد 
العبد ولم يقع ما أراده الله إرادة كونية. 

الطائفة الثانية : الأشاعرة» يقولون: الأوامر عندنا هي المعاني النفسية 
وليست الأصوات والحروف» بناءٌ على الخلاف في حقيقة الكلام التي سبق 
الكلام عنهاء ولذلك هم يقولون: الأمر طلب الفجل لا بالألفاظ والحروف 
وإنما با معاني القائمة بالنفس » فعندهم حقيقة الأمر هو المعاني النفسية المققضية 


شرخ الأصول هن علم الأصو: 
للطلب ٠»‏ وليست الأصوات والحروف. ) 

الطاثفة الثالثة : أهل السنةء يقولون: الأمر هو هذه الأصوات والحروف 
وذات الطلب» أي هو ذات القول الملفوظ ولا يشترط في الأمر إرادة الآمر فعل 
المأمور للمأمور به. ) 

وبذلك اتضحت لنا الأقوال» ولا شك أن قول أهل السنة والجحماعة 
أصوب هذه الأقوال» لأن البرب تسمى الكلام أمراً» وإن لم يكن الآمر مريدا 
لإيقاع ا مأمور به» وكذلك المرب تسمي الألفاظ والأصوات والحروف أمراء 
ولا تسمي المعاني النفسية أوامر. 

والكلام في لغة العرب هو الأصوات والحروف ومن أقسام الكلام : الأمرء 
ولذلك قال تعالی : لون أحَدٌ يِن اَلْمْشّرکرت اَسَتَجَارَك اجره حي يَسَمَعَ كلم آل ) 
التوبة ٠٠:‏ فدل ذلك على أن المسموع وهو الأصوات والحروف وهو ذات الكلام 
وليس الكلام هو المعاني النفسية التي لا تسمع» ولذلك قال الله تعالى في قصبة 
مریم : ئی َرَت لمن صَوَمًا فلن ألم اليو إذسيًا) امريم ۲۲٠:‏ ومع ذلك ا 
خرجت من المحراب أشارت ولا تكون إشارة إلا معنى نفسي» فدل ذلك على 
أن الكلام هو الألفاظ والأصوات. ) 

وقول المولف: قولا يتضمن طالب الفعل : فكأنه يشترط الإرادة قي الأمرء 
ونحن نعرف أن المؤلف لا يريد هذاء لكن يمكن أنه نةا من غيره ولم يتبون ما 
فيهاء فإن الأمر هو ذات الطلب› ولذلك الأولى أن نقول في تعريف الأمر: 

طاب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء» ولا نأتي بكلمة : يتضمن » لأن الأمر 

هو ذات الطلب وليس الأمر متضمتا للطلب 


طا شر ا اصول هن عم الاصول 
صببةالأصر: ٠‏ 
صي إلأمر أرية: 
K‏ مل لامر مثل :وال تار إت بت آش» کوت fo:‏ 
اسم فعل الأمرء مثل: حى على الصلاة. 
۳ المصدر التائب عن فعل الاس مثل:« قدا قم آلذينَ ر فصب 
آلرقاب 4 [حمد : .]٤‏ 


-المضارع المقرون بلام الأمرء مثل: :< ينوا بال وَرَسولي € 1انجادلة : 14ء 


# قوله: صيغ الأمر أريع: هناك صيع للأوامر تدل عليه بنفسها منها ما 
اي ٠‏ 
الصيغة الأولى : صيغة افعل» وهي بنفسها أس» لا تحتاح معها قرائن 
# قوله: فعل الأمز: ومنه قوله « وَأَقِيمُواً آلصَلوةَ 4 لالبقرة:١٤!‏ أقيموا على 
وزن: افعلواء فتكون أمرا ) 

الصيغة الثانية : اسم فعل الأمر: مثل : خذار من الإهمال. 

ألصيخة الثالثة : المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل : قرب آلرَقاس 4 فهنا 
قوله : فضرب الرقاب » مصدر ناب عن فعل الأمر فكأنه يقو! فاضربوا الرقاب. ' 

الصيغة الرابعة : الفعل اللضارع القرون بلام الأمر؛ مثل قوله : « لوفو 
بالبیت الْعَټبق 4 !احج :4 

هناك أيضاً صيغة أخرى أشهر من هذه الصيغ› وهي صيغة الأمر حقيةة 
مثل قرله تعالی : إن اله : مر لدل والإ سن االنحل ٩۰:‏ 


شخ الأصول من علم الأصول -..“ TT‏ 
وقد يستفاد طلب الفعل من غبر صيغة الأمر» مثل أن يوصف بأنه فرض› 
) أو واجب» أو مندوب» أو طاعة»› أو يمدح فاعله» أو یذم تا رکه» آو یرتب على 


فعله ٹواب» آو على ت رکه عقاب. 


# فوله : وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمرمتل ل أن پوصف أنه 
فرض : هذه أعلى رتبة من صيغ الأمر» وهي تدل على الوجوب»ومن أمثلته 
حديث : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات...» "و الجمهور يرون 
أن آلأمر للوجوب » وهناك طائفة يقولون: إن الأوامر لا تفيد الوجوب بذاتهاء 
لكن صيغة الفرض ليس فيها خلاف. 

# قوله: أو واجب: نإذا جاءنا وصف الفعل بأنه واجب دلنا ذلك على 
وجوبه. ا 

# قوله : أو مندوب: المندوب مأمور به حقيقة» لكن الأوامر لا تُحول إلى 
الندب إلا إذا جاءنا دليل يصرفها عن الوجوب› فالأصل في الأوامر أن تدل 
على الوجوب ء فإن جاءتنا قرينة ودليل تصرفها عن الوجوب حملناها على 
الندب» مثال ذلك قوله تعالي : : واشيدوا 15 تَبایعتر4 لالبقرة: 1۲۸۲ أشهدوا »› فعل 
أمر» والأصل أن يكون للوجوب» لکن جاءنا :ل يدل على أنه ليس 
اللو-جوب وهو فعل النبي بل :«فإنه باع ولم يشهد“" فنصرف الأمر هنا إلى 
الندب» فلا نلغي الوجوب ونسكت» بل يُصرف الأمر إلى التدب لأن المندوب 
مأمور به حقيشة› فوصف الفسل بأنه مدوب أو طاعة»ء أو يمدح فاعله»ء أو 


(1) أخرجه البخاري )٤١(‏ ومسنلم(۱١).‏ 
(۲) كما في حديث خزية بن ثابت الذي سبق ترجه ص .)٥٩(‏ 


ا فر الاصول من علم الاصول 


rw DHEFHEHHHFEHHHHHHENNHHEDNHOEPEH E HEN HOYE YG FP BM EF 


 :‏ غلی فعله شواب» هذا یدل على الدب والاستحباب ويدل على أن 
اشعل مأ به ولا یزم أن یون واجباء والأمر بهذه الصيغ أمرٌ حقيقة لكنه 
ليس على الأصل لأن الأوامر أصالة تصرف للوجوب. ) 
أما إذا وصف الفعل بأنه فرض» أو واجب» أو ذم تاركه» أو عوقب تاركه 
فإن هذا دليل على الوجوب» وصيغة الوجوب الصرجة أعلى من صيغة الأمر» 
لأن صيغة الأمر إحدى الصيغ الدالة على الوجوب. 


¢ ¥ HF FF * 


شر الأصول من علم الأصول .را 
ما لقنضيه صيغة الأمر: 
صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي: وجو ب المأمور بهء والمبادرة بفعله فوراً. 
فمن الأدلة على آنا تقتضي الوجوب قوله تعالی: ليخد ر اين افون عَنْ 
اترم أن مه فة بيهم داب اليئ (النور:١٠)‏ وجه الدلالة أن الله حذر 
الخالفين عن أمر الرسول ية أن تصيبهم فتنة» وهي الزيخ» أو يصيبهم عذاب 
أليم» والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب؛ فدل على أن أمر 
الرسول بال المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. 


# قوله :ما تقتضيه صيغة الأمر: يعني ماذا نستفيد من صيغة الأمر؛ وما 
هو مفاد صيغة الأمر؟ 

صيغة الأمر لہا دلالات› أحد هده الدلالات دلالي عا ى الوجوب فادا 
جاءنا فع أمر فإن الأصل أن ذلك الفعل المأمور به واجب لا يجوز للإنسان أن 
یتر5 » ویحرم عليه ترکه ویأثم بالترك› إذا كان عالاً. 

ما الدليل على أن الأوامر تقتضي الوجوب؟ 

هناك أدلة عديدة منها قوله عر وجل : ( لحد ر آلنر افون عن اه أن ۰ 
صي عة أَبُِيهة عَدَاث اليئ #لنور: ٠٠۴‏ فقوله هنا : أمره» يعني مر الرسول 
ل فتوعد الله بالعقوبة من ترك طاعة الأمرء فدل ذللف على أن طاعة الأمر 
واجبة لأنه لا يتوعد بالعقوبة إلا على ترك الواجب» وهناك أدلة أخرى منها 
قولسه س ېحانه : وما گان لِمَوْمِن ولا مويو ٳڏا قى آله وَرَسولَة مرا ن يكب لهم 
ایر ين امرهد) [الأحزاب ۲۳٠:‏ ففيه دلالة على آنه إذا جاء أمر فليس لك اختيار 


ا فة الاصول من علمالاصول 


O 


ف ال بل يتين علباك لمال وف ذا دلانة على أن لامر يسل على 
الوجوب. 

ومتبا قول النبي لل : «لولا أن أشق على أمتي ارتیم بالسوالك»“ 
والسواك متدوب» فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب» ولا شفع النبي 
ية عند بريرة في زوجها أن ترجع إليه»ء قالت: آمر أم شافع؟ قال :«بل 
۰ شاف" و الشفاعة يندب الاستجابة لا فدل ذلك على أن الأمر للوجوب 
وليس للندب. 

وبعض الناس يقول : إن الأوامر في الأحكام تفيد الوجوب» والأوامر في 
الآداب تفيد الندب» لتنا نجد كيرا من الأرامر في الآداب مها العلماء علی 
الندب. 

فا لجواب على ذلك من أوجه: 

الأول: أن النصوص الواردة في دلالة الأمر على الوجوب عامة لم تفرق 
بين ما هو في الآداب وبين ما هو في الأحكام. . 

الثاني : أنه لا يوجد هناك تفريق دقيق بين ماهو حكم» و ماهو أدب» 
نكل الآداب الشرعية أحكامء وكل الأحكام الشرعية آداب. 
٤‏ الثالث: أن هذا وسيلة إلى إلغاء الأوامر كلهاء ٠‏ فإنك لا تحتج على شخص 
بأن الأمر للوجوب إلا قال لك : هذا | أدب فلا يكون واجبا. 


..)۲٥۲(ملسمو‎ )۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٠۷٥(هجام (۲)أخرجه البخاري (0۲۸۳) والنسائي(0⁄/۸٤۲) وابن‎ 


شر الأصول صن علم الأصول 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاقوا آلْحَوّات4 [البقرة ]١٤۸٤‏ 
راالائدة: 1٤۸‏ وا مأمورات الشرعية خيرء والأمر بالاستباق إليها دلیل على وجوب 
المبادرة. ولأن النبي بيا كره تأخرر الناس ما أمرهم به من النحر والحلسق يوم 
ا لحديبية» حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذ كر ها ما لقي من الناس . ) 

فإن قل : ما قولكم في الأوامر التي وردت في الآداب فحملت على 
الندب؟ ) 

نقول: هذه معها قرائنء وليست القرينة جرد ورودها في الآداب» بل 
هناك إما إجماع» أو فعل نبوي بترك ذلك القعل» أو أدلة أخرى تصرف تلك 
الأوامر عن الوجوب إلى التدب. ٠‏ 

القاعدة الثانية فى مفاد الأمر: أن الأمر يدل على الغورية» أي يجب امتثاله . 
مباشرة .برد وروده» وهذا قول الجمهور خلافاً للشافعية» ويستدل الجمه.رر 
على إفادته للفورية بعدد من النصوص منها قوله : «فاشتبقوا احبر 
(البقرة ]١ ٤۸:‏ والمأمور به خير فیجب استباقه › والميادرة إليه. 

واستدل له المؤلف أيضاً ثانيا بأن النبي بها أمر أصحابه بعد صلح الحديبية 


يبادروا إلى الاستجابة لأمره» فغضب النبي ب فلو لم يكن الأمر مفيدا للغورية 
لا كره هذا الفعل› لأنهم قد يفعلون بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو 


غدا أو بعد غد» فدل ذلك على أن الأمر مفيد للفورية. 


(۱) أخرجه البخاری (۲۷۳۱ » ۲۷۳۲) وآحمد )۳۲۹/٤(‏ . 


ا شرح الأول من غلم الأصول 


ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأء والتأخير له آفات» ويقتضي تراكم 


۰ الواجبات حتی يعحر عنها. 
وقد بخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن ٠‏ 
الو جوب إلى معان منها: 


# قوله: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمةء والتأخير له آفات : فإنه 
لا يدري الإنسان ما يعرض له فقد لا يتمكن من الفعل مرة أخرى وبالبادرة يعد 
الإنسان متثلا بالاتفاق فهو أحوط» وهذا الاستدلال فيه ضعف لأن هذا بدل 
على استحباب الفورية ولايدل على الوجوب ٠‏ 

ومن أدلة من يقول باقتضاء الأمر للفور: الاستدلال بلخة العرب» وأن 
العرب يعيبون على من أمروه فلم يتمشل الأمر مباشرةء ولم يبادر إلى امتشال 
أمرهم » ولأنه لو جاز تأخيرفعل المأمور به فإما أن يجوز إلى وقت وحد» ولا 
يوجد في الشارع تحديد للجوازء وإما أن يكون تأخيره إلى حد» ولا نهاية لهء 
وهذا يفضي إلى تعطيمل الأوامر وعدم امتثالها فيؤدي إلى العجز عن أداء 
الواجبات لتعددها وعدم وفاء الوقت بها. ) ا 
وه الخلاف في اقتضاء الأمر للوجوب وللفورء إذا لم يكن مع اللفظ 

# قوله : وقد نرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل : إذا كان مع اللفنة 
قرينة تدل على الوجوب أو على الفورية» حمل عليها بالإجماع. 

دإذا كان مع اللفظ قرينة صحيحة تدل على عدم الوجوب» أو عدم 
الفورية ء حمل عليها بالاتغاق. ) 


شرح الأصون من عام الأصول (vp‏ 
١-الندب؛‏ كقوله تعالى:واشهدوا إذا تبايعئر) االبقرة: ۲۸۲ فالأمر 
بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي ية اشترى فرساً من أعرابي وا 


(1) 


أما إذا لم يوجد مع الأمر قرينة تدل على الفورية ولا على الوجوب ولا 
على عدمهماء فالأصل دلالته على الوجوب وعلى الفورية. 

نمشل بأمثلة لما فيه قرينة تدل على مقتضاه»› لو قال : أمرتكم بالصلاة 
وجوباًء هذا دليل معه قرينة تدل على أن الأمر هنا يراد به الوجوب. ٠‏ 

وكذا لو قال : اف ارا الصلاة الآن» هذا معه قرينة تدل على الفورية. 
) - ومثل المؤلف بأمثلة وجدت فيها أوامر؛ وجدت معها قرائن صرفتها عن 
الوجوب كقوله تعالى : طوَأْضَهِدُوا إذّا تَبَايَعمَ4لبقرة:۲۸۲] أشهدوا: أمر» والأصل . 
في الأمر حمله على الوجوب لكنه صرف عن الوجوب لأن النبي َة باع ولم 
يشهد وهنا قاعدة متعلقة بهذا وهي أنه إذا تعارض فعل وقول فأيهما يقدم؟ 

والجواب أننا نحاول الجمع بينهما فإن أ مكن الجمع» فإننا حينفذ نجمع 
بينهماء فمثلاً تعارض عندنا هنا قول الله تعالى : (وأشهدوا) مع فعل النبي لإ 
فحينئذ نحاول الجمع » فحملنا الأمر اللفظي على الندب» وحملنا الفعل على 
جواز الترك» ولا نقدم القول على الفعل إلا بشروط : 

الشرط الأول: ألا يكن الجمع. 

الشرط الثاني : ألا نعرف التاريخ» فإذا عرفنا التأاريخ حكمنا بالمتأخر. 


(۱) أخرجه آبو داود (۳۹۰۷) والنسائي في الکبری .)٦۲٤۳(‏ 


شرح الاصبول مت علم الاصول 

۲-الإباحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر» أو جواباً لما يتوهم أنه 

ماله بعدالظ : قوله تعالى: «وَإدا حلم قَاَصْطًادُوا) االمائدة: ۲¡ فا لأمر 
بالاصطباد لاوباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعال :«غیر لی آلصید 


انش حرم الماد : 1آ 


الشرط الثالث: أن لا يوجد وسيلة للترجيح بينهما إلا هذا المرجح» أما إذا 
وجدت أسباب للترجيح أخرى فإننا ننظر في أسباب الترجيح بعضها مع بعض . 
ونقارن پینھما. ٠‏ ) 
قوله : الإباحة : فإن الأمر يصرف عن الوجوب إلى الإباحة عند وجود ٠‏ 
قرائن معينة كما إذا جاءنا حظر ثم جاء بعد ذلك أمر» مثال ذلك 
قوله عز وجل : ب نین اموا کک ا ا ليد انش حرم 4 لالمائدة ٠٠:‏ 
هذا نهي» ثم قال بعد ذلك : « وَإذّا حلم ادوا ) فإن قوله: اصطادوا» فعل 
أمر جاء بعد الحظر السابق » فعلى أي شيء يحمل؟ 
٠‏ اختلف العلماء في ذلك على أقوالء أشهرها ثلائثة أقوال : 
القول الأول: أنه يبحمل على الوجوب» وهو قول الجنفية وا ٠كيةء‏ 
قالو! : لأن الأدلة السابقة في الوجوب باقيةء فنبعمل هذه الصيغة على الوجوب. 
القول الثاني : أنه يحمل على الإياحة» ود ٠‏ قول الحنابلة والشافعية. 
التول, الثالث: أنه يرجم الأمر على ما كان عليه سابقا قبل النهي. وهذا ) 
القول أرجح لأنه يدل عليه استقراء التصوص الشرعية» فإن وجدنا ما كان قبل ٠‏ 
الحظر واجبا فإن ا لمر يفيد الوجوب» ومثاله ما ورد من عدم مقاتلة المشركين 


شر الأضول من علم الأصول -- Sr‏ 
ومثاله جواباً ما یتوهم أنه محظور؛ قوله ل:«افعل ولا حرج في جواب 
من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الي ال تفعل يوم العيد بها ٤‏ 
عى بعض. ) 
حال الہدنة في قوله تعالی : فوا فی الأرّض رة ر4 لالتوة: ۲ هنا آمر لأهل 
- الإسلام بعدم التعرض للكفار قي هذه المدةء ثم قا : قدا انسح آلا 1 تهر ارم 
افوا الت : ه۲ وکان قتالہم سابقا واجبا يعني إذاتوافرت فيه شروط الجهاد 
الصحيح ٠‏ فعاد الأمر على ما كان الحال عليه قبل النهي من الوجوب. 
۰ أما ما إذا كان الأمر مباحاً فتهي عنه ثم آمر به» فانه يعود إلى الوباحة مشل 
هذه الآية + «وَإذا حللَمّ قَاصََادُوا الائدة:٠)‏ كان الصيد مباحا قبل الإحرام ثم 
في حال الإحرام هي عنه» وبعد الإحرام أمر به» فكان الأمر مفيدا للإباحة. 
أما لو كان الحكم مندوبا فنهي عنه» ثم أمربه» فإنه يفيد الندب» مشال 
ذلك كانت زيارة القبور مندوبة ثم نهى عنها النبى وشم قال : «كنت :. تكم 
عن زيارة القبور ألا فؤوروها» ‏ فقوله :زوروها: أمرء؛ فحينعذ نرجع الأمر 
عا ی ما كان عليه فتكون زيارة القبور مندوية؛ ليست بواجبة ولا مباحة؛ وإغا. 


هي مندوبۀ. . 

« قوله: واه جولً ‏ رهم آه عور فود ال : امل رلا 
۰ لرفع التحرج في مثل هذاء ارتا رل ر 
الأمر غير مفيد للوجوب » ومن الأوامر التي تكون لاإباحة ما يتوهم أنه حظورء 


(۱) أخزجه البخاري (۸۳) ومسلم .)۱۳١١(‏ 
(۲( أخرجه مسلم (۹۷۷) وأبو داود (۳۲۲۵) والترهذي )٠٠١ ٤(‏ والنسائي .)۸٩/ ٤(‏ 


ا فرغ الاصول هن علم الاصول 

۳ - التهدید کقوله تعالى: اموا ما عة َه ما تَعَمَلونَ بره افصلت ٠٠:‏ 
فمن شآءٍ لین زمر اء يكف إا أعَعَدتا إلظليين تارا (الکهف :۲۹] فذکر 
الوعبدِ بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. 

ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. 

مثاله: قضاء رمضان فإنه مامور به لکن دل الدلیل على آنه للتراخي» فعن 

عائشة رضي اله عنها قالت: كان يكون عل الصوم من رمضان في الي ال أن 
أقضيه إلا ني شعبان» وذلك لكان رسول الله الا 

ولو كان التأخير حرماً ما زت عليه عائشة رضي الله عنها. 


مغال ذلك :قول النبي بي لعائشة رضي الله عنها وهي حرمة اتقضي 
رأسك»" فنقض الشعر مباح» لكن لما كان بعض الناس قد يتوهم أن الحرم لا 
يجوز له تقض الشعر» فقال لہا: انقضي شحرك »لرفع هذا الوهم. ومن أمثلته 
أمره او للنفساء بالاغتسال قبل الإحرا م فإن هذا الأمر لما كان لدفع توهم عدم . 
نتفاح النفساء بالإحرام صرف عن الوجوب. ) 

#قوله : التهديد : خد يوجد مع اللفة قرینه تدل على أنه للتهديد مذل 
قوله تعالی : ڈول الح ین ریگ فمن شا رین وَس اء فيكف االكهف : ۲۹ 
فإن قوله :ليكفر »فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون أمرا لکن ورد معه 
قرينة » وهي التهديد الوارد بعدها : إا أعَكَذتًا ليون تارا احا م سرادهًا) 


(۱) آخرجه البخاري(۱۹5۰) ومسلم(۱۱۴).. 
۲۲) آخرجه البخاري(٦۳۱)‏ ومسلم(۱۳۱۱). . 


شر الأصول من علم الأول 
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الكهف ۲۲٠:‏ فصرفتا الأمر هنا من الدلالة على الوجوب إلى التهديد. 

- كذلك الأمر إذا كانت معه قرينة خرجت به من الفورية وجعلته يدل على 
التراخي › فقوله : َة من ماخر البقرة: ۱۸٤‏ هذا دلیل على وجوب القضاء ٠‏ 
وهذا أمر بالقضاء» والأصل في الأوامر أن تكون على الفورية » لكن وردنا 
دليل يدل أن الأمر ليس على الغورية» وهو أن النبي با أقر عائشة في تأخيرها 
للقضاء إلى شعبان. 


م د چ e‏ 


شرة الاصه عن علم الاصول 

ها لا بم اطامور إلا به: o.‏ 

ذا توقف فعل الأمور به عل شيء كان ذلك ايء ماموراً به فان کان 
المأمور به واجباً کان ذلك الشيء واجباًء وان کان الأمور به مندوباً كان ذلك ' 
الشيء مندوباً. 

مثال الواجب: : سترالمورةفإناتوقف عل شراء ثوب كان ذلك الشراء ) 
واجباً. 
ومثال المندوب: التطيب للجحمعة فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك 
الشراء مندوباً. 


# قوله: ما لا يتم المأمور إلا به: ذكر المؤلف قاعدة مهمة وهي قاعدة: ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو: ما لا يتم الفعل الأمور إلا به فهو مأمور 
به. سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب» ولينتبه إلى أمرين : 

الأول: أنه ليس المراد بالقاعدة: ما لا يتم الأمر إلا بهءفإن هذا ليس 
مراداء فمثلا: ملك النصاب» لا يتم الأمر بالزكاة إلا ملك النصاب» لكنه 
ليس مأمورا بالزكاة إذا لم يكن مالكا للنصا: ء» فحينئذ لا نقول: يجب عليك 
أن تعلك نصاباً من أجل أن تجب الزكاة عليك› > لأنه لم يمر بالزكاة بعد» ولم 
يتوجه إليه خطاب الأمر لأنه لا ملك النصاب. 

الثاني :أنه لا بد أن يكون الذي لا يتم المأمور إلا به في قدرة المكلف» فما ٠‏ 
بس في قدرة الكلف فإنه لا يدخل في هذه القاعدة» ولا یون مأمورا به لأنه 
خارح عن القدرة. 

وما لا يتم المأمور إلا به ينقسم إلى قسمين : 


شرخ الأصول من علم الأصول م 
وهذه القاعدة في ضمن قاعدةأعم منها وهي: الوسائل ها أحكام 
المقاصد, فوسائل المأمورات مأمور بهاء ور ٠.‏ المنهيات منهي عنها. 


القسم الأول: مأمور واجب ؛ ومن أمثلته : الشروط والأركان والواجباتء 
فإنه لا يتم المأمور إلا بها فتكون مأمورا بهاء مثال ذلك :لا تتم الصلاة ولا 
تكون صحيحة إلا بوضوء؛ فيكون الوضوء مأمورا به » وكذلك ستر العورة. 
وكذلك وسائل الواجبات التي يتوضل بها إلى الواجب إذا لم يكن للواجب 
- طريق إلا هي فإنها تكون واجبةء أما إذا تنوعت الوسائل فالواجب واحد منهاء 
لا بعينه» مثال ذلك: نقرر أن صلاة الجماعة واجبة فيكون الذهاب لصلاة 
الجماعة واجبا» لكن كون المصلي يذهب بالسيارة أو على أقدامه » أو يذهب في 
سيارة أخيه» أو في سيارات النقل العامة لا يتعين وجوب أحدهاء بل الواجب 
واحد منها لا بعينه. 

القسم الثاني : المأمور المندوب ؛ فإن وسائل المندوب تكون مندوبة» بشرط 

ألا تقصد الوسيلة لذاتهاء فهو مثلا يشتري الكتاب من أجل أن يتعلم فيه 
ويدرس فيه» فهذه وسيلة واجب» لأن طل. العلم واجب» إما فرض كفاية أو 
فرض عين ؛ لكن الطيب للجمعة هذا مندوب فشراء هذا الطيب وسيلة إلى 
مندوب فيكون مندويا ولذلك نقول: الوسائل لها أحكام المقاصد. ) 

أشار المؤلف في الأخير بأن وسائل المنهيات منهي عنهاء والمراد. ٠‏ 
الوسائل المفضية إلى الحرم قطعاء الاج ام لوطل 
الصحيح الوسائل امؤدية إلى النهي عنه في الغالب» هأ تدخل فيها على 
الصحيح وهو ما يعرف بسد الذرائم. 


۴ 4 شرة اإأصول من علم الأول 


NENE DHHS EHRE HNH EHH mE EH ppm EHO EHH HH #H # 


أما وسيلة المنهي عنه التي لا تفضي إلى المنهي عنه حتماً وغالباً فإنها لا 
يكون منهباً عنها» مثال ذلك : شخص يبيع العنب في السوق» لا يصح أن تقول 
له: لا ججوز أن تبيع العنب لأن بعض الناس يتخذ هذا العنب خمراء فإ بيع 
العنب لا يؤدى إلى هذه المغسدة إلا نادرا. 

مثال آخر: رجل بيع لنشات وقوارب في البحر. فلا يصح اننع من هذا 
۰ البيم لكون بعض الناس يهرب عليها خدرات. 


فإننا تقول : هذا وسيلة لنهي عنه لكنها وسيلة مفضية إليه نادرأ فلا يقال 


منعها وسدها. 
فقوله: وسائل المهيات منهي عنها: وهذا فيه تفصیل كما سبق ولیس 
الحكم فيه على عمومه وإطلاقه. ) 


علو ع ل علو 


رف 
ںی فی 
الم د اوی 


شر الأصول من علم الأصول 


الذهي 

تعربفه: 

النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة خصوصة 
هي المضارع المقرون بلا الناهيةء مثل قوله تعالى: ولا قبع اوآ آلنریرت دبوا ) 
ايتا اليرت إا ويون ال رة (الانعام: ۰ فخرج بون :.قول؛ الإاشارةء 
فلا تسمی نیا وإن آفادت معتاه. 

وخرج بقولنا: (طاب الكف)؛ الأمرء لأنه طلب فعل. ) 

وخرح بقولنا :(على وجه الاستعلاء)؛ الالتاس والدعاء وغير ماعا ) 
يستفاد من النهي بالقرائن. 

وخرج بقولنا: ( بصيغة خصوصة هي المضارع... الخ)؛ ما دل على طلب 
الكف بصيغة الأمر مثل: دع اترك كف» ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت 
طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لانهيا. 


# قوله : : الثوي : انتقل المؤلف إلى الكلام عن النهي» والنهي يقابل الأمر 
فالأحكام المتعلقة بالأمر» يكون للنهي أحكام على مقابلتها. 

# قوله في تعريف النهي : قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء 
بصيغة مخصوصة : هذا التعريفب قديرد عليه من الاعتراضات مايرد على 
تعريفه في الأمرء والأولى أن يقال : طلب الكف عن الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء. 

هاما صيفة ايء فمتد امل الستة اخماعة وعد اة ليت ان لاني 

صيغة تخصه تدل على النهي بذاتها ولو لم يکن معها قرائن. 


ا شرح الأصول من علم الأصول 
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والأشاعرة يقولون: النهي لا يدل عليه صيغة بذاتها ولا بد من اقتران 
فرائن معها. 

والقول الأول أصوب» لكون اللغة وضعت للتفاهم» فإذا كانت الألفاظ 
لا تدل على المعاني بذاتها وتحتاج إلى قرائن خلت اللغة عن الفائدة التي 
رضعت من أجلهاء ولأن النصوص الشرعية جاءت بجعل النهي يقتضي 
التحريم لذات النهي»› ولم تطلب مع النهي قرائن» ولذلك قال تعالى : (وا 
۶اتدكم الرْسو ل فخدوهُ وما دكم عَنه قَانتَهُوا االحشر:۷] فهذا أمز بالانتهاء والترك 
إذا وجد النهي › دل ات على أن جرد جود اهي ولو لم نکن می قر ) 
فإن التحريم مستفاد منه حينئذ. 

وافضل أو أعلى صينة من صيغ لهي عند الملماء الفعل الضارع اا بوق 
بلا الناهية» ومن أمثلته قوله سبحانه : ولا تب م آهَرَآء انی کد بوا اا4 
لالأنعام:٠٠٠]‏ » وقوله تعالى: ولا تق مالس للك ریہ عله «لسراء ولا 
قرا سب4 النساء :4 

وهناك صيغ أخرى للنهي غير هذه الصيغة» منها النهي الصريح كان 
يقول: أنهاكم عن كذاء ومن أمثلته ما ورد في الحديث : «أن النبي ل نهى عن 
کل ذي ناب من السباعء وکل ذي شلب من الطير“"“ ومن صيغخ النهي أي ضا 
النفي الذي قد يتخلف ابر فيه» مثال ذلك لا النافية » إذا جاءت مع فعل مضبارع 


(۱) آخرجه مسلم(٤۱۹۳)‏ وغیره من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


شرة الأصول د علمالأصول - ب 
وقد يستفاد طلب الكف بغ.بر صصيغة النهي» مشل: أن يوصف الفعسل 
بالتحريم أو الحظر أو القبح» أو يذم فاعله» أو يرتب على فعله عقاب» أونحو ‏ 
ذلك. | o.‏ 
لكننا نجد بعض الناس لا يمتثل» ولا ججرى عليه ذلك الخبر» فهذا دليل على أن 
.ذا النفي يراد به النهي ولا يراد به الخبر. وذكر المؤلف صيغا أخرى تفيد 
التحريم» وإن لم تكن نهياأء مثال ذلك وصف الفعل بالتحريم كما قال 
سبحانه : «وَحَرّمّ ألربَوأ االبقرة: ۲۷١‏ أو وصفه با لحظر أو لقب أو الججر كما في 
قوله تعالی : «وَيَقولون جرا حخجورًا) االفرقان :۲۲ أو ذم فاعلة» أو بلعنه» أو 
بترتيب عقوبة على فعله سواء دنيوية أو أخروية» كل هذا دليل على التحريم 
وة يشل لترتيب العقوبة بقوله سبحانه : إن الذي يأ لون أمول اليسَسّى 
ظُلمًا انما َون فی ونیم تارا لالساء: ۲٠١‏ هذا دليل على تحريم أكل أموال 


اليتامى وإن لم يكن هناك نهي: 


# FF F3 ¥ 


شرح الأصول من علم الأصول 
ما لقا لقلضيه صيخة النهي. 
صيغة النهي عند الإطلاق ت تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. 
فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى :5 ومآ ءَاَنكُم ألرَسُول 
قَذ وه وما سکم عَنه انها ) لالحشر :۷ فالاأمر بالانتهاء عا ہی عنه» قتضي 
وجوب الانتهاء» ومن لازم ذلك تحريم الفعل. 
ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله َي: امن عمل عملاً ليس مايه مر 
فھو رد ارود رما مع قل علی ار ال ییار 
# قوله : ما تقتضيه : يعني ما هي الفوائد التي نجنيها من صيغة النهي؟ 
ذكر المؤلف قاعدتين : ) 
القاعدة الأولى : قتضاء النهي للتحريم » إذا كان مع النهي قرينة تدل على 
المراد به عمل بها بالاتفاق » وإن لم يكن مع النهي قرينة فإنه يحمل النهي عند 
الإطلاق على التحريم على الراجح» واستدل له المؤلف باية الحشرء من أمثلة 
النهي المقتضى للتحريم قوله تعالى :<ولا تقربوا آلرَنَ4 االإسراء:۳۲] وقوله 
تعالی : ل قروا آلصاَوة وار رى لاء ٠٠:‏ وقوله سبحانه : وَل قرا 
فة € لالساء: ۰ وقوله تعالی : رلا كأ أمولَكم يكم بالطل لالبقرة :۸۸ 
وقوله تعالی : رلا تکوئوا الین سوا آل4 ددر :۱۹ وقوله تعالی : < تاها اليرت 
اموا ا أ لوا اربوأ صحفا مهه ذال عمران: 1۱۳١‏ ) 
القاعدة الثانية : أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
ومعنى كون الفعل فاسدا» أي أنه لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۹۹۷) ومسلم(۱۷۱۸). 


شرح الأصول من علم الأصول 
هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو ص٠‏ امع 
التحريم؛ كمايلي: ٠‏ ) 
-١‏ أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. 
ما الفرق بين العقد الباطل الفاسد وبين العقد الصحيح؟ . 
البيع الصحيح تترتب عليه آثار البيع من انتقال الملك» ملك المبيع» وملك 
الشمن بين المشتري والبائع » والبيع الفاسد» لا تترتب عليه الآثار. ) 
إذا وجد دليل مع النهي يدل على اقتضاء النهي للفساد» فلا إشكال في أنه 
يقتضي الفساد » كذلك على الراجح من أقوال العلماء أن النهي إذا لم يكن معه 
قرينة ولا دليل » فإئه حينئذ يقتضي الفساد» هذا هو الأصل» ولذلك من صلى 
صلاة نافلة مطلقة بعد صلاة الفجر» قيل : صلاته هذه لا قيمة لهاء لأن النهي 
يقتضي الفساد» وهذه الصلاة قد هي عنهاء > ما الدليل على أن النهي يقتضي 
الفساد» قول النبي: امن عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد" يعني آنه 
مردود غير مقبول» وهذًا معنى الفساد. 
# قوله: وقاعدة المذهب في المنهي عده هل يكون باطلاً ...: النهي يرد 
على أربعة أنواع : ) 
النوع الأول: النهي عن ذات الفعسل › كقوله تعالى : دول ربوا آلزن») 
(الإسراء:۳۲] فيكون النهي هنا دالا على أن هذا الفعل لا تترتب عليه آثار الوطء 
الصحيح » فلا ينسب الولد مثلاء ولا يجب لها مهر ولا نفقة ولا شيء من 
الأحكام المتعلقة بالوطء الصحيح» هذا بالاتفاق. 


17( سبق قریبا. 


شر الآصبول من علم الاصول 
۲ ان یکون التهي عاثداًل مر حارج لایتعلسق بات التي عته ولا 
شرطه» فلا یکون باطلاً . 
مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين. 
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء ا لجمعة الثاني من 
تلزمه الحمعة. 
ومثال العائد إلى شرطه ني العبادة: النهي عن لبس الر-:سل شوب الحريرء 
فستر العورة شرط لصحة الصلاة» فإذا سترها بشوب منهي عنهء م تصسح 
الصلاة لعود النهي إلى شرطها 


النوع الثاني : النهي عن أمر خارج عن الفعل» فهذا لا يقتضي فساد ذلك 
الفعل» مثال ذلك: نهى عن النجش» وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراء‌هاء لكن لو اشترى إنسان سلعة بعد وجود النجش المنهي عنهء فالبيع | 
صحيح مع ثبوت الخيار» وصححنا البيع هنا مع وجود النهي» لأن النهي هنا 
عن أمر خارجي لا علاقة له بالعقد لأن النجش أمر خارج عن عقد البيع. 

مثال ي العبادات : نهى الشرع عن الغصب؛ فلو غصب إنسان إناء ووضع 
فيه ماء الوضوء ثم توضاً بذلك الماء» فالوضوء هنا صحيح بالاتفاق› لأنه لا 
يعصي بنفس وضوئه› لأن ستعمال الإناء أمر خارج عن الوضوء فبالتالي فإن 
وضوءه یکون صحیحا بالاتفاق. 


ومشل له الولف بلس عمامة اللرير في الصلاة انه لا بعصي يخفس 
الصبلاة. 


شرة الأصول من علم الأصول e‏ 
- ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحمل» فالعلم بالمبيع 
شرط له. ٠ة‏ البيع» فإذا باع ا لحمل م يصح البيع لعود النهي إلى شر طه. 
- ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرجل عمامة 
ا لحرير» فلو صلى وعليه عمامة حرير» م تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعسود إلى 
ذات الصلاة ولا شر طها. 

ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغش» فلو باع شيئا مع 
الغش لم يبطل البيع؛ لأن التهي لا بعود إلى ذات البيع و لا شرطه. 

النوع الثالث : النهي عن القعل حال اتصافه بو صف ؛ مثال ذلاگ ٠:‏ ما زرد 
في الحديث :« أنه نهى عن صوم يوم العيدين" فحينئذ نقول : النهي ورد عن 
باطل. والحنفية يقولون: هذا فاسد وليس بباطل» ماذا بترتب على ذلك؟ هم 
يتفقون على أن من صام يوم العيد فهو آثم ولا جوز له صوح هذا اليو ولا 
بستحق الأجر وصيامه باطل » لكن عند الحنفية أن من نذر هذا الصوم فإن نذره 
سحیح » ویصحح بأن يطلب منه صوم یوم آخر؛ وعند الحمهور يقولون: هذا 
نذر معصية»› فلا يلزمه الوفاء به › ولا جب له كفارة على الراجح عندهم. 
الاستقلال» فإذا فعلت العبادة أو المعاملة حال الاتصاف بذلك الوصف» بحيث 
فعلت العبادة والمعاملة بذلك الوصف النهي عنه» مثال ذلك : جاءتنا النصوص ٠‏ 


)۱( أخرجه البخاری(۱۹۹۰) ومسلم(۱۱۳۷). 


سط شرع الأصول من علم الاصول 
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بوجوب الصلاة» ثم جاءنا النهي عن الغصب» فلو صلى إنسان في أرض 
مغصوبة » فهل تصح صلاته؟ فهنا بالاتفاق أن سجوده محرم» لأنه في السجود 
يستخدم الأرض المغصوبة» فيكون حينفذ آما بهذا الفغعل» وكذلك يأثم 
برکوعه ونجلوسه ویقیامه» هنا بالاتفاق» لکن هل تصح صلاته ولا يطالب ) 
بقضائها أو لا تصح؟ ) 

قال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي : تصح 
الصلاة وعليه إٹم امحرم» قالوا: لانفكاك اهتين بين الصلاة والغصب» هذا 


فعل وهذا فعل. 
والقول الثاني : له لا تح الصلاة كما هو مهب الإمام احم لأنه لا 
يمكن أن يكون الفعل الواحد د يستحق به الإنسان نتيجتين متضادتين : الأجر 


لكونه صلاة والإثم لكونه غصباء قالوا وتصور الانفكاك بين الصلاة 
والغصب» إنما هو في الذهن» وأما الذي في الخارج» فلا انفكاك بينهما. 

ومن أمثلة هذه المسألة : ) 

صلاة الرجل على سجادة الحريرء وصلاة الرجل بثوب احرير الذي يستر 
به عورته. 

مسألة : ورد ني الحديث : «النهي عن تلقي الركبان»" والمراد بتلقي 
الركبان: الذهاب إلى خارح البلد والشراء تمن يرد على البلد وهو لا يعرف 


(۱) أخرجه البخاری(۸٥۲۱)‏ ومسلم(۲۱٥۱).‏ 


شرخ الأصول صن علة الأصول 
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الأسواق ولا يعرف الأسعار في تلك البلد فيشتري منه» وإلغالب أنه يشتري منه 
برخص» وهذا البيع صحيح بالاتفاق » لأن النهي هنا من النوع الثاني » لأن 
النهي عن أمر خارج عن العقد» فتلقي الركبان هذا فل مغاير لعقد البييع» 
ولذلك يصح البيع» ولذلك قال النبي بل : «لا تلقو! الجلب فمن تلقاه فاشتري 
من فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» ". 

مثال آخر: التصرية» وهي ريط ضرع الشاة مدة أيام حتى يظن أن منتوجها 
اليومي من اللبن كثير» وقد ورد في الحديث : «لا تصروا الإبل ولا الغتم»"" فار 
باع الإنسان هذه المصراة فالبيم صحيح لأن التصرية فعال خارج عن العقدء 
لكن يثبت للمشتري ايار لوجود التدليس. 


(۱) اخرجه مسلم(۱۹١٠).‏ 
(۲) آخرجه البخاري(۸٤۲۱)‏ ومسلم(٥٠٥٠).‏ 


سم شرع الاصول من علم الاصول 
١‏ - الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله :لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول» فقد قال الحمهور: إن النهنى هنا للكراهة» لأن الذكر بضعة من 
# قوله : وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل...: ذكر 
السابق في اقتضاء النهي للتحريم هذا إذا لم يكن هناك قرينة» أما إذا وجد مع 
النهي قرينة» فإن النهي يفسر بحسب دلالة تلك القرينة ومن أمثلقه» أن يكون 
هناك دليل يدل على أن المراد بالنهي الكراهة» حسب الاصطلاح الأصولي 
وليس المراد التحريم» مثال ذلك: ورد في الحديث: (النهى عن كسب 
الح" م»" ثم بعد ذلك : «أعطى النبي ية الحجام أجره»"" فدل ذلك على أن 
النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة» وكذلك الشرب قائما أيضاًء ذكر المؤلف 
حديث :لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول فطائفة يرون أن النهي هنا 
مصروف للكراهة» وطائفة يرون أنه باق على أصل التحريم» وصرفه عن 
التحريم يحتاج إلى دليل فالأصل أن يحمل على التحريم لكن النهي مخصص 
الحدیث. ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري(۳٥۱)‏ ومسلم(۲۹۷). 
٠‏ () أخرجه النسائي(۷/⁄١٠)‏ وابن ماجة(٥٦٠۲۱)‏ . 
(۳) آخرجه البخأري(۲۱۰۲) ومسلم(۱0۷۷). ٠.‏ 


شرة الأصول من علم الأصول : o‏ 
۲-الإرشاد: مثل قوله يل معاذ:«لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللوم 

أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ". 

# قوله : الإرشاد: أي أن صيعة النهي(لا تفعل) قد ترد معها قرينة تبين أن 
المراد بهذه الصيغة الإرشاد وليس التحريم» ومن أمثلة ذلك قول النبي مي : «يا 
معاذ إني لأحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم جني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك۲"" فإن تقديم ذكر الحبة يشعر بأنه ليس المراد بقوله : 
لا دعن › التحريم بل المراد.الإرشاد. a.‏ 
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(۱) آخرجه أبو داود(۲۲٥٠)‏ والسائی(۳/۳٥)‏ وأحمد .)۲٤٤/٥(‏ 


شرح الأصول مت علم الأصول 
من يدخل ني الطاب بالأمر والنهي: 
الذي يدخل في ا لخطاب بالأمر والنهي (هو) المكلف» وهو البالغ العاقل. 
ذكر المؤلف هنا شروط التكليف» والعلماء يختلفون فى حقيقة التكليف 
على ثلاثة مناهج : ) 
منهج الأول: من يرى أن التكليف : الخطاب بالإلزام» وحينئذ فيكون 
المراد بالتكليف : الوجوب والتحريم فقط» لأن الندب والكراهة لا إلزام فيهما. 
المنهج الشاني : يحمل التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي»› فتدخل فيه 
الأحكام الأربعة غير الاإباحة» لأن الإباحة ليس فيها لا أمر ولا نهي. 
المنهج الثالث : بأن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع فتدخل الأحكام 
التكليفية الخمسة. ٠‏ ا 
إذا تقرر هذاء فالتكليف الراد به : خطاب الشارع» والذي يخاطبه الشارع 
هو المكلف» وهناك ثلاثة شروط متعلقة بالشخص حتى يكون مكلفاًء وهنا 
ثلاثة شروط متعلقة بالفعل المكلف به حتى يمكن التكليف به أما شروط المكلف 
فهي ٠‏ 
الشرط الأول : البلوغ سواء پیلوغ السن المعتبر أو بالإنبات أو بالإنزال أو 
بغيره» فغير البالغ ليس مكلفا تكليف إججاب أو تحريم. 
أما الصغير فعلى مرتبتين : ) 
الأولى: غيرالمميز؛ فهذا لا بخاطب بالوجوب والت«صريم ولا يخاطب 
بالندب والكراهة وإنغا يخاطب وليه بتصريف أموره والعمل فى أمواله وضمان 
متلفاته وتدريبه على الطاعات» والتميبز يراد به عند طائفة بلوغ سبع سنوات» 


شر الأصول من علم الأصول ا 


٠‏ فخرج بقولنا: (البالغ) ؛ الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً 
لتكليف البالغء ولكنه يؤمر بالعبادات بعد الغمييز تمريناً له على الطاعةء ويمنع 
من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها. 

وخرج بقولنا: (العاقل) ؛ المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي» ولكنه يمنع 
ما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد» ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفصل 


وعندآخرين ست سنوات» والأظهر أن التمييز محصل بقدرة الصغير على 


الطاب ورد الحواب. 
المرتبة الثانية : صغير نيز لم يبلغ بعد» فهذا الصغير المميز» هل هو مكلف 
او ليس بمكلف؟ 


إن قلنا : إن الخطاب بالندب والكراهة من التكليف » فان المميز .د مكلفا 
لأنه يندب إلى الصلاة» ويندب إلى الصوم» ويندب إلى بقية الأعمال التي 
تقرب بها إلى الله عزوجل. ٠‏ 
وإن قلنا : إن التكليف هو الخطاب بالإلزام فإن الصبي المميز غير البالغ لا 
يبخاطب بذلك لأنه لا تجب عليه الواجبات ولا تحرم جحقه الحرمات» ولكن وه 
يؤمر بتدريبه على العبادة وعلى اير 
الشرط الثاني من شروط التكليف : العقل ؛ فمن لم يكن عاقلا فإنه لا 
بخاطب ولا يكلف فامجنون غير مكلف › والدليل على هذين الشرطين ق .ل 


فر الاصول من علم الاصول 
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النبي با : «رفع القلم عن ثلاثة انانم حتی پستیقظ؛ والصغیر حتی یکیر او 
حتی يحتلم أو حتى يبلغ » وعن الجنون حتى يفيق) o.‏ 
وهنا مسألة هي : آن من کان يجن ي وق وپصحو ني وقت آخر؛ هل هو 
مكلف أو لیس مكلف ؟ ) 
إن قلت: نعم ؛ فهذا خطأًء وإن قلت :لاء هو غير مكلف ؛ فخطأ أيضاًء 
والصحيح التفصيل فنقول: هو مكلف حال عقله» وغير مكلف حال جنونه» 
إذن جب على الفتيه تجاه المسائل التي تحتاج إلى تفصيل أن يفصل فيهاء لأن من 
أسسہاب ضلال الخلق عدم الالتفات إ إلى هذا بحيث تكون المسألة تحتاج إلى 
تفصيل فلا ينتبهون إلى التفصيل» من أمثلة هذا مغلا : : م احث الإرادة في 
صفات الله عز وجل » تجد بعض الناس لا يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة 
اگرنة راتاي بل رل لذلك لا بد أن تفصل في المسائل بين الأمرين.. 
سؤال: هل يشتر ني الأمر الإرادة؟ ) 
اران ل أنه يشترط في الأمر الإرادة الشرعية» ولا ترز 
لأر الإرادة الكونيةء خلاقً للمتزلة الذين لم يفرقواء ذاء شترطوا للأمر اللإرادة 
مطلقا حتى الكونبة» وخلافاً للأشاعرة الذين لم يفرقوا فلم يشترطوا للامر شيت 
من الإرادةء 3 الكونبةء ولا الشرعيةء هذا مذهب غلاتهم وليس جميعهم؛ 
وأهل السنة فرقوا. 


(۱) اخرجه آبو داود )٤۳۹۸(‏ والترمذي (() والنسائي )۱١۹⁄/٩(‏ وابن ماجه .)۲۰٤۱(‏ 


شر الأصول من علم الأصول 

ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. 
لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت | كم فهي منظور 
يها إلى السبب لا إلى الفاعل: 


# قوله: ولا برد على هذا يجاب الزكاة والحقوق المالية ى مال الصغير 
والمجنون...: هنا اعتراض اعترض به بعض المعترضين» قالوا: أنتم تقولون: أن 
الجنون والصغير ليسا بمكلفين » لكتكم تقولون: إن الزكاة تجب في مال الصغير 
والجنون كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية» ثم إن الصغير والجنون لو 
أتلفا مال أحد لو جب الضمان عليه بالاتفاق فما تقولون؟ ) 

فنقول : هذا ليس من خطاب التكليف» لأن التكليف هنا لا يتوجه إليهما 
حال الجنون وحال الصغر وإغا يتوجه إلى وليهما في الحال فإذا لم يقعل الولي» 
توجه إليهما بعد البلوغ وعد العقل» فحينئذ لم يتوجه الخطاب إلى مجنون أو 
صغير» ووجوب المال هذا من الخطاب الوضعي » لأن ملك النصاب سبب 
وعلة لوجوب الزكاة فكونه سببا وعلة هذا ليس خطاباً تكليفيا وإنغا هو خطاب 
وضعي وتقدم التفريق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي هناك في مباحث 
الأحكام. 

الشرط الثالث من شروط التكليف التعلقة با مكلف : الا ختيارء فالكره لا 
تكليف عليه والإكراه على ثلاثة أنواع سنذكرها بعد قليل. 


فرغ الأصول من علم الاصول 

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح 
منه تمل الأمور به < حال کفره؛ لقوله تعالی: وما متهم ان قبل راہ 
تفقتهة تفقهم إلا أنه ڪفروا باه وبرسول44 االتوية ٥٤:‏ ولا يؤمر بقضائه إذا 
اسلم؛ لقوله تعال: قل لین روا إن هوا عفر لهم ا هذ سَلَّبَ) 
الأنفال : ۳۸]. وقوله ا لعمرو بن العاص:«آما علمت ي ! حمرو أن اللإسلام 
بمدم ما کان قبله"'» وإنما یعاقب على ترکه إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى 
عن جواب المجرمین إذا سثلوا: ما سَلََكر نق سَقَرّه قَالوأ لَ د نك ي ألْمْصَلين 
۾ ولط َك تُطيِم آليشکينَ « و ڪٽا وض م ا لاپين « وکا ُگڏب َر مالين » حي . 
تمتا هن4 1دث ر ٤۷ . ٤۲:‏ 

وهناك شرط رابع لتكليف يذكره بعض العلماء وهو: الإسلام» فمن لم 
يكن مسلماً هل يتوجه ال لخطاب الشرعي إليه أو لا يتوجه إليه ا لخطاب الشرعى؟ 
) اتفقوا بالإجماع على أنه يتوجه إليه ا لخطاب بأصل الإسلام» وأصل 


) الإسلام هو الشهادتان» يبقى بعد ذلك خطاب الكافر بغير أصل الإسلام هل 
يخاطب الكافر به أو لا يخاطب؟ 

ا لجمهور قالوا: نعم» بخاطب الکافر بجميع شرائع الإسلام. 

و الأشاعرة قالوا: لا عناطب بخير أصل اللإسلام. 

ونشأ الخلاف بينهم من كون الجمهور يرون أن الكفر ليس على رتبة 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱) ضمن حديث طويل فيه قصة 


) شر الأصول من علم الأصول ل | 
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واحدة وأنه محصل به زيادة ونقصان» بينما الأشاعرة يرون أن الكفر على رتبة 
واحدة فإذا كفر لكونه ترك أصل الإسلام فإنه لا يزداد كفره بتركه للصلاة 
وتركه للزكاة وتركه لبقية شعائر الإسلام. | 

والأرجح أن الكفر يزداد» والدليل على ذلك قوله تعالى : «نر ادوا 
کفرا٤‏ ال عمران: ۹۰ وقوله تعالى : نما اَللْيِىَ؛ رياه فى حفر االتربة :۳۷ ولذلك 
كانت النار دركات متفاوتة كما دل على ذلك قوله تعالى: إن اتقون فى آلدرك 
آلأسَفُلٍ من آلنار4 الساء: ٠٠‏ ولو كائوا آي الكفر على مرتبة سواء» لكانوا في 
مرتبة واحدة في النار» لكن وقع التفاوت بينهم لأن الكفر على مراتب. 

واستدل المؤلف. على تكليفهم بعدد من النصوص منها أنهم عوقبوا زيادة 
عقوبة في الآخرة لتركهم فروع الإسلام» كما في قوله تعالى : ما لكر فى س 
» قالوا لم نك مر أَلَمُصلينَ الدثر ٤٤-٤٠١:‏ فدل ذلك على أن هذه الأفعال قد 
خوطبوا بها وأنهم يعاقبون على تركها عقابا مغايرا لعقاب ترك أصل الإسلام ٠‏ 
والنصوص في عخاطبتهم كثيرة» ولذلك مثلا قال تعالی : ظ وبل على الاس س 
لیت )€ لآل عمران:۹۷] فلم يقصر الوجوب على أهل الام خط : وقال: ډوويل 
لمش ركن » آلنرين لا يوون آلرصكَوة4 افصلت :٠۔۷‏ فدل ذلك على أن عدم إيتاء 
الزكاة يستحقون به نوا من العقوبة غير المستحق بالشرك لكن الكافر لا يؤمر 
بالإتيان بذلك في الدنيا من جهة أحكام القضاء وأحكام الولاية» فإنك لا تقول 
للكافر: اذهب صل ولا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم» فإذا أسلموا جا الله 
تلك الذنوب التي كانت عليهم بسبب ترك هذه الواجبات» وقد يبدل الله تلك 


طا شغ الاصول هن علم الاصول 
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الذنوب إلى حسنات» واستدل له المؤلف بقوله : «قل أ ایی ةا إن بابذ 
لهم ا قد سَلَفَ4 (الانشال :۳۸ 

إذن الإسلام هل هو شرط وجوب للعبادات أو شرط صحة؟ 

والجواب أنه شرط صحةء فإذن ما ذكره العلماء في شروط الصلاة وفي 
شروط الحج من كون الإسلام شرطا من شروط هذه العبادات المراد أنه شرط 
صحة» وليس شرط وجوب. ) 

النوع الثاني من أنوإع شروط التكليف : الشروط المعلقة بالفعل المكلف 
به» فتلك الشروط السابقة ة متعلقة بالشخص» وهذه الشروط الآتية متعلقة 
بالفعلء وهي ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الفعل اإكلف به معلوما ويراد بكونه معلوماً: 
العلم بصفته» والعلم بأمر الشارع به» فنتكون صفته معلومةء یعرف کیف 
يصلي » ويكون ا مكلف قد علم أن الشارع أمر به» يعلم أن الشارع أمر بالصلاة 
فإذا لم يكن الشخص عالماً بذلك: فإنه لايقع عليه تكليف به ولذلك قال 
تعالی : «لانڈِرگم یہ وَمَنْ بلَمَ4 االانمام :۱۹ وقال سبحانه وتعالی : «وما کا مُعْدپین 
حن بك رَسولا) االإسراء: .قال جل وعلا : وا کون للتاس على آلو حجاة حجة 
بعد الرْسل) [الساء: ..٠١١‏ 

هنا مسألة وهي : أن بعض الناس يكون عالما بالتحريم» لكنه جاهل 
بالعقوية المرتبة على الفعل فما الحكم؟ 


شرخ الأمدول من علم الأصون 
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والجواب أن نقول: هذا لم يرتفم التكليف في حقه فه و آثم » وكذلك توقع 
العقوبة عليه » مثال ذلك شخص يعلم أن السرقة حرامء لكن لا يعلم ترتب 
ا لحد عليهاء فإذا سرق لا ندرأ عنه الحد لجهله لأنه هنا لم يجهل الحكم وهر 
التحريم» لكنه جهل العقوية» فمن ثم لا يدرأ عنه الحد ومثله من علم تحريم 
الوطء في نهار رمضان وجهل وجوب الكفارة» فإذا وقع الوطء منه فإنه يأثم 
بذلك وجب عليه القضاء والكفارة بدلالة حديث من وطئ في رمضان في عهد 
النبوة حيث وجبت عليه الكفارة مع كونه يجهلها لعلمه بتحريم القعل. 

الشرط الثاني : القدرةء 1 تال 
تعالی : ولا کلت آله فسا کک وستَها» االبقرة:۲۸] وقال تعالى: ظا تکل تفس 
وسكا لالبقرة :۲۳۳ وقال سبحانه : «5َائقوا آله ما سَ4 االتنابن ]1١:‏ فمن ر 
يكن قادرا على أداء شيء من الواجبات فإنها سقط عنه ويعض الأشاعرة 
يقول: هذا ليس من شروط التكليف وقد يقع التكليف بالفعل غير المقدور 
عليه. قال الأث ري : أصلا أفعال الإنسان كلها لا يقدر عليها الإنسانء لأن 
العبد جبور على فعله؛ حتى الصلاة أنت لا تقدر عليها في مذهب الأشاعرة: 
وهذا فعل مدسوب إلى الله عز وجل» لذلك يكن أن يكلف بالفعل الغير مقدور 
عليه » ولا شك آن هذا القول ترده النصوص السابقة . 

الشرط الثالث : أن يكون الفعل معدوما لم يوجد بعد»ء أما الفعل الذي 
وجد فإنك لا تطالب بإججاده لأنه تحصيل حاصل» وبالتالي إذا نتفی شي ء من 
هده الشروط انتفى التكليف. ) 
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4٤‏ شر الاصوا: صن علم الاصول 

مواق الذليف: ` 

للتكليف موانع منها: اجهل والنسيان والإكراه؛ لقول التبي إللة: إن الله 
جاوز عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهو! علیه»' رواه ابن ماجه 
والبيهقي» وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. 

فا جهل: عدم العلم» فمتى فعل ا مكلف رما جاهلاً بتحريمه فلا شيء 
عليه» كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام................. .1 

سمى المؤلف في الكتاب فقدان الشروط السابقة : موانع التكليف» وذكر 
منها اجهل والنسيان والإكراه» واستدل بهذا الحديث الذي رواه ابن ماجهء 
لكن إسناده ضعيف» وقد وردت نصوص تدل على هذا المعنى منها قوله 
تعالی : « رَبْتَا ١‏ تواخدتاآ إن کسيتا أو أ خْطًاتا 4 لالبقرة٠٠۲۸)‏ قال الله aes: ١:‏ وني 
رواية : «قد فعلت»" وقال سبحانه : ولس عَليَمُم اح فِيمآ ا تار بو 
الأحزاب .)٥:‏ ولعلي أن أقوم بتفصيل هذه الأمور التي سماها المؤلف موانع: 

المانع الأول :اجهل »فإنه إذا فل اإكلف عرما جاهلا بتحريه فلا شيء 
عليه » ومشل له المؤلف بالكلام في اذ ولذلك لم يأمر الد ياو معاوية بن 
الحكم لا تكلم في الصلاة بإعادتهاء فإنه لما تكلم في صلاته وقال : «وائكل أمياه 
ما شأنكم تنذلرون إلي». فهنا لم يأمره النبي لا يإعادة صلاته » لكن إذا فرط 
الكلف فلم يبذل أسباب التعلم فإنه يأثم بجهله لتفريطه. 


أخرجه ابن ماجه ۲۰٤۳(‏ ۰ ) والييهقي .)۸٤⁄/7(‏ 
(۲( أخرجه مسلم(٥١١).‏ 

۳( آخرجه ملم( ۱۲). 

0) آخرجه مسالم(0۳۷) ضمن حدیث طويل فيه قعرة. 


شر الأصول من علم الأصول هڪ o‏ 
ومتی ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم یلزمه قضاؤه إذا کان قد فات وقته» بسدلیل 
أن التبي پا ا بأمر المسيء في صلاته - وکان لا یطمئن فیها - ل بأمره بقضاء ما 
فات من الصلوات» وإن| أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. 

والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم» فمتى فعل رما ناسياً فلا شيء 
عليه؛ کمن أكل في الصيام ناسياً. ومتى ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال 
نسیانه؛ ولکن عليه فعله ذا ذکره؛ لقول الي ي «من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذکرها». 


# قوله: ومتی ترك واجباً جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاۋه...: كذلك إذا 
فعل الإنسان العبادة على صفة خاطئة جهلا منه» فإنه لا يؤمر بقضاء ما فات 
منهاء إنما يؤمر بقضاء الوقت الحاضر فقط لدلالة حا .ث المسيء في صلات“ 
فإن النبي بيا أمره بقضاء الحاضرة ؛ هكذا قرر المؤلف. 

المانع الثاني : النسيان. 

# قوله: والنسيان : ذهول القلب عن شيء معلوم د الاد بالنسيان : الغلاة 
عن شيء كان مستحضرا في الذهن» فهو كان يعرف الأمر سابقأً لكنه غفل 
عنه» فالنسيان من موانع التكليف» فإذا فعصل الإنسان شيثاً ناسيا ولو من 
ا محرمات أو من ترك الواجبات» فإنه لا يأثم بذلك» لكن هذا فيما يتعلق به 
الإثم وهو من الخطاب التكليفي : ٠‏ لكن هل يجب عليه الضمانء چب عليه . 
القضاء» أو ليس الأمر كذلك؟ 


(۱) أخرجه البخاري (0۹۷) ومسلم .)1۸٤(‏ 
)( خر جه البخاري (YoY)‏ ومسلم (۳۹۷). 


ف الاصول من علم الاصول 
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نقول بانسب قوق اباد إن لا سقط لا ول ول تسان ات 
بالنسبة لقوق الله فانها على صنفين : 

الصنف الأول : المأمورات» فهذه يطالب العبد بالقضاء فيهاء فلو ترك 
مأموراً به ناسا طولب بالقضاء. 

انف الثاني : المنهيات : والمنهيات على قسمين : 

القسم الأول: ما لا إتلاف فيهء فهذه إذا فعلها العبد فإنه لا يطالب 
بالضمان ولا بالعقوبة المترتبة عليها 

القسم الشائي: ما فيه إتلاف» فإنه وقع الخلاف فيه» وغشل لهذا 
بمحظورات الإحرام : فان من غطی رأسه» أو لبس المخيط ناسيا هل تجب عليه 
الفدية لا جب عليه الفدية» لأنه نسيان في منهي عنه بلا إتلاف. ) 

ما | إذا قصَ الحرم شعره أو قلم ظفرهء أو قعل اليد وهو محرم؛ > فھل جب 
عليه الفدية؟ ) 

فإن فعل امحظور هنا فيه إتلاف» فقال الجمهور: يجب عليه اإسمان» فإذا 
قم أظفاره» أو قص شعره ناسياأء أو قعل الصيد ناسياً وجب عليه الضمان 
بالفدية أو بالمخل» واستدلوا على ذلك بأدلة: 

الدليل الأول : ما ورد في النصوص من |! يجاب الكفارة بفعل هذه الأمورء 
ولم تفرق بين الناسي والمتعمدء ف مثل قوله اة : (وفي الضبع كبش» حيث 
م ي يقيد الحكم بكونه ناسيا أو متعمدأ؛ فتشمل الجميع. 


() آخرجه آبو داود (۳۸۰۱) وابن ماجه (۳۰۸۵) زعبد الرزاق(٤ )٤٠١١/‏ وابن أبي شيبة 
)٤۲(‏ والبیهقي(٥/۱۸۳)‏ وغیرهم. 


شرخ الأمبول من علم الأصول 


الدليل الشاني : قالوا: الخطاب متعلق بالإتلاف» والإتلاف قد صل 


الدليل الثالث: قالوا: ما ورد فى كفارة القتل» فإن من قتل خطأً فإنه تحب 
عليه الكفأرة» والخطأً يمال النسيان والإكراه» والكفارة في حقوق الله» والدية 
في حقوق المخلوقين» فلم تسقط الكفارة بكونه خطأً. 

الدليل الرابم : حديث كمب بن عجرة 4 وفيه أن كعبا تأذى من القنل 
في رأسه حتى بدأ يتساقط فقال له النبي َة : «احلق » وصم ثلائة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين› أو السك نسيكة) ‏ قالوا فهذا معذور بحصول هذا الأذى 
الكثير فيه » ومع ذلك أوجب النبي ب عليه الفدية» فكذا الناسي والمخطئ 
يثبت الحكم في حقهم » فتجب عليهم الفدية. 

والقول !ماني : اختيار بعض الفقهاء وكان الشيخ محمد مر يفتي به» أنه لا 
تجب عليهم الفدية » فإذا قلم أظفاره أو حلق رأسه ذإنه لا تجب عليه فدية إذا 
کان ناسيا أو عخطاً أو جاهلاً واستدلوا على ذلك بأمور منها : 

ولا : قول الله عز وجل : يتا لذن اموأ لا تقعلُوا ليد واب حرم ومن 
قله مىم معدا فَجْرَآءٌ مُعّل مَّا قعل مِنَ أَلتََمٍ 4 اللمائدة: ٠‏ قالوا : قوله : متعمدا 
دليل على أن الناسي لا يأخذ هذا الحكم» وهذا الاستدلال عند الأصوليين 
يسمونه مفهوم المخالقة › لأنه أثبت الحكم وهو الجزاء بمثل ما قتل على المتعمد . 
فيغهم منه أن غير المتعمد لا يثبت في حقه هذا الحكم. 


(۱) أخرجه البخاري )۱۸۱١(‏ ومسلم .)۱۲١۱(‏ 


م شع الاصول من علم الاصر 


واستدلوا ثانيأ: بجا ورد من النصوص برفع المؤاخذة عن الناسي كما في 
قوله تعالی : $ رَبَتَا ل واخِذتًآ إن كتا أو أ طاتا € [البقرة:٠۲۸]‏ . 

وأجاب الجمهور عن الاستدلال الأول بأن قوله :معدا ) لا يعمل 
بمفهومه لأن هذا القيد له فائدة وهي التشنيع على الفاعل » كأنه قال : كيف 
) تعصى الله ونقتل الصيد متعمدا مخالفاً لأوامر الله تعالى» قالوا: ومن شروط 
إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم 
المخالغة» وهنا فائدة أخرى» قالوا: وأما النصوص الدالة على نقي المؤاخذة 
فهي في رفع الإثم» وليست في نفي إيجاب الفدية» والكفارة» لأن رفع الإثم 
هذا متعلق جخطاب التكليف» وهؤلاء قد ارتفع عنهم خطاب التكليف» وأما ) 
الفدية فهذه متعلقة جخطاب الوضع › لوجود الإتلاف. 

واستدلوا ثالقاً : بخديث يعلي بن أمية ظه أن رجلا جاء إلى النبي ية وقد 
لبس قميصا تضمخ بالطيب» »> فقال : إنر. حرمت يا رسول الله فأمره النبي و 
بنزع الجبة وغسل الطيب. ولم يأمره بالفدية وهذافي حظورات الإحرام. 
قالوا: فتلحق بقية حظورات الإحرام بذلك. 

والجمهور كما تقدم يقولون: هذه الأمور ليس فيها إتلاف› لأنه طيب 
ولبس مخيط » وبالتالي لا يوجبون الفدية فيها فيكون خارج سحل التزاع. 
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(1) أخرجه البخاري )٠١۳١(‏ ومسلم ..)1١۸١(‏ 


شر الأصول من علم الأصول 
والإكراه: إلزام الشخص ب لا يريدء فمن أكره على شيء حرم فلا شيء 
عليه؛ كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيان» ومن أكره على ترك واجب 
فلا شىء عليه حال الإكراه» وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصلاة 
حتی خرج وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. ) 
) وتلك الموانع إن) هي في حق اله؛ لأنه مبني على العفو والرحمة» أما في 
حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما جب ضمانهء إذا م يرض صاحب إلحق 
بسقوطه» والله أعلم. 
# قوله : والإكراه: إلزام الشخص با لا يريد: تكلم الؤلف هنا عن 
الإكراه وهو المانع الثالث عنده من موانع التكليف. 
والإكراه: ضد الاختيار» وهو إلزام الانسان بأفعال لا پریدهاء والاكراء 


على ثلائة أنواع : 

النوع الأول: ما يزول فيه الاختيار بالثلية» مثال ذلك: أن آخذ شخصاً ٠‏ 
وألقيه من شاهق أو من جبل » فهذا يزول عنه التكليف»› فلو قتل شخصاًآخر 
حال إلقائه فإنه لا يرتبط بقتله شيء على ذلك اللقى لأن الإختيار زال عنه» 
والحكم يثبت على الملقي الذي ألقى به من فوق الجبل» لأن القاعدة أن المباشر 
متى كان معذورا كان الحكم على المحسبب» وهذا يسميه الجمهور إكراها 
ملجئأء والحنفية يسمونه اضطرارا. 

النوع الثاني : الإكراه بالقتل أو بقطم عضو ٠‏ 

النوع الثالث: الإكراه بالضرب والجبس. ‏ 

والجمهور يسمون هذين القسمين: إكراها غير ملجئ. 


وا شر الاصول من علم الاصول 
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والحنفية بسمون الإكراه بالقتل : ملجثا؛ والإكراه بالحبس والضرب: غير 
ملجيئ » والاختلاف في التسمية فقط. o.‏ 

ما حكم هذا الإكراه ؟ وهل يزول التكليف بالإكراه في هذه الصور؟ . 

ا لجمهور يقولون: التكليف لا يزول بهذين النوعين من الإكراه» ولكن. 
هذا الإكراه هل يسوغ للمكره فعل ما أكره ه عليه أو لا يسوغه؟ إذا كان المكره 
عليه حرماء» لو قال : أتهددك وأوقع عليك قطع أعضائك رالا فاقتل آو 
اضرب فلاناء فحينئذ هل نستبيح ذلك الضرب أ و القتل؟ 

هناك شروط عدة» متى توفرت هذه الشروط في الإكراه جاز فعل المكره 

عليه ولو كان حرما؛ ومتى انتفى أحد هذه الشروط فإانه لا جوز فعل الكره 
عليه المحرم» قال تعالی : «مّن َر ال من خد إيمَدو إل من أ رة وليه مون 
ایک ل۰۹۰٠‏ فهنا الإکراء وجدت فيه الشروط ومن ثم سوغ له فع 
امحرم» لكن لا بد من توفر الشروط الآثية : ۰ 

الشرط الأول: أن يكون المکره المهډد قادراً على تنفيذ ما هدد به» فإنه لو 
جاءك صغير وقال : افعل الشيء الفلاني وإلا سأخنقك» هو غير قادرعلى ‏ 
تتفي ما هدد به فبالتالي لا يستباح الحرم بذلك. ا 

الشرط الثاني : أن يغلب على ظن المكره أن المكره ه سیقوم بتتفی ما هده 
به» لکن لو کان الغالب على ظنه أنه لن ينفذ» فحينئذ لا يستباح الحظور بذ؛اى 

الشرط ا٠‏ لث: أن يكون المحظور أقل من موجب الإكراهء مثال ذلك : لو 
قال : ادخل بیت فلان وإلا قتلتك فحیتئذ دخول بیت فلان حرم » لکن موجب 


شرع الأصول من علد الأصول 
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الإكراه هو القتل أعظم فيستباح به هذا الحرم » لكن لو قال: اقتل محمد وخالدا 
وإلا قتلتك» فهنا المحظور أعظم من موجب الاکراه فبالتالي لا يجوز له هذا 
القتل. ) 
الشرط الرابع : أن يزول الإكراه بفعل ما أكره عليهء فلو كان هذا التهديد 
لن یزول بفعل ما أکره عليه فإنه حینئذ لا يستباح به.امحظور. 

وهنا قاعدة متعلقة بالاضطرار ؤهي: أن الاضطرار يلغي التحريم لقوله 
تعالی : وقد قصل کہ ما حرم عَلَيْكُم إل ما آضطررتت إليو االأنعام: ١١۹‏ . 

ولکن هل الاضطرار في حقوق الخلق يبطل حقوق الغير؟ 

والجواب أن تقول : : ننظر ما منشأ الاضطرار فإن كان الاإضطرار ناشئا من 
حق الغير» فإن ذلك الحق يبطل» مثال ذلك : أتاك جمل هائج يريد أن يقتلك 
٠‏ فقتلك ذلك الجحملء فلا يحب عليك ضمان قيمته ؛ لأن الاضطرار :اشن من 
ذلك الجمل» لكن لو اضطررت لذبح ذلك الجمل وأكل لحم منه لكونك 
جائعاء فهنا الاضطرار ليس ناشئا من حق الغير» ومن ثم يجب الضمان. 

مثال آخر :ناس في سفينة اضطروا لاإلقاء المتاع الذي فيها في اليحرء فهل 
يجب على اللقين ضمان ما ألقوه وما أتلقوه؟ ) 

ننظر إن كان الاضطرار ناشثا من تلك البضائع فإنه : بنذ لا ضمان» وإن 
كان الاضطرار ناشئا من غيرها فإنه يجب الضمان» نوضح أكثر : کان رجل 
شى فى السفينة فسقطت عليه شنطة كبيرة» لو لم يلها عنه ات وهلك فالتاها ) 
فستقطت في البحر» فحينةذ لا يجب الضمان» لأن الاضطرار هنا ناشىئ من حق . 


مو فخ الاصول من علم الاصول 


O 


الغير» فلا بحب الضمان» لكن لو خشي على السفينة من الغرق لحثرة حمولتها 
فحينئذ ألقوا ر بعض الماع » فيجب على من كان ي السفينة ضمان ذلك المتاع 
الملقى. 

مثال آخر: حلق الشعر بالنسبة للمحرم» إذا تحرق شعر الحرم » زأصبح 
مضطرا لحلقه» هذا شيء في ذات الشعرء فانه حینشذ لا ضمان عليه ولا تچب ) 
عليه الفدية» وأما إن كان الاضطرار ناشئًا من غيرالشعر» كمالو كان هناك 
قمل مثلا او اضر جام او اة راس فال جا ب العم ن ر 
الاضطرار لم ينشأ من الشعر. 

مال آخر: في الظفرء ٠‏ هناك حرم لديه ظفر عاد على اللحم واضطر إلى 
خلع ذلك الظفر وهو محرم» فهنا الاضطرار ناشىئ من ذات الظفر وبالتالي لا 
يجب فيه فدية » بخلاف لو اضطر إلى نزعه بسبب خارج عن الأظفار كما لو 
احتاح إلى خياطة ما تت الظفر فإنه جب فيه الفدية. 


E HF e FF ¥ 


شرح الأصول من علم الأصول 


لعريفه: 

العام لغة: الشامل. 

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق جحميع آفراده بلا حصر» مثل: إن آلأرار لف 
نويم لالانفطار: ۱۳]. ) 


# قوله: العام: ذكر المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بالحموم» وهو 
مبحث مهم » يساعدنا على فهم القرآن والسنة» ويوضح لنا المعاني التي أرادها 
الله وأرادها رسوله عاة. 

# قوله: واصطلا حا : اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر: فالمراد 
بالعام : اللفظ الذي يستغرق جميع أفراد الجنس› جحيث إذا ورد لفظ عام فإنك 
تطبقه على جميع الأفراد» كل فرد لوحده» من أمثلة ذلك قوله تعالى : ياب 
آلری ١امَنوا‏ اتقو آله البقرة :۲۷۸ کأنه بخاطب كل مؤمن لوحده» فلا قول 
إنسان: هذا خطاب مجموع المؤمنين » وبالتالي إذا وجدت التقوى في العموم 
يكفي ؛ نقول: هذا خطاب عام» وبالتالي كل شخص من أهل الإان مخاطب 
بهذا الخطاب. ‏ 

فحينئذ بحسن بنا أن نعرف الألفاظ الدالة على العموم وأحكام العموم› 
ومتى يترك العموم » حتى نفهم الكتاب والسنة على مراد انه تعالى. 

# قوله في تعريف العام : اللفظ :هذا سائر على منهج أهل السنة والحماعة 
بأن العموم صفة للألفاظء جخلاف الأشاعرة الذين يرون أن العموم صفة 
للمعاني النفسية وأن الألفاظ عبارة عنها. 


وو شرع الاصول من علم الاصول 
فخرج بقولنا :(المستغرق لجميع أفراده)؛ ما لا يتناول إلاواحداً 
كالعلم والنكرة في سياق الإثبات؛ کقوله تعال :وقخریر رَقَبَوه ادن :۳ لأا 
لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنها تتناول واحداً غير معن 
وخرج بقولنا: :بلا حصر) ؛ ما يتداول جيع آفراده مع الحصر كاسما 
العدد: مائة وألف ونحرها. 


كل فرد له حكم مستقل فليس الحكم للمجموع وليس الحكم لواحد غير 
معين ؛ رفا احكم جميع الأعبان رجميح الأفراد رالمكم الذي يكوذ 
فرد مثل فروض الأعيان فهذا خطاب عام" 

# قوله: بلا حصر: لإخراح مشل أسماء الأعداد فليست عامة» فإنها 
حصورة مثل : مائة. ) . 


مو چو و و لے 


شرخ الأصول من علم الأصول 


صبة العموم: 

صية العموم سبة: 

-١‏ ما دل على العموم بمادته مثل: كل» وجميع» وكافة» وقاطبةء وعامة؛ 
کقوله تعالی: 5إا کل ب سىء لته ِدر االقمر ٤۹:‏ 


# قوله: صيغ العموم: هناك ألفاظ إذا وردت في القرآن والسنة فإننا نفهم 
أنها للعموم بمجرد ورودها ولا نحتاج إلى قرينة» منها الأنواع الآنية : 

النوع الأول: ما كان دالا على العموم بصيغته» مثل لفظ : كل ؛ كما في 
قوله تعالی : وان الله بکل ت شىء عَليما) [الأحزاب (f:‏ بل شيء ؛ هذا عموم» 
وقوله تعالی : نا گل ت شىء حَلقة بقدر4 القمر :14 

I‏ تاس إئی رسو آل 
ڪڊ هییعًا) (الاعراف .)٠٥۸:‏ وقوله تعالی : وتوبواً إل آله ية اَلمُوْيِنُورتَ 
َلك تلور )€ النور: ۳٠‏ 

وكذلك: كافة ؛ كما في قوله تعالى: ظرَمَا أرَسَلْسَكَ إ HEE‏ 
وَنَذِیرا) (سا:۲۸) » وقوله تعالی : ادوا فی الم كاف البقرة:۲۰۸]. 

كذلك: قاطبة» وعامة""» بحيث إذا وردت في شيء من النصوص فإنها 
تفيد العموم بحيث يكون كل فرد حكوماً عليه بهذا الحكه. 


() أخرج البخاري (۳۳۵) من حديث جابر رضي الله عنهما قال : : قال رسول الله و 
1 ...وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعشت إ إلى الئاس عامة) العديث. 


وو شرح الأصول صن علم الاصول 


۲- أسماء الشرط؛ كقوله تعالی: من عل صلكا فلتفيي# اال جاثية .٠١:‏ 
(فايْكَمًا د ولوا َه وجه آله االبقرة:١٠١].‏ ) ) ) 
) النوع الثاني : أسماء الشرط : قال المؤلف : أسماء» ولم يقل : أدوات ؛ 
لأن هناك من أدرات الشرط ما هو حروف» وليست أسماءء مغل : إذء وإذاء 
والحرو وف لا تفيد العموم. 
فالعموم مستفاد من أسماء الشرطء وهنا لا بد أن تلحظ أن أسماء الشرط 
لا بد أن تكون معرفة» أما أسماء الشرط النكرة فإنها لا تفيد العمومء من أمثلة 
أسماء الشرط النكرة: أي على الصحيح فإنها لا تفيد العموم لكنها تفيد 
الإطلاق. 
- من أسماء الشرط المعرفة التي تفيد العموم: 
| من ؛ کما في قوله تعالی : لمن عَيل صلخا فلكفسسه) لا اة ]٠ ١:‏ > وقوله 
تمالی : من يعمل سوا ر بوه الساء :۱۲۳ وقوله تعالی : «فَمّن يَعَمَل قال دو 
کیا ر [الزلزلة :۷]. وليعلم أن أسماء الشرط لا بد لہا من فعلين بعدها؛ ) 
فالفعل الأول يكود فعل الشرط » والثاني جواب الشرط. 
ما؛ كما في قوله تعالی : وما تفعَلُوا من حير يَعَلَمَه اَ4 البقرة:۱۹۷)» وقوله 
تعالى: وما تُقَدمُوا لأنفس كر من حير نجوه عد آلو4 االبقرة:٠٠٠)ء‏ ولاإبد من 
التغريق بين (ما) الشرطية فهي التي تفي . العموم» و(ما) النافية فإنها حرف 
ولذلك لا تفيد العموم بنفسها. 
متی» مثل : متی تزرني أزرك. 
أين » كقولك : أين تجلس أجلس جوارك. 


شوخ الأصول من غلم اإلأصول را 


۳- أساء الاستفهام؛ کقوله تعالی : ومن يأټیکر مء مَوِين) املك :۰ مآ 
ج و جبعم المُرْساین) [القصص : ]٦٠٥‏ اين تَذْهَون) [التكوير :٦؟].‏ 


أينما مثالا قوله تعالی: : ئات ولوأ َنم وَحه آل4 البقرة: 10› وقوله : 

انتما تگوئوا بذ رکگم آلْمَوْت4 السا :۷۸ 

وعموم كل واحد من هذه الأدوات بحسب مقتضاء» فالذي للمكان 
للمكان» والذي للزمان للزمان» والذي للعقلاء للعقلاء» وهكذا . 

) النوع الثالث: أسماء الاستفهام» قال: أسماء» ولم يقل: أدوات» لأن 

خروف الاستفهام لا تفيد العموم» وحروف الاستفهام مشل: : المزة» وهل؛ 
فالمراد أسماء الاستفهام التي . "لون معرفة ومنها: 

ماذاء كما نی قوله تعالی : مادا أَجَالمُرَسَلينَ14لقصص ٠٠:‏ وقوله تعال : 


عسل 
مادا قال ربكم الوا آلْحَقَ4 سا:۲۲ وقوله تعالی : راما الین َفروا هفو لور 


ا اراد الله بهذا ميلا (البقرة Y1:‏ 

- ین » مشل قرله تعالی : «فان تَذهَبونَ4 االتکریر ۲٦:‏ وتفيد (أين) العموم 

ولو کانت شرطية کما فی قوله تعالی : «وجَعلی مارگ این ما نت14 مریم : 1۳۱. 
مَنْ» مشل قوله تعالی : فمن ټاټیگر بَا وین اللك: ۰ وقوله تعالی: 

لمن ذا الى ْف ىده إل نو4 «لبقرة:٠٥۲.‏ وقوله تعالی : طمن إلَه عير آل 

اتيم به الانعام ۰ وقوله تعالی :0 ن دا انی يقر طن الله قر ضا حَسعًاي ٠‏ 


. ]٤۸:ةرقبلا[‎ 


وا شرع الأصول من علم الأصول 
-٤‏ الأساء الموصولة؛ كقوله تعالى: < انی اء بالضَدَقٍ وَصَدَق بي اوليك 
0 هم الْمَنقّور4 (الزمر:۳۳. وًالدِينَ جَنهدوا فیتا لديم سبلًتًا) [العنكبوت: ٦۹‏ 
إن ف لك اة لمن شی 4 [السازعات ]۲٦:‏ وبل ما فی الوت وما ى آلأرض) 
آل عمران : ۱۲۹]. 
-٥‏ النكرة في سياق النفي او النهي أو الشرط أو الاستقهاء الإنكاري؛ 
کقوله تعالى: «وَمَا من إِلوٍ إل آل لال عمران:1۲] ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ e‏ 


الشوع الرابع : الأسماء الموصولةء مشل: الذي» والتي» واللذين؛ 
واللتين » والذين» واللائي» واللاتي» فهذه من الأسماء الدالة على العموم» 
وكذلك الأدوات التي تستخدم أسماء موصولة مثل (مَن) في قوله : «وَللهِ جد 
من فی آلسمَوّت وَالأرض) لالرعد: ١١‏ فإن (مَن) هنا بمعنى الذين › فهي هنا اسم 
موصول فتفید العموم» ومثل :(ما) في قوله تعالی : وما عند ئه ورل رار آل 
عمران :۱۹۸]. 

النوع الخامس: النكرة في سياق النفي» أوالتهي» أو الشرطء أو 
الاستفهأم الإنكاري» والنكرة هي التي تقابل المحرفة. 

# وقوله: في سياق النفي : أي من الأ خبار مثاله قولك : لا إله إلا الله. فإن 
قوله :إله» نكرة في سياق النفي فيفيد العموم» ومثله قوله تعالى: ‏ وَمَا ِن إل 
إا آله € آل عمران:۷٠.‏ 

وينبغي التب إلى أن (ما) إن كانت للتضي فإنها لا تفي العموم بتقسهاء 
فهي لا تغيد العم رم إلا إِذا كانت اسما > کما لو کانت اسم استفهام» أو اسما 
موصولا أو اسم شرط» أما إذا كانت للنفي فإنها حرف فحينئذ لا تيد العموم 
بنفسهاء وإغا يستفاد العموم من ورود النكرة معها. 


شذخ الأصول من علم الأصول 


عدوا أله ولا هُشركرا بے شیعًا) االساء ۲۳٦:‏ إن یدوا سيا أو ُوه فن آله گار 
کل شىء عليما) الأحزاب : ]٠٤‏ طمن إلنه عير آله بأټيڪم ياء اقل دشت ورک4 
[القصص .]۷١:‏ 

كذلك النكرة في سياق النهي» كما في قوله تعالی«واغیدوا الله ول روا ہو 
َنًا) النساء:٠۳.‏ فإن شيعا نكرة في سياق النهي (لا تشركوا) فتكون مفيدة 
للعموم» ومن أمثلته قوله تعالی : (فلا تَذعوا مح آل احاجن :۱۸.فإن (أحدا) 
نكرة في سياق النهي فتفيد العموم› فلا جوز دعاء أحد من الأنبياء أو الأولياء 
أو الملائكة لعموم الآية. 

كذلك النكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم كما في قرله تعالى: «إن 
دوا سنا أو ُوه قن اله کارت بِكلَ سن عليسا) الاحزاب :)فان قوله : شيعا 
نكرة في سياق الشرط (إن تبدوا) فتفيذ العموم. ) 

كذلك النكرة ني سياق الاستفهام الإنكاري» والاستفهام الإنكاري لا يراد 
به الجواب» وإنما يراد به الإنكار على المخاطب» تقول :لم فعلت هذا؟! وليس 
المراد أنك تسأل وإ نما المراد أن تنكر عليه. فلا يقول: فعلته لعلة كذاء ومن أمغلته 
قوله تعالی : من إلنه غير الله يايڪم ياو €االقصمر : ۱ هنا من أداة استفهام › 
لكن ليس المراد به الاستفهام وإنما المراد الإنكار» فلما جاءت بعدها نكرة وهي 
(إله) آفادت العموم» لأن النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. ' 

وليعلم بأن هذا القسم : النكرة في سياق النفي ونحوه» هي في أصل الكلام 
مطلق » والمطلق إذا ورد في هذه السياقات أفاد العموم» ولذلك مثلا كلمة: 
(أي) لفظ مطلق لأنه وإن كان اسم شرط لكنه نكرة فإذا ورد في سياق النفي أو 
النهي ثإنه يفيد العموم. 


ue‏ شرح الأصول مت حلم الأصول 


"- المعرّف بالإضافة مفرداً كان آم جموعا؛ کقوله تم تعالی: «واذكروا يِعَمَتَ 
) اه عَلْیکم) لآل عمران N:‏ 

النوع السادس: المحرف بالإضافة ؛ يقول المؤلف بأنه يفيد العمومح. 

فإذا کان جمعا فإنه يفيد العموم بالاتفاق من أمثلته قوله تعالى : فاد ڪرو 
Lor CY LO‏ ل 
کأنه یقول: اذکروا جمیع نعم اله علیکم» ومن أمثلته قوله تعالی: «يوصیكم 
أله ف اُ4 الساء:١٠‏ أولاد »> جمع مضاف إلى معرفة وهو الكاف» فيفيد 
العموم. ٠‏ 

أما إذا كان المضاف لمعرفة مغرداء» وهو الكلمة الواحدة المضافة إلى معرفة› 
مشل قولك :قلم الرجل» ومشل لہا المؤلف بقوله تعالى : «وَآذكروأ نعمت آله 
لیم آل عمران ٠٠۳:‏ كأنه يقول : نعمة» مفرد مضافة إلى معرفة فيفيد العمومء 
فإذا كان امغر المعرف بالإضافة مضافاً إلى اسم جنس أفاد العموم بالاتفاق› 
مثل قولك : حيوان البحر» ورجل الأمن› هذا يفيد العموم بالاتفاق لأنه نكرة 
مضاف إلى اسم جنس. ٠‏ ) 

أا إذا كانت النكرة المضافة لمعرفة ليست اسم + نس فهذه قد اختلف 
العلماء فيها ومن أمشلتها :قلم الرجل؛ ومحراب المسجد» وعمود المسجد» 
فحينئذ هل هذا اللفظ بفيد العموم» أو لا؟ 

قال الحنابلة وال مالكية : يفيد الجموم» وقد وافة فقهم المؤلف على ذلك 
ویستدلون عليه بان قوله : لواد روأ نعمت آله لم4 ذال عمران ۳ فهذه الاَية 


شرع الأصول من علم الأصول راا 
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مفيدة للعموم بالإجماع وهي مفرد مضاف إلى معرفة. 

وقال :الحنفية والشافعية : لا يفيد العموم» وهذا القول أرجح» لعدم 
وجود ما يدل على أن المفرد المضاف لمعرفة يفيد العموم وأما قوله : «يْعْمَت آل4 
فهنا نعمة ليست مفردة وإنغا هي اسم جنس » وأسماء الأجناس تطلق على 
القليل والكثير وأسماء الأجناس إذا أضيفت للمعرفة أفادت العموم. 

ويترتب على ذلك مسائل عديدة فإنه مثلا: لو نذر فقال: لله علي ذبح 
ابني » حينئذ يكون الواجب عليه أن يذبح شاة بدل الاين » فإذا كان له أبناء عد 
فهنا ابن مفرد مضاف إلى معرفة» فإذا قلنا بأن المغرد المضاف لمعرفة يغيد العموم 
فوجب أن يذبح شياها بعدذ أبنائه» وإن قلنا: لا يغيد العموم» قلنا: يكفيه شاه 
واحدة. 

ومثل ذلك لو قال : زوجتي طالق» وعنده زوجات عدة ولم ينو واحدة أو 
أكثر» فحينئذ هل تطلق جميع الزوجات» أو تطلق واحدة؟ 

على قول المؤلف وهو مذهب المحنابلة والمالكية يطلق الجميع» لأن لفظ 
زوجة مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم» وعلى القول الثاني تطلق واحدة 
فقط ويعينها حينئذ إما بالقرعة» وإما باختياره على اختلاف بيهم ٠‏ 


شر الاصول من علم الاصول 
۷- المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعال : ولق 

الاس صعيفًا) االنساء:۲۸)؛ ودا بلع الأطفل ينگ للم قلَْعَفْذِئُوا َم 
سعدن آلذیر ِن قبّلود) [التور: .]٥۹‏ 

وأما ا لمعرف بأل العهديةء فإنه بحسب المعهود فإن كان عامًا فا عرف عام 
وإن كان خاصًا فالمعرّف خاص» مثال العام قوله تعالى: < إذ قال رَبك ت میگ 
انی لی ترا ن طون » فإذا سیخ تفخت ویو ین روج فقوا َء رين « قسج 
اكه ڪلُم َون اص IYTNY:‏ ) ) ) 

ومثال الخاص قول تعالی: إا اُرسلتا خُر رسوا شھدًا عَلَیر کما اسلا ل 
عور رَسولاً « قَعَصَى فْرَعَوْن اسول َأحَذة ادا ريلاً) اا لمزمل : ٠١.١١‏ 

النوع السابع : مما يفيد العموم اللفظ المعرف بأل الاستغراقية» وتسمى أل 
ا لجنسية سواء كانت الكلمة مفردة أو كانت جمعاًء مغال ذلك قوله : إن 
لاسن لى سر4 العصر: ۲ فالإنسان مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم» 
وكذلك لو كانت جمعا کكمانفي :له تعالى: ودا بلغ[ طفل نكم اَلْحْلْرَ 
سذ وا ما سعدن اليرت ين قبلو) الأطفال جمع معرف بأل الجنسية 
فيفيد العموح» كأنه قال : كل طفل بلغ عندكم الحلم فليستأذنء ومن أمثلته 
قوله تعالی : <ياا لاس ادوا ركم لابقرة: ۰ وقوله تعالی: < وَتوبرًأ إلى آله 
جي ا هآآ لمویئورک) النور:٠۳]‏ » فكل هذه جموع معرفة بأل الحتسية. ) 

وقلنا: أل الحنسية أو الاستغراقية للاتراز من أل العهدية التي يكون قبدها 
مذكور سواء كان مذكوراً بلقظه» أو معرفاً بحسب السياق. | 


شرع الاد ل من علم الأصول .ضر 

وأما المعرف (بأل) التي لبيان الجنس؛ فلا يعم الأفرادء فإذا قلت: الرجل 
خير من المرأةء أو الرجال خير من النساء» فليس المراد أن كل فرد من الرجال 
خير من كل فرد من النساء» وإنا امراد أن هذا ا لجنس خير من هذا الجنس» وإن 
کان قد يوجد من أفراد النساء من هو خر من بعض الرجال. 


ومن أمثلته : قوله سبحانه وتعالی : «َعَصَیٰ عون الرَسول4 االزمل 1۱٦:‏ لأنه 
سبق ذكر الرسول قبل ذلك : كما رسلا إل فرعو رَسولاً االمزمل ٠٠:‏ سواء 
كان المعرف خاصا كما في هذا المثال» أو كان جمعا مثل قوله تعالى: وذ قَالٌ 
رلت للملتیگة إئی جاعل فی آلأزض ة4 البقرة٠٠۳]‏ فا ملائكة هنا لفظ يراد به 
من کان موجودا حينذاك» فلما قال تعالی بعده: «قَسَجَد الْمَلَِگة أراد به 
املائكة الذين ذكروا سابقاء فأل هنا عهدية فلم تفد العموم » هكذا قرر المؤلف 
رحمه الله. 

وأورد أمثلة أخرى تقول: دخلت المسجد» هنافيه عهد» فلا يراد به 

وكذلك قوله تعالى : حى خد الِب رور تة الحم صرا) 
مریم :۱۲الکتاب هنا فیها أل العهدية فلا يكون مفيدا للعموم. 

ما إِذا كانت (أل) لبيان ا لجنس وال ) على الجموع ولیس الحکم عل 
جميع الإفراد فإنها لا تفيد العمومء ومشل له المؤلف با لو قال : الرجل خيرمن 
المرأةء لیس معنى هذا أن كل فرد من أفراد الرجال يكون خير من كل أفراد 
اللساء. 


شخ الاصول من علم الاصول 

العمل بالعام: 

جب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص 
الكتاب والسنة واجب على ١ا‏ تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف 
ذلك. | 

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بها يشبه حال 
السبب الذي ور د من اجله < . ں با یشبھھا. 

مثال ما لا دلیل على تخصیصه: آيات الظهار؛ فإن سبب تزوها ظهار أوس 
ابن الصامت» والحكم عام فيه وني غيره. 


# قوله : العمل بالعام: إذا ورد عام وجب العمل به بمجر» وروده واحتمال 
ورود تخصيص عليه لا نلتفت لهء لأن الأصضل وجوب الءمل بالعام على 
عمومه كما تدل عليه اللغة» وهذا الكلام في أهل الاجتهاد لأنهم يعرفون هل 
هناك خصصات له» أو لا يوجد له #خصصات» أمامن لم يكن من أهل' 
٠‏ الاجتهاد» فإنه لا يعرف هل هذا العام باق على عمومه أو قد خص؟ أو قد 
نسخ؟ فالواجب عليه سؤال هل العلمء وقد يسألہم عن ذلك العام لِم تركناه 
وما سبب عدم عملنا بعمومه› حتی يتبین له وجه الحق في المسألة. 

هنا مسأاة وهي هل العبرة بعموم اللفظ » أو بخصوص السبب؟ 

إا وردنا فظ عام سيب خاص» فهل نجري اللفظ على عمومه» أو نعل 
خاصا بسبب وروده» مثال ذلك : قوله عرز وجل : ورين هرون من سام 


اانجادلة :۳] هذا عام » لأن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموح» 


شرا لأصول من علم الاصول و 
ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله :ليس من البر الصيام في 
السفر“" فإن سببه أن النبي اة کان في سفر فرأى زحاماً ورجلا قد ظال عليه 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: صمائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». 
فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه 
الصيام ني السفرء والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي بي كان يصوم في 
السفر حیث. كان لا يشق عليه» ولا بفعل ية ما ليس ببر. 


٠ e . : >‏ . ¬ اوا و Ll‏ 
لا ظاهر من امرأته فحينئذ هل نقول :العبرة بعموم اللفظ فنجري هنا ا لحكم 
ابن الصامت؟ فنقول : العبرة بعموم اللفظ › وليست العبرة في كون سبب نزول 
خاص» هناك في شخص وهنا في نوع › فلا يقولن إنسان مثلا : « والذين يرون 
من نسارهة ‏ االجادلة : ۳) هذه نزلت في من کانت عنده امرأًة وأءحدة» لن اوس بن 
الصامت لم يكن عنده إلا امرأة واحدة» لأن العبرة بعموم اللفظ» ولأن الآية 
لم يفرق فيها بين من كان عنده امرأة واحدة وبين من كان عنده أكثر من امرأة› 
ومثال هذا أن بعض الصحابة سأل النبي ييو فقال :إنا نركب البحر فلا نجد ماءٌ 
أنتوضاً اء البخر؟› فقال ؛ « هو الطهور ماؤهء...)" فلم ظ لبي ا عام ف 

(1) أخرجه البخاری(٩٤۱۹)‏ ومسلم(١۱۱١).‏ 


(۲) أخرجها آبو داود (۲۲۱۲) وأحمد(/۲۱۱) وابن حبان )٤۲۷۹(‏ وغیرهم. 
)( أخرجه بو داو د(۸۳) والترمذی(۹٦)‏ والنسائي(١‏ / ٠‏ 9( وابن ماجە(۸1). 


ہر شرع الاصول من علم الاصول 


حال الحاجة وعدههاء والسؤال كان خاصاً لقولہم: فلا جد ماءًء فنقول: 
العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب فيجوز الوضوء من ماء البحر مطلقا في 
حال الحاجة وعند عدمهاء فهنا كان السبب متعلقا بنوع خاص هو حال الحاجة 
واللفظ عام» فنقول: العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب. 

مسألة: إذا ورد تخصيص للفظ العام» فإن محل الخصوص نعمل فيه 
بالدليل ا لخاص ويقية آفراد العام نحكم عليها بالحكم العام» مثال ذلك قوله 
تعالی : ووَالْمُطلقَب رر بانفسهن ثل روء [البقرة:۲۲۸] نذا عام » لرن 
الطلقات : جمع معرف بأل الحنسية» ثم قال تعالی : < وأولَ ت آلا مال أجَلهُنَ ان 
يَضْعَنَ حَلَهْنٌ 4 لالطلاق ٠٤:‏ فنخصص عموم الآية الأولى بالآية الثانية فنقول : 
ا لمظلقة إذا كانت حاملا لا تتربص ثلاثة قروء ونما تتربص مدة الحمل حتى 


د ل e‏ ل ل 
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شر الأصول من علم الأصول ‏ 
) لماص 
واصطلاحا: اللفظ الدال على حصور بشخص أو عددء كأساء الأعلام 
وا لإشارة.والعدد. ) 
والتخصيصس لغة: صد التعميم. ۰ 


# قوله : ا لخاص: ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالخاص» والخصوص على 
الأول: خصوص مطلق » من أمثلته الأفرادء مشل: زيد» وعمرو فهذا 
خصوص مطلق» لا يكن أن بخصص بعد ذلك ٠‏ کک 
والثاني : ا لخصوص النسبي» بأن يكون أقل دلالة من عام أكبر منه ولكنه 
يشمل أفرادا عدة» من أمثلته قوله تعالى: « أت الخال اج تعن : 


و سے کک ر 2 


هَن € الطلاق ٠:‏ فهي خاصة بالنسبة لقوله تعالى : «وَالمُطَلَقَّ ت ينر 
بأنفسهن ثلة روء البقرة :۲۲۸ لكن الخد رص ذ: ها خصوص نسبي »› لأنه قد 

# قوله : واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور...: عرف ا)٠‏ اف ا اص 
أنه لفظ دال على محصور سواء کان حصره بشخص مثل : زيد» أو بعددء 
مثل : أسماء الأعدادء و كذلك يدخل في الخاص : الحصور بالصفة فإنه خاص 
لکن خصو صه نبي » ليس خصوصا مطلفا. 

# قوله: والتخضصيص: لا تكلم المؤلف عن العام تكلم عن الخاص» وغا 
له تعلق با خاص » التخصيص. 


شخ الاصول من علم الاصول 


واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام. 


والراد بالتخصيص : أن يكون هناك خطاب عام» ثم یأتینا خطاب آخریبین . 
أن بعض الأفراد ليست مرادة في الخطاب الأول» مشل قوله تعالى : «وَالْمُطلَقَّت 
ربصّرے بانفيهن َة روء البقرة :۲۲۸ هذاعام يشمل جميع المطلقات سواء 
کانت املا أو لیست بحامل» ثم ورد بعد ذلك قوله ټعالی : وأو ت آ جال 
جهن ان ضع ل 4 لالطلاق )٤:‏ هذا تخصيص أخرج بعض أفراد العام. 

مغال آخر: قوله عز وجل : * يايها الین ءامنا اُنفقوا ين ببسي ما صَسَبَر 
ريما أخْرَجُتا لَكُم هَن آلأزض € البقرة:۷٦۲)‏ ما هنا أداة عموم لأا عبارة عن : 
- (من) و (ما)» و (ما) اسم موصول تفيد العموم» وجاءنا في الحديث» أن النبي 
اة قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» دل ذلك على أن المراد بالآية 
ما كان أكثر من خمسة أوسق. ا 

#٠‏ قوله: إخراج بعض أفراد العام: هذا على منهج النحاة» فعند النحاة أن 
العام قد دخلت فيه الأفراد الخاصة ثم أخرجت بعد ذلك ہوا ٠‏ التخصيص › 
أما عند الأصوليين فهم يقولون التخصيص بيان أن بعض الاأفراد لم تدخل 
أصلاء فعندهم أن : ولت آلأخال4 لم يدخان أصلا في قوله : «وَلْمُطلَقَتّي. ٠‏ 

لذا وقع الا-ختلاف بين النحاة والأصوليين؟ 

النحاة يتكلمون عن كلام المرب» والعربي قد يتلم باللفظ العام ولا 
يستحضر بض الأفراد الخاصة» ثم يخرج بعد ذلك بعض الأفراد الخاصة من 


شرخ الأصول من علم الأصول SCE‏ سے 

والْحَّصّص - بكسر الصاد -: فاعل التخصيص وهو الشارع» ؤيطلق على 
الدليل الذي حصل به التخصيص . 

ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. 

فالمتم.ل: ما لا يستقل بنفسه. 

فمن امخصصم المتصل: 

أولاً؛ الاستثناء وهو لغة: من الثني» وهو رد بعض الشيء إلى بعضه؛ كشي 
الحبل. ) 
الحكم العام» وأما الأصوليون فإنهم أصالة يتكلمون عن كلام الله عز وجل» 
بياناً بين أن أفراد ا لخاص غير مرادةٍ بالخطاب العام. 

# قوله: والملخصّص فاعل التخصيص وهو الشارع : الأصل في كلمة 
الخصص أن يراد بها الشارع» لأنه هر الذي خصص اللفظ العام» لكن كلمة 
الخصص أيضاً تطلق على الدليل الذي حصل به التخهيص. 

وأدلة التخصيص على نوعين: ` ) 

اضوع الأرل: أدلة متصلة تكون قي نفس الخطاب العام فهي لا تستقل 

+ قرله: فمن المخصصس الخصل الاستلناء : كما في قوله عز وجل : إن 
اسن لی خر » إلا ارين اموأ (العصر: ٠-١‏ الانسان مفرد معرف بأل النسية 


سو شع الاصول صن علم الأصول 
واصطلاحا: إخراج بعضصض أفراد العام الا أو إحدی آخواء:اء کقوله تعالی: إن 
آل سن لی سإ اين ءَامَنوآ وَعَمِلُوا للحت وََوَاصَوا الح وَتَوَاصزا بالصّن 
العصر: .!۳.١‏ 

فخرج بقولنا : (بإلا و إحدی آخواتما)؛ الاخصيص بالشرط وغبره. ) 


فيفيد العموح» ثم قال : إل الین اموا فهذا استفناء فيفيد تنصيص العموء. 
مثال آخر قوله تعالی : نما رؤا الین ساربن أله وَرَسولهء وَيَسَعَوْنَ فی آلأڙض 
هَسَادًا أن با...4 المائدة :۳۳ الذين : اسم موصول يةد العموم ثم قال تعالی 
بعد ذلك : إل لیے بَابُوا ِن قبل أن تقدڙوا عَلَّْم) االائدة: ۳۲ هذا تخصيص. 

# قوله : إخراج بعض أفراد العام : رایت ا ر بیان 
أن بعض الأفراد لم تدخل في اللغطاب العام» وهذا البيان يحصل بالا أو حدی ` 
أخواتهاء وأخوات إلا هي :(حاشاء وکلا» وغیرء وعدا). ) 


شرخ الأصول من علم الأصول pp‏ 


شرو الأاسنتناء: 

يشترط لصحة الاستشناء شروط منها: 

١-اتصاله‏ بالمستشنى منه حقيقة أو حكاً. ا 

فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيسث لا يفصل بينهما فاصل. 
وا متصل حكا: ما فصل بينه وبين المستشنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال 
والعطاس. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه» أو سكوت ل يصح الاسستفناء 
مثل أن يقول: ) ) 

عبیدي أحرار» ثم یسکت» أو یتکلم بکلام آخر ثم یقول: إلا سعیدا؛ فلا 
يصح الاستفناء ويعتق الجميع. ) 

وقيل: يصح الاستئناء مع السكوت» أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا 

لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي بلا قال يرم فتعح مكة: «إن هذا البلد 
حر مه الله يوم خلق السموات والأرض» لا یعضد شو که ولا بختلل خلاه)»فقال 
العباس: يأ رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوعمم» فقال:إلا الإ ذخر»". 
وهذاالقول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. 

والاستشناء حتی یکون صحیحا معتبرا لا بد فيه من ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : الاتصال بين المستثنى والمستثنى منهء فلو قلت: له علي 
عشرة» وبعد عشر سنين قلت: إلا ثلاثة» فلا قيمة لهذا الاستفناء» لأنه لم 
يتصل الاستشناء بالمستثنى منه » أما إذا كان الفاصل بأمور خارجة عن 3 رة . 


(۱) اخرجه البخاري )۱٥۸۷(‏ ومسملم ,)١١١۳(‏ 


شخ الاصول من علم الاصول 

۲- أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستشنى منه» فلو قال: له علّ 
عشرة دراهم إلا ستة م يصح الاستفناء ولزمته العشرة كلها. 
الإنسان مثل السعال» وضيق التنفس أو فصله بكلام متصل له علاقة بالكلامء 
فهذا الفصل لا يؤثر بالاتفاق. 

أما إذا استثنى في نفس المجلس» كما لو تكلم بالكلمة العامة ثم في نفس 
مجلس بعد ثلاث أو أريع دقائق استثنى » حينئذ هل يضح الاستشناء أولا؟ 

قال الجمهور: هذا الاستثناء لا قيمة له» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن 
هذا الاستناء صحيح» وهو ظاهر عبارة المؤلف هناء لأنه لا زال في 
الجلس» وقد دلل المؤلف على رأيه ولم يذكر دليل الجمهور الذين استدلوا 
باستعمال أهل اللخة» مثال على هذا: من أنواع الأستثناء ربط اليمين بالمشيئة » 
كما لو قال : واله لأزورن فلانا اليوم» ثم قال : إن شاء الله. نقول : إن شاء الله» 
استثناء فإذا كان الاستثناء متصلا ولم يزره اليوم فإنه لا يبحنث» ولا تجب عليه ٠‏ 
كفارة يمين لأنه استشنى » وأما إذاالم يستثن ولم يزره فإنه بحنث لحدم الزيارة. 
لکن لو حلف ييناء ثم سكت» ثم استئنى في نفس الجلس» فهل يعتبر 
استشناؤه؟ ) 

هذا مبني على الخلاف المتقدم. 

الشرط الثانى : ألا يكون المستثنى أكثر من النصف فإذا كان المستثنى أكثر 
من النصف لم يصح الاستثناء» ولذلك لو قال : له علي عشرة إلا مانية» فعلى 
المذهب نقول: لا يصح هذا الاستشناء. ٠‏ 


شخ الأصول من علم الأصون a‏ 


ويل لا يشترط ذلك»› فيح الاستدداء وإن کان الستتى أكشر من 


امال إن استثتی الكل فلا يصح عل التولین» فلو قال: له علي عشرة إلا 
عشرة لزمته العشرة كلها. ) 


وهذا الشرط في) إذا تان الاستناء من عدد» ees‏ 


والاستفناء للعدد بين المستثنى والمستثنى منه على أريعة أنواع : 

لنوع الأول : استئناء الكل كما لو قال : له علي عشرة إلا عشرة» فإن هذا 
لاستتاء لا يصح بالإجماع وتثيت عليه العشرة كاما | 
النوع الثاني : أن يستشني الأكثر بأن يقول: له علي عشر إلا ائية» فعند ٠‏ 
الجمهور لا يصح هذا الاستناء لأن شأن الاستثناء أن يكون هو الأقل لا أن 
يكون هو الأكثر» وهناك قول بصحة الاستثناء» فعلى القول الأول تجب العشرة 
كاملة لأن الاستثناء لم يصح » وعلى القول الثاني لا يجب إلا اثنانء لأنه قال : 
له علي عشرة إلا ثمانية . 

النوع الثالث: استثناء النصف کانیقول: : له علي جمشرة إلا خمسة» 
فالجمهور على صحة الاستثناء فيثبت خمسة»ء وهناك رواية عن أحمد بأن 
الاستثناء هنا لا يصح› وقول الجمهور أقوى في هذ» المسالة. 

النوع الرابع : أن يستثني الأقل كأن يقول: له عشرة إلا ثلاثة فالاسستناء 
هنا يصح ! إجماعاء وبالتالي يثبت سبعة. 

هذا إذا كان الاستتناء متعلةا بأعداد. 


شرع الاصول من علم الاصول 
إن کان من سغة نیع دان خرچ لکل آو الاک مطل وله مال 
لإبلیس: ون عِبّادی ليس لَك عَلَيْمَ سلطْنْ سَلطْنْ إلا مَن آتَبَعَكَ من َلعَاوينَ) [الحجر: € 
وأتباع لیس من بتي آم اثر من لصفب ولو ات أعط من ني البيت إلا 
الأغنياءء فتبين أن جميع من ني البيت أغنياء صح الاستثناء» و يعطوا شيئا. 


# قوله : أما إن كان من صفة فيصح: إذا كان الاستئناء متعلقاً بالصفات› 
فالجمهور يقولون: هذا الشرط وهو ألا يكون المستشنى أكثر من النصف»› غير 
مشترط في الاستثناء المتعلق بالصفات»› وقالت طائفة وهو مذهب الحنابلة : بأن 
له حكم الاستثناء في العدد» وحينئذ لا بد أن يكون الاستثناء أقل من النصف. 

والشرط الثالث من شروط الاستئناء: لم يذكره المؤلف هناء وهو أن 
يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه» فإذا كان الاستثناء من غير ال لجنس لم 
يصح» مثاله أن بقول : له عشرة ريالات إلا ثوباء فحينئذ لا يصح الاستثناء 
لأن الاستناء للثوب» والثوب ليس من جنس الريالات» هذا مذهب جمهور 
الأصوليين. ) 

وهناك قول بأن هذا الشرط لا يشترط فبالتالي يصح هذا الاستئناء وهو 
ظاهر عبارة المؤلف› وبالتالي تخصم قيمة الثوب من العشرة ريالات. 

والقول الثالث: بأن المستثنى إن كان قريباً من جنس المستشنى منه صح 
الاستثناءء مثال ذلك : أن يقول: له على عشرة ريالات إلا مائة فلس» فهنا 
ا لجميع نقود» لكنهما من جنسين مختلغين» فعلى هذا القول الثالث يصح 
الاستثناء » وأما إن كان ليس قريبا من الجنس كما في استثناء الثياب من النقود 
فعلى القول الثالث لا يصح الاستفتاء. 


شر الأصول من علم الصو ر 
ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط» وهو لغة: العلامة . 
والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجوداء او عدما بن الشرطية أو إحدی 
أخواعما. 


# قوله : من المخصص العصل : الشرط : المخهمص العصل الغائي هو 
الشرط» والراد به الشرط اللغوي» وليس المراد به الشرط الشرعي» والشرط 
اللغوي توجد فيه أداة من أدوات الشرط السابقة» إذاء متى» مهماء ينما ؛ 
والشرط اللغوي يثبت المشروط إذا وجد الشرط وينتفي المشروط إذا انتفى 
الشرط» كما إذا قال: إذا زرتني أكرمتك› فإذا لم تحصل الزيارة لم صل 
الإكرام» وإذا حصلت زيارة حصل الإكرام» بينما الشرط الشرعي إذالم يوجد 
الشرط لم يوجد المشروط وهو الحكم؛ وإذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط 
وقد لا يوجد» مغل الطهارة للصلاةء إذا لم توجد طهارة فلا توجد ضلا ة 
صحيحة » وإذا وجدت الطهارة فإنه قد توجد .صلاة وقد لا توجد» هذاهر 
اة رق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي» والراد هنا الشرط اللغوي؛ وهو 
سبب ولیس شرطا شرعيا. 

# قوله: والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجوداً أو عدماً بإن الشرطية أو 
أحد أخواتها: أخواتها مثل : إذاء ومتى » ومن وما الشرطية. 

# قوله: : وجوداً: مثل :إن أسلمت دخلت الحنة. ) 

# قوله : عدماً : مثل :إن لم تسلم لم تدخل الجنةء أو إن كفرت لم تدخل 
اة ٠‏ ) ) 


ا شرخ الأصول من علم الاصول 


والشرط خخصص سواء تقدم أم تأخر. 

مال المتقدم قوله تعالٰی في امش ر كين :فن ابوا وَأقَامُوا آلكَلَوة ا ال ڪوة 
كََلوا سيل لالنربة :0{ 

ومثال المتأخر قوله تعالى: «والين يَبْعَغونَ آلْكتبَ يما ملكت أيْمَسكم 
وهم إن لمعم فم برا4 النور: ٠۲۲‏ 

# قوله : والشرط مخصص سواء نقدم أم تأخر : أي أن الشرط يخصص 
العموم سواء کان متقدما أو لم یکن متقدما؛ قال تعالی : اون ک گی اوت نل 
افوا عَلْهَنْ) [الطلاق ۲٦:‏ هنا شرط فخصص الإنفاق و رات احمل دا | کان 
الطلاق بائناء الشرط هنا تقدم المشروط» ومثله قوله تعالى : <فإن ابوا وَأقَامواً 
ألصلَرة واوا آلرَّلة لوا سيلهم) االتوبة : .)٥‏ هنا تقدم الشرط على الحكم»› 
وعلى المشروط. 

وكذلك لو کان الشرط متأخراً. ومغل له بقوله تعال ١‏ گر إن کا 

ہم را االنور: ۳۲. فيخصص:الحكم بمن علم فيه الخير أما من لم يعلم فيه 
اخیں» فإنه لا تستحب کتابته» ومثله قوله تعالی: إن مقا قلا تاح یتآ أن 
زاجعا إن ظا طا ن يما دود الله [البقرة ۰ فقوله : (إن طلقها) شر ط متقدح › 
وقوله : (إن ظنا أن يقيما حدود الله) شرط متأخر. ) 


شر الأصول من علم الأصول ر 


ثالاً: الصفة وهى: ما آشعر بمعتی خختص به بعض آذراد العام من نعت» 
أو بدل» أو حال, 


مثال النعت: قوله تعالی: فين ما ملكت أيَمَنكم ين فيكم الْمَريش4 


[النساء: .]۲٠‏ ' ) ) 
ومثال البدل: قوله تعالی: ويا على الئاس جج أَلبيْت من آشتَطاع لهه سيل 
آل عمران : ۹۷]. ) 


اللخصص الثالث : الصفة » والصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحاةء ‏ 
فإن النحاة مخصصون الصفة بالنعت» لكن عند الأصوليين يجعلون الصفة. 
تشمل عطف البيان» وتشمل البدل» وتشمل الحالء وكل ما يوضح أمر 
اموصوف» فالصفة تخصص العموم» ومن أمثلتها قوله : « فين ما ملكت أيْمَشكم 
من فيكم ألْمُوَيتمن 4 النساء: ١٠ا‏ مؤمنات : صفة» لأنها نعت» فيكو الجحكم 
خاصاً با مؤمنات» هذا في الزواج من الأمة فإنه لا جوز للرجل الجر أن يتزوج 
بأمة ملوكة إلا بشروط منها: خوف العنت»ء وعدم الطول» وأن تكون الأمة 
مؤمنة» وأخذنا شرط الإيمان من الآيةء فإننا استفدنا التخصيص بالاإيان من 
النعت في قوله تعالى : $ فيكم آلْمُوْيتت4 ومثله أيضا قول النبي بل : «في 
سائمة الغنم الزكاة»“ دليل على اختصاص الحكم بالسائمة. ) 

كذلك البدل يخصص العموم ومن أمثلته قوله تعالى : وياو على لتاس حم 
ابت من أَسَعَطَّاع إِلَهِ يل لال عمران: 1٩۷‏ فإن كلمة : الناس : جمع معرف بأل 


(1) أخرجه البخاري .)٠٤١٤(‏ 


س شع الاصول مت علم الاصول 
ومثال اخحال: قوله تعالی: ومن يتل مُؤیتا معدا فجراؤهء جمدم خلا فا 


م سے ت ر ر ت ۳ 2 ٌ 
عضب الله عليه وَلَعكَهر اعد لەر عَذابا عظيما لالساء: ۹۳]. 


فيفيد العموم» ثم قال : «مٍَأَسَعَطًاع إلَهِ يلاي فخصصنا ا لحكم وهو وجوب 
احج بالمستطیع» هذا بُسمی بدل بعض من کل. a.‏ 

وعطف البيان : فإنه إذا جاء عطف البيان خصص» مثال ذلك: ضريت 
محمدا رأسه» ونحو ذلك من أنوإع عطف البيان مخصص به العموم» انها تاخز 
حكم الاستثناء في كونها تخصص العموم. 


CET ET. 


شرة الأصول هن علم الأصول 4p‏ 

الخصص اطصل: 

اللخصص المنفصل: ما بستقل بنفسه وهو ثلاثة شيا" : المحس والعقل . 
والشرع. 

مثال التخصیص با لحس: قوله تعالی عن ریح عاد: ند یر کل شىء بار را 
الأحقاف :۲ فان ا حس دل على آنا لم تدمر السماء والأرض. ) 

ومثال التخضيص بالعقل: قوله تعالی :آله لق ڪل سىء االزمر :١۲ء‏ 
قإن العقل دل على أن ذاته تعالى غر مخلوقة. 

# قوله : المخصص النفضصل: تقدم معنا أن ا لمخصصات على نوعين: 
متصلة» وهي التي ترد مع العام في خطاب واحد» ومنفصلة وهي التي ترد في 
خطاب مستقل عن العام» وتقدم الكلام عن المخصصات المعصلة» وننتقل الآن 
للكلام عن المخصصات النقصلة. 

# قوله : التخصيص باحس :النوع الأرل من أثواع المخصصات التفصلة: 
ا لحس» كأن يأتينا خطاب عام فيدلنا الس على أن بعض أفراد ذلك العام لم 
تدخل في ذلك الخطابت مشال ذلك : وَأُوتيَتْ ین كَل شىء االنمل :۲۳ يعني ) 
بلقيس» مع أن المتكلم بذلك اللفظ يخاطب سليمان عليه السلام وسليمان عنده 
أشياء كثيزة ليست عند بلقيس» وقال طائفة بأن هذا ليس من العام لأن قوله: 
(ير) للتبعيض »وإذا دخل التبعيض لا يكون عموماء وقالوا : إن الأرلى التمثيل 
مشل قوله : «ندَيرْ كل شىء يام را الأحقاف ۲٠:‏ فإننا نعلم بواسطة ا لجس أن 


س شغ الاصول من علم الاصول 

ومن العلماء من يرى أن ماخص باحس والعقل ليس من العام 
الملخصوص. وإنا هو من العام الذي أرد به ا لخصوص, إذ المخصوص ل يكن 
مراداً عند المتكلم» ولا المخاطب من أول الأمر» وهذه حقيقة العام الذي أريد 
به ا لخصوص. 


# قوله : التخصيص بالعقل : إذا وردنا خطاب عام» ولكن العقل يدل 
على أن ذلك الطاب العام لا يشمل بعض الأفراد» فحينفٍ هل نقول: العام 
غخصوص بالعقل فنخرج تلك الأفراد بواسطة العقل؟ 

قالت طائفة: نعم. . 

وقال آخرون : التخصيص هنا بالإرادة وليس بالعقل» والخلاف والنزاع 
لفظي » ومغلوا له بقوله : ظول على الاس لبت من آَسكَطَاع اله سياد ذال 
عمران: ۲۹۷ فإنه يُعلم عقلا بأن بعض أفراد الناس لا يدخل كالصغير غيرالمميز 
وكالجنون ونحو ذلك»ولكن هل التخصيص هدا بالعقل أو الحس»› أو أن 
التخصيص بالإرادة؟ . ) o.‏ 

تقول : النزاع لفظي » لأن من قال : التخصيص بالإرادة قال :هذا من العام 
الذي يراد به الحصوص :لأن العقل.والحس متقدم على الخطاب» وقال 
آخرون : جميع المخصصات لبيان عدم دخول المخصوص في العام لا لإٍخراج ما 
كان داخلاً في العام والتخصيص بالعقل والحس من ذلك» فتکون جمیع 
الخصصات كذلك فبالاتفاق أن المدرك بالعقل وا لجس في هذه الأمثلة لا 
يدخل في الحكم العاح» وأن بقية الأفراد جري عليها حكم العموم» ولكن 
النزاع في تسمية العام هل يسمى عاما خصؤصاأ أو عاما يراد به الخصوص. 


شرح الأصول من علم الاصول pp‏ 
وما التخصيص بالشرع» فإن الكتاب والسنة بخصص كل منها بمثلهما 
وبالإجاع والقياس. 
مشال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى:<وَلْمُطَلَمَتٌ 


القت 


اشرو زنر۲ مر بقوله تعالٰی: A,‏ لين ا ذا دحتم . 


آ3 ا 3 


المدت تر طلقتُمُوهُن من قبل ان دَمَشوه ر فَمَا لم عَليهِنُ ِن عِدّو تَعنَدوا) 
[الأحزاب :۹١٤1ء‏ 

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آیات المواریٹ؛ کقوله تعالی: یو صیگۂ 
الله ف اود ۽ للذكر مل حط الاين € (النساء ونحوها eens‏ 

# قوله : التخصيص بالشرع : النوع الثالث من نرام الخصصات التفملة 
هو التخصيص بالشرع وهو النص » فإنه إذا وردنا نص عام ووردنا نص خاص 
ناتا نعمل بالنص العام في جميع الواطن إلا في محل النص الخاص» مثال ذلك 
قوله تعالی : «وَالْمُطلمَت يربص انف هن َة قروو اللات : عام ؛ 
لأنه جمع معرف بأل » ثم جاءنا نص آخر بین أن غير المدخول بھا لیس لہا 

عدة كمافی قوله تعحالی: (یتاا الین اموا ذا تكخئ د اَلْمويس ن 

طَلَقممُوهُنْ ين قبل ان تَمَشو هر ک فما َم يهن يِن عدو تند ويا) 
[الأحزأب ٤۹:‏ فهنا خصصنا الآية العامة بواسطة الآية الخاصة فخصصنا الكتاب 
پالکتاں. . 

وقد يكون تخصيص الكتاب بواسطة السنة كما في قوله تعالى : تايا لذن 
اموا انفقو يِن طَيَبّتِ ما سير وميا ارتا کم د يِن الأرض) البقرة ITY:‏ 


فان ما : اسم موصول يفيد العمرم› فتجب الزكاة على هذه الآية في كل خارج 


شرح الأصول صن علم ألاصول 
خص بقوله يه : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

ومثال تخصيص الكتاب بالإحاع: قوله تعالى: «والذين يَرَمُونَ الْمُحْصىت َه 
م ياوا رة دآ ادوه مين دك االنرر:٤»‏ خص بالإجاع على أن 
الرقيق القاذف جلد أربعين» هكذا مثل كثير من الأصوليين» وفيه نظر لثبوت 
الخلاف ني ذلك ول أجد له مثالا سليع). a.‏ 


من الأرض »لم ورد لنا في الحديث : اليس في ا لخضروات صدقة»" وني 
حدیث آخر :اليس فيما درن خمسة أوسق صدقة | نیکون عموم الکتاب 
تخصوصا بالسنة. ) 

تال المولف: وقد يكون تخيص الكتاب بالإجماع: وقد مثل له بعضهم 
بقوله تعالى : يتا لذن اموا إا ووت لِلصَلَوة ن يوم الْجمُغة فَاسَعرا إل ذكر 
آلو ابجسعة ٠٠:‏ فإنه عام يشمل المرأة لكن وقع الإجماع على عدم وجوب صلاة 
الج ة على الرأةء واللخصص في الحقبتة هو مستند الإجماع فهو إجماح على 
التخصيص لا خصيص بالا جماع. 

ومشل له آخرون بان عمؤم قوله تعالی: : ویک م آله ن ولد م4 خص 
بالإجماع على أن الابن المملوك لا يرث. وكذلك قوله تعالى : « كوا عا امسن 
لیک المائدة: ]٤‏ خص بالحيوان غير المأكول بالإٍجماع. 


(۱) أخرجه البخاري )٤۲۸۳(‏ ومسلم .)۱١١٠٤(‏ 
(۲)أخرجه الترمذي(1۳۸) وضحفه » والطبراني في الأوسط(۹/⁄١٠٠).‏ 
(۳) آخرجه الببخاري(٩ )۱٤١‏ ومسل (۹۷۹). 


شر الأصول سن علم الأصبون 

ومثال تخصیص الکتاب بالقياس: قوله تعالی :الرانية رالرانی فاجاد جلدوا کل 
جار ما اة جلد «لنور: 1 خص بقياس العبد الزاني على الأمة 5 تنصیف 
العذاب؛ والاقتصار على مسين جلدة» على المشهرر. ) 

ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله بة: «أمرت آن أقاتل الناس حتى ٠‏ 
بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اله...٠الحديث..‏ 

خص بقوله تعالی:« فوا الزیت لا يو ينوت اله ولا ايوم الاجر ولا 
مون ما حرم آله سول ولا يدینوری دين لحن من آلنرست 
طا لري عن بر وهم صَفْرُورت 4 لالتىة :1۲۹ 


وقد يكون تخصيص الكتاب بواسطة القياس ومن أ:#لعه قول الله تعالى: 
الزاییة والرانی فاجلدوا کل واد م مما ئة جَلْدَوٍ)النور فقوله :(الزانية) عام 
خص بقوله تعالی : إن ات قحو فمن صف ما على المُخْصتست ي 
آلْعَداب) لالنساء:٠٠]‏ وقوله : (والزاني) عام خص في المملوك اسا على الأمة 
فلا يجلد إلا خمسين جلدة. 

وأما تخصيص السنةء فإنه إذا ورد حديث عام آمکن تخصیصه بعدد من 
الأدلة» ومن ذلك : 

خصيص السنة الكتاب كما مثل الؤلف» و ومن أمثلته تخنصيص حديت : 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغریب غام"" بقوله تعالی : دآ حصن قن أت 
بجو فلم صف تما على مخضت يرت ألعَذّاب) االناء ١‏ ومن أمشاته 


(۱) اخرجه البخاري(۱۳۹۹) ومسلم(۲۰). 
() آخرجه ملم( 1۹۰ ۱) وعنده : ونغي تة ؛ ولعظ التغريب عند أب . .أبجه( .)١ ٥0۵١‏ 


فر الاصول من علم الاصول 

ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ي: «فيم| سقت الساء العمشر؟ ٠‏ 
خص بقوله :ليس فيما دون خسة أوسق صدقة»٠‏ 
ول أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجاع. 


تخصيص حديث : «ما قطع من حي فهو میت» بقوله تعالی : وَين أَصْوَافيًا 
ارما أسْعّارهًا)(النحل : ۰ وکذا خصیص حدیث :(لا يقبل نله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتی يتوضا»“ بقوله تعالى : ا وَجَاء أحَد کم و ِن اقاپ أ 
مَس سء قَلَمّ نموأ مء قََيَمَمُوا صَوِي | يبا )الساء : :¥( 

- وتخصيص السنة بالسنة» ومن أمثلته تخصيص عموم قوله اة : لا 
صلاة بعد الفجر ولا بعد العصر بحديث : قضائه بلي لسنة الظهر بعد 
العصر» ولإقراره لا لن لم يصل سنة الفجر قبلها بأن يصليها بعد الجر *. 

- وتخصيص السنة بالإجماع » كتخصيص قوله يي ؛ #الماء طهور لا ينجسه ‏ 
شيء بوقوع الإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة» ومثل له بعضهم بأن 


(۱) أخرجه البخاري(۸۳٤۱).‏ 

(۲) سبق قریبا. 

(۴) خر جه آبو داود(۲۸۵۸) والترمدی( ۰ وای ¿ ماجە( 1 ؟). 
() آخرجه البخاری(٥۱۳)‏ ومسلم(٥۲۲).‏ 

. أخرجه البخاري(0۸1) ومسلم(۸۲۷).‎ )٩( 

(7) آخرجه البخاري(۱۲۳۳) ومسلم .)۸۳٤(‏ 

(۷) اخرجه أبو داود(۱۲۹۷) وابن ماجه(٤٥۲۱).‏ . 

() آخرجه بو داود(٣٧)‏ والترمذی0٧)‏ والنسائي(۷/۱٤۱).‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


ومشال تخصيص السنة بالقياس: قوله 45:«البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام»""“ خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب» والاقتصار 
على خسين جلدة» على المشهور. 


قوله بل : «لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط)" خص باتذاق الصحابة على 
عدم شمول الحديث لحكم البنيان» وقد نوزع في وقوع الإجماع هناء 
والتخصيص هنا بمستند الإجماع فهو إجماع على التخصيص وليس تخصيصا 
بالإجماع. 

. وتخصيص السنة بالقياس» بأن يكون هناك حديث نبوي عام» فيخص 
بواسطة سنة أو غيرهاء ثم يقاس على امحل المخصوص محل آخر فيخص 
بالقياس من ذلك العموم› ومن آمثلة ذلك عموم قوله جد عن مكة : «لا يعضد 
شوكها"" بخص في العوسج المؤذي فيجوز قطعه قياسا على الحيوان المؤذي. 

) ومثل له آخرون بنع تخصيص الوالدة لبعض أبنائها بالہبة قياسا على الأب 
في ذلك فيخص بذلك عموم حدیث : «تهادوا تحابوا». 

وللأصوليين أقوال متعددة في حكم تخصيص الكتاب والسنة بالقياس 
فأجازه جماعة مطلقا ومنعه آخرون» وأجازه طائفة بالقياس ال جلي دون 
ا لخفي»› وقيل: جوز قي عام سبق تخصیصه دون مالم يسبق حخصيصه ؛ 
والأظهر جواز التخصيص بقياس منصوص على علته. 


(۱) سبق قریبا. 
(۲) اخرجه البخاري(٤٤۱)‏ ومسلم(٤٦۲).‏ 
(۳) أخرجه البخاري(۱۱۲) ومسلم(٥ )٠٠١‏ بلفظ : «لا بختلى شوكها» ضمن حديث طويل. 
(6) أخرجه أبو يعلى(١١/1)‏ والطبراني في الأوسط(۷/١۱۹)‏ والبيهقي(٦/⁄۹١۱).‏ 


ت 
وا 
ت 


ا 
ورف اططلف: ) 
المطلق لغة: ضد المقيد. 


واصطلاحا: :ما دل على الحقيقة بلا قید؛ کقوله تعالی: «(فَخرير رَقَبَوٍ ِن قَبَلٍ 

1 ¢ جادلة ؛ ]. ) 

فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة) ؛ العام لأنه يدل على العموم لا على 
مطلق الحقيقة فقط . 

وخرج بقولنا: (بلا قيد) ؛ المقيد. 


من المباحث التي تفيدنا في فهم الكتاب والسنة مببحث المطلسق والمقيد» 
والمطلق في اللغة المرسل الذي لا يوجد له قيد» وني الاصطلاح: اللغنظ الدال 
على أصل ا لجنس يث يتحقق مفهومه بواحد من أفراده» أو بمجموعة من 
الأفرادء فالمطلق يختلف عن العام من جهتين : 

الهة الأرلى: الفرق من جهة الدلالة : وهو أن العام يشمل جميم الأفراد 
على طريق الاستغراق بحيث إن جميع الأفراد تدخل فيه مرة واحدة» فإذا قال 
مغلا : أكرم الناس» يدخل فيه جميع أفراد الناس» بلا استثناء فيكرم ا لحميع › 
بينما عموم المطلق بدلي» بحيث إذا أكرم جزءا من الناس اكتني بذلك» كمالو 
قال: أكرم رجلاء حينئذ هل المطلوب إكرام جميع الرجال أو المطلوب إكرام 
رجل واحد؟ المطلوب رجل واحد» فهنا ليس هناك عموم استغراقي» فنكون 
متثلين للأمر .ي رجل نكرمه» أي رجل بدون تحديد» فقيل له: هذاعموم 
بدلي» ولیس عموما استغراقياً. ) 


شرة الأصول دن علم الأصول —-— CT‏ 


ERNE EHH HPH HHHH EHH RPE EHHEOH HH mE HpP HONK 


امهة الثانية : الفرق من جهة اللفظ : تقدم معنا ألغاظ العموم› ومن ألفاظ 
العموم: النكرة في سياق النفي» لكن المطلق هو النكرة في سياق الإثبات أو في 
سياق الأمر» فإذا قال : لا تكرم رجلاء هذا عموم لأنه نكرة في سياق النفي» 
لكن لوقال: أكرم رجلاء هذا مطلق لأنه نكرة في سياق الأمر› وكذلك 
قولك: إن جاءني رجل؛ نكرة في سياق الإثبات» فتفيد الإطلاق لا العمومء 
لأن المراد فرد واحد» فالمطلق فرد شائع في ا لجنس » إذن المطلق لفظ يدل على 
فرد شائع في الجنس. ) ) 


Ê ê ê ê 2 


شع الاصول من علم الاصول 


تعریف اطقيد: 

المفيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعبر ونحوه. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقید؛ کقوله تعالی : «قَخرير رَقَبد مينوي 
[النساأء: ١‏ 4]. ۰ 
فخرجح بقولنا: (قيد) ؛ المطلق. 

يقابل المطلق المقيد » والمقيد على نوعين : 

الأول: الأفراد» مثل: زيد» وعمروء فإن هذامقيد. ‏ 

الثاني : ما ذكر فيه وصف يخرج بعض أفراد ا جنس مشل : أكرم رجلا 
طویلا؛ فإن وصف( طویلا) يخرج من کان قصيراً» يبقی هنا سؤال هو: هل 
يكون اللفظ الواحد مطلقاً ومقر؛ا فى وقت واحد؟ 

نقول: نسم من جهتين مختلفتين» فعندما قال: أكرم رجلا طویلا؛ هذا 
مقيد بالنسبة للطول» لكن بالنسبة للسن معللق› وبالنسبة لنوع اللباس مطلق› 
وبالنسبة للديانة مطلق » وبالنسبة للجنسية مطلق» إلى غير ذلك» فهو مقيدمن ‏ 
جهة ومطلق من بقية الجهات. ) 

مثل له المؤلف بقوله تعالى : «فتخرير رَقَبَوٍ مُؤْمنَو4 [النساء: 1۹۲ هنا رقبة مقبدة» 
قيدت الرقبة بالإيان» ونمثل للمطلق بمثال آخر وهو قوله تعالی : مء َة 
أيام4 البقرة:١۹٠)‏ هنا ثلاثة أيام مطلنق» أي أيام شائعة في الجنس» وقوله 
تعالى : فيد ِن ايام أحرَه لالبقرة: ۱۸٤‏ يام » ش تع في الجنس»› وقوله تعالی : 
ديه من صيَام أو صَدَقَوٍ أوفسلي االبقرة:١۹٠)‏ هذا شائع في الصيام والصاقة ٠‏ 
والنسك» أي ذبح شاة» أية شاة» فإن هذه الألفاظ مطلقة غير مقيدة. 


شر الأصول من علم الأصهل 


العتل باططلف: 

يجب العمل بالمطلق على إطلاة إلا بدليل يدل على تقريده؛ لأن العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دلييل على 
خلاف ذلكک. 

وإذا ورد نص مطلق» ونص مقيد و.. ب تقييد المطلق به إن كان الحكم 
واحداء وإلا عمل بکل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. 

# قوله : يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقبيده: إذا 
وردنا مطلق فإننا نكتفي بالعمل بأي فرد من أفراده» ونعد متشلين إذا فعلنا أي 
فرد من الأفراد» فإذا أفطر الإنسان فى رمضان فى سفره مغلا فانه جزئه أن 
يصوم أي يوم إلى رمضان القادم» لأن النص مطلق ولا جوز لنا أن نقيد النص 
إلا بدليل » فنبقي الحكم على إطلاقه حتى يأتينا دليل بالتقييد. 

# قوله: وإذا ورد نص مطلق» ونص مقيد وجب تقييد المطلق به: إذا 
وردنا دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد» فهل نحمل المطلق على المقيد أو له 
نحمله عليه؟ مثال ذلك قال النبي :لا سکن آحدکم ذکره بیمینه» هذا 
مطلق» ثم قال :«لا مسکن آحدکم ذکره ډيدینه وهو يبول" هذا قيد النهي 
حال البول. 

ل نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمله؟ مثال آخر: فى الطريق من المدينة 
إلى مكة قال النبي بيا : «من لم جد النملين فليلبس خفين ول تطعهما أسفل 


۱( أخرجه مسلم ٩٦۔(۲۱۷).‏ 
(۲) رجه البخاري(٤٥۱)‏ ۰ لم ۲۹۷(.1۳). 


شه الاصول من علم الاصول 

مثال ما كان الحكم فيهي) واحداً: قوله تعالى ني كفارة الظهار :< أتخرير رقو . 
من َيِل أن يماسا االجادلة:] وقوله ف كفارة القتل: خرب رَقَبَةَ مُومِنَد4 
[السباء: 1۹.۲ الحکم واحد هو حرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار 
با مقيد في كفارة القتلء ويشترط الإيان في الرقبة في كل منها.. 
الكعبين“"“ خفين» هنا نكرة في سياق الأمر فتكون مطلقة» وفى المشاعر قال 
:فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين؟ ولم يذكر القطع » فهل نحمل المطلق 
على المقيد أو لا نحمله عليه» جحيث نقول : لا يجب القطع ؟ 

نقول: حمل المطلق على المقيد على ثلاث صور: ٠‏ 

الصورة الأولى : أن يكون الحكم واحدا فيهما لكن السبب مختلف مغال ‏ 
ذلك قوله تعالى في كفارة اإظهار: «قَتَخرير رَقَبو ص قبل أن يماسا € رقبة » نكرة 
لي سياق الإثبات فتكون مطلمة ء ثم قال تعالى في كفارة القتل : فتةرير رَقَبٍَ 
وي4 فهنا الحكم واحد وهو وجوب عتق الرقبة» والسبب مختلف»› هناك 
ظهار» وهنا قتل» هل يحمل المطلق على المقيد أولا؟ ) 

هذا موطن خلاف بينهم» والجمهور يقولون حمل المطلق على المقيد من 
باب اللغة. ويعضهم يقول: من باب القياس. 


(۱) آخرجه البخاري(٤۱۳)‏ ومسلم(۱۱۷۷) من حدیٹ ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) اخرجه البخاري(٩۰٤۱۷)‏ ومسلم(۱۱۷۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


شرة الأصول من علم الأصول 

ومثال ما لیس الحكم فيها واحداً: قو له تعالى: «وآلسارق وآلسارقة َاَفْطّمُرا 
ديما 4اا لائدة : : وقوله في آية الوضوء :«قاغسلوا وِجُوھَکہ یدیک إلى المَرّافق) 
الائدة:٠)‏ فا لحكم مختلف» ففي الأولى قطع» وني الثانية غسل؛ فلا تقيد الأول 
بالثانبةء بل تبقی على إطلاقها ويكون القعلع من لكوع مفصلٍ :نكقف» والغسل 
إلى المرافق. 

الصورة الثانية : .إذا كان الحكم مختلفاًء فحينئذ لذ يحمل المطلق على المقيدء 
مثل له المؤلف بقوله تعالى : «وآلشارق وآلكارةة افطَعُرا ديما أيدي نكرة 
مضاف في سياق الأمر فحينئذ تكون مظلقة ء من أين تقطع الأبدي؟ لم يذکر في 
هذا الدلیل» ثم جاءنا في دلیل آخر» قوله تعالی: ايلوا ۇجُومڭ: وركم إلى 
آلمَرَافق4 فقيد الأيدي إلى المرافق » فهل نحمل الآية الأولى على الثانية» ونقول 
تقطع يد السارق إلى المرفق أو لا؟ 

نقول: هنا الحكم مختلف» في الأول قطم» وني الثاني غسل؛ فاذا اختلف 
الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد. 

وهناك مسائل ..ن حمل المطلق والمقيد يقع الاختلاف فيها بين الفقهاء هل 
الحكم واحد في المطلق والمقيد أو هو متعدد؟ ) 

نأتي مثال : قال ت: الى : « قاغي لوا وْجُوهَكم وَأَيّدِيكم إلى ألْمَرَافق € االائدة: ٦‏ 
الأيدي هنا قيدت ب (إلى المرافق)ء هذا الحكم في غسل اليدين في الوضوء» 
الحكم: غسل اليدين» السب : الوضوء؛ ثم قال في التيمم : «فامسحوا 
بۇجوھِعڪم رَأيديگم ينه «الائدة |۲٦:‏ لحكم هو المسخ قي التيمم والسبب : التيمم ) 
أو فقد الماء» فهل يحمل المطلق؟ هنا أطلقت أيديكم فلم يذكر في الآية إلى أينء 


سوا شرع الاصول من علم الاصول 
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فهل نحمل المطلق وهو آية التيمم على المقيد وهو آية الوضوء» فنقول: إن مسح 
ليدين في التيمم يكون إلى المرافق من باب حمل المطلق على المقيد؟ ٠. ٠‏ 

لا يصلح هذاء إذ لابد أن ننظر إلى السبب وننظر إلى الحكم» قالت طائغة 
من الفقهاء بأن السبب هنا مختلف فهنا تيمم وهنا وضوء» ولكن الحكم واخد 
وهو الطهارة» فبالتالي يحمل المطلق على المقيد» ولذلك قال بعض الفقهاء بأن 
التيمم تمسح فيه الأيدي إلى المرافق. 

والقول الثاني بآن الحكم هنا ختلف» قالوا: الحكم في الآية الأولى الخسل 
إلى المرافقء ولي الآية الحكم هو:المسح»فإذا اختلف الحكم لم يصح حمل 
المطلق على المقيد» وبالتالي يقولون: المسح في التيمم يكون إلى الكوع فقط. ‏ 

الصورة الشالثة : أن يتحد الحكم وإالسبب فحينئذ يحمل المطلق على المقيد 
مثال ذلك جاء في الحديث :«لا نكاح إلا بولي»"" وني لفظ آخر:«لا نكاح إلا 
أبولي مرشد»" فحينئذ الحكم واحد وهو اشتراط الولي والسبب واحد وهو 
النكاح فيحمل المطلق على المقيد إذا صححنا لفظ التقييد» لأن الحكم واحد 


والسبب واحد. | 
ومثله :لا سکن أحدكم دذکره بیمینه وهو يبول». 


(۱) اخرجه آبو داود(٣۲۰۸)‏ والترمذی ۰ ۱۱۰) وابن ماجه (۱۸۸۰). ' 
() آخرجه الشافعي فی مسنده ص‌(۲۲۰) والبیهقي(۱۱۲/۷). 
(۳) سبق تخریچه ص( .)۱۸۹‏ 
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شرةخ الأصول من علم الأصول 


ر جرال 


المجمل والمبين 


تعريف اطدمل: 

المجمل لغة: المبهم والمجموع. 

واصطلاحاً: ما یتوقف فهم المراد منه على غیره» إما في تعبینه أو بيان صفته 
أو مقداره. ) 
مثال ما بحتاج إلى غیره في تعیینه: قوله تعای:«والْمَُلقَتُ يكَْضتَ 
بأنفيىهن تة روء [البقرة :۲۲۸] فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهرء 
فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. . 

ومثال ما بحتاح إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى:«وأقيمُوا آل 4 
لالبقرة ۲٤١١‏ فإن كيفية إقامة الصلاة جهولة حتاج إل بيان. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بیان مقداره: قوله تعالی: «وءاتوا آلرکرةڳ 
البفرة :١٠ء‏ فإن مقدار الركاة الواجبة مجهول يتاج إلى بيان. 

# قوله: امجمل :يقسم الجمهور الكلام إلى نص وظاهر ومجمل» والمجمل 
اللفظ الذي يتاج إلى بيان وقيل: هو اللفظ الذي لا يعرف معناه أو ما لا 
يتضح المراد به ؛ وعرفه المؤلف بأنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» ومن 
أمثلته قوله تعالی : «وَءَائوا حَقَه َم حَصادم4 (الأئعام : ٠١‏ فإن قوله : (حقه) لا 
يعرف إلا بأدلة أخرى توضح المراد منه. 

وقد يكود: الإجمال بسبب عدم معرفة معنى كلمة وهو الذي يحتاج فهم ) 
امراد من لفظه إلى بيان سواء كان معناه لا يعرفه المكلف كعدم فهم بعضهم لقوله 


تعالی : ومن سر الدفسشت ف العقار4االفلق (E:‏ أو لتردده بين معشين کما مثل الولف. 


1۹4 شرة الأصول من علم الأصول 
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والمراد بالجمل : اللفظ الذي لم يتضح معناه عند ا مكلف » سواء كان حرف 
مثل ردد الواو بين كونها للاستئناف أو للعطف في قوله سبحانه : وال سخونَ 
ي ألْلْ4 آل عمران:۷! هل هي عاطفة فيكون الراسخون في العلم يعلمون ٠‏ 
تأويله» أو هي استئنافية فيكون الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الحشابه؟ 
) لآية حتملة فهي تحتاج إلى توضيح وييان. 

وقد يكون الإجمال بسيب عدم معرفة الصفة المرادة في كلام الشارع؛ أو 

أن يكون الكلام يحتاج إلى بيان مقداره ولم يبين» كما ذكر المؤلف. 

وقد يكون الإجمال في كلمةء کما في قوله تعالی : َة رد [البقرة :۲۲۸] 

بحتمل أن يكون المراد الطهرء ويجحتمل أن يكون اراد الحيض. 

وقد يكون الإجمال في جملة كما في قوله : «إل أن يَعَفُورت أو يَعَفُوًا الى 
یله قد الیکا ح04 لبفرة :۲۲۷ من الذي بيده عقدة النكاح؟ ) 

قد يراد به الزوج وقد يراد به الولي لأن كل واحد منهما بيده غقدة النكاح. 

وسجب الإتيان باجمل في النصوص هو تهيئة التفوس لقبول اكم وتعويا 
المسسلم على ربط النصوص بعضها ببعض. 

ما ا لحكم في امجمل؟ 

اشکم ف لجسل آنه بتوقف فبه حتی بتین ویتضح اطال ویاتي دلیل بین 
المراد بالاجمال. 


شرخ الأصول سن علم الأصول س 


تعریف أجبیں: 

مين لغة: المظهر والموضح. 

واصطلاحاً: ما يفهم المراد منه» إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ ساء» أرض» جبل» عدل» 
ظلم» صدق» فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضعء ولا تحتاج إلى 
غيرها ني بيان معناها.. 

ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى :ةيمو أَلصَلوة واوا 
آلركة لالبقرة ٠‏ فإن الإقامة والإيتاء كل متهم مجمل؛ ولكن الشارع نھیا» 
فصار لفظهم) د ينا بعد التبيين. 

وأما المبين فهو على نوعين: 

الأول : ما فيه بيان ابتدائي» ليس بيانا جمل سابق» مغل الأحكام المبتدئة» 
كما في أحكام العقيقة مثلاء قال بيا : «عن الغلام شاتانء وعن الجارية شاة)“ 
هذا حکم مبین واضح» بیانا ابتدائیا» لم یکن قبله جبل. 

والنوع الثاني : أن يكون هناك لفظ مجمل في الشريعة ء ثم بعد ذلك يرد بيان 
له» ومن أمثلته قوله سبحانه : «وَأقيمُوا الصّلَرة البقرة:٠::‏ ما هي كيفية الصلاة؟ 


تحتاج إلى بيان وتوضيح » فبينها النبي ية بفعله» وهذا بيان نجمل سابق. 


(۱) أخرجه أبو داود(٤‏ ۲۸۳) والترمذی(۱۳١٠)‏ والنسائي(۱۹۳/۷) وابن ماجه(۴۱۹۲). 


طا شع الاصول من علم الأصول 


العمل باطجمل: 

يجب على ا مكلف عقد العزم على العمل بامجمل متى حصل بيانه. 

والنبي بي قد بن لأمته جميع شريعته أصوها وفروعهاء حتى ترك الأمة 
على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارهاء ول يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. 

وبيانه لا إما بالقولء أو بالفعل» أو بالقولء والفعل ه.ا ٠‏ 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كا في قوله بيا 
«فيها سقت الساء العش »" بيانا لمحمل قوله تعالى :3 وءائوا الركۈة€ لالبقرة .]٤١:‏ 

ومثال بیانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً مجمل قوله 
تعالی: ويله على آلناس سج ابیت لآل عمران :۹۷]. ٤‏ 

البیان قد یکون بالقرآن» کما نی قوله تعالی : إن آله امرگ أن تَذرا ق 
لالبقرة ئم بعد ذلك بین آنا : إا بقَرة لا قارض ولا بكر عَرَان بي ك4 
لالبقرة:1۸] وقال: نبا فر صفرآء قاح ونا د تسر آلنظرير) االبقرة >.٠:‏ فقوله : 
إنها صفراء فاقع لونهاء هذا کله بيان للأول. 

وقد يكون البيان بواسطة السنة القولية كما في قوله تعالى GUIS‏ 
لالبقرة:١٤]‏ بينته السنة » فإن النبي اة قد بين الأموال التي تجب فيها الزكاةء 
وبين مقدار اللصاب» وبين مقدار الزكاة الواجبة . وقد يكون البيان بالنعل ) 
) النبوي» كما بين النبي الا صلاة الكسوف بفعله. 


(1) سبق قریبا. 


شر الأصول من علم الأصول a‏ 
وكذلك صلاته الكسوف على صفتهاء هي ني الواقع بيان لمجمل قوله 
ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة» فإنه كان بالقول ك)] في 

- حديث المسيء ي صلاته حيث قال ب:«إذا قمت إلى الصلاةء فأسبغ الوضوء» 

ثم استقبل القبلة فكير...» الحديث”. 
وکان بالفعل أیضاًء کا ني خديث سهل بن سعد الساعدي هه أن النبي 

ية قام على امبر فكير» وكبر الناس وراءه وهو على المنبر...» الحديث» وفيه: 

ثم أقبل على الناس وقال:«إنا فعلت هذا؛ لتأتمو! بي» ولتعلموا صلاتي» . 
ما حکم البیان؟ 
البيان جب العمل به» ويجب السير على مقتضاه. 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ 
نقول: يجوز تأخير البيان عن وقت الطاب › فإذا ورد خطاب عام أو ورد 


خطاب مجمل فيجوز أن يۇخر بيانه بالتخصيص أو بالتوضيح عن وقت ورود 
الخطاب إلى وقت الحاجة» ولذلك قوله سبحانه : «وَءَاتوا سهد یرم حصادہ) 
) (الأنعام:٠١٤٠]‏ هذه الآية نزلت قي مكة ولم تبين إلا ي المدينة : فأخر بيانها عن 
وقت نزول الآية» إذ لم يكن هناك حاجة لبيان هذا الحكم لا كانوا بمكة. 


اه 


(۱) اخرجه البخاري (OYA0)‏ ومسلم (۱ 1 
(۲) أخرجه البهخاری )٦۲۹۱(‏ ومسلم (۳۹۷). 
(۳) أخرجه البذ “ري (۹1۷) ومسلم .)٥٤٤(‏ 


) .شر الاصول من علم الول ) 
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هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ 

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولذلك ذا قعل رجل عند البي 
یه فعلاً فسکت عنه» قلنا هذا دليل على الجوازء لأنه لو لم يکن جائزا لين 
النبي مي عدم جوازه إذ هناك حاجة لبيان هذا الحكم» ولا يجوز تأخير البيان 


عن وقت المحاجة. 
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شرة الأصول من علم الأصول 


الظاهروالمؤول 
تعربف الطاهمر: 
الظاهر لغة: الواضح والبين. 
واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنی راجح مع احتیال غیره مثاله قوله 
يي: «توضؤوا من لحوم الإبل»" فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل 
الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء اللغوي الذي هو النظافة. 
فخرج بقولنا:(ما دل بنفسه على معنى)؛ المجمل لأنه لا يدل على المعنى 


e 


الكلام من جهة دلالته على المعنى ينقسم ثلاثة أقسام : 

الأول: المجمل› وهو الذي لا يتضح المراد منه› وحکمه أن يتوقف فيه 

والثاني : النص› وهو قطعى الدلالة على المراد به» مشال ذلك في عادم 
هدي التمتع » قال الله تعالی :5 فمن لم جد قَصِيَام تة يام فى ىج وَسَجَمَدٍ ذا 
رجشم َلك عَكَرة راه البقرة:١٠٠)‏ هل يحتمل أنها تسعة وذصص › أو عشرة 
ونصف» أو أحد عشر؟ 

لا يحتمل» فحينئذ هذا اللفظ نص لأنه قطعى الدلالة على المراد به. 

ما الحكم قي النص؟ ) 

يجب العمل بهء ولا يجوز إلغاء دلالة النص إلا باللسخ» ومن أمثلته قوله 
تعالى : قل هر لله أحَد4 [الإخلاص ٠:‏ هذا قطعى الدلالة. 


(۱) آخرجه مسلم )* ۳1( وأبو داود )۱۸٤(‏ وأحمد(٤‏ /۳۵۲) والاہظ ل حمد. 


ا شخ الاصول هن علم الاصول 
وخرح بقولنا:(راجح)؛ المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. 
وخرح بقولنا: (مع احتهال غيره) ؛ اللنص الصريح؛ لأنه لا مجتمل إلا 

معتى واحداً. 
الثالث : الظاهرء وهو اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أظهرء؛ 

مثال ذلك قوله ب : «إذا دعي أحدكم فلیجب فإن کان صائماً فلیصل »۲ 

فقوله ب : فليصل » جحتمل أن يراد به المعنى الشرعي وهو الصلاة المعروفة 

المبتدأة بالتكبير و المختة.2 بالتسليم› ويحتمل أن يراد به المعنى اللغوي وهو الثناء 
أو الدعاء» لكن الأصل في الخطاب الشرعي هو المعنى الأول» لأن الشرع ورد 
لبيان الأحكام الشرعية» ولم يرد الشرع لبيان المحاني اللغوية. نضرب مثالا 
للظاهر» قال تعالى : «وفى اراسي اابقرة: ۲۱۷۷ بجحتمل أن يراد بالآية إعتاق 

المماليك» ويتمل بالآية فك الأسرى» لكنها في إعتاق المماليك أظهر وأرجح› 

فحينشذ إذا وردت هذه الآية نفسرها بالمعنى الراجح ولا نفسرها بالعنى 

امرجوح» إلا أن يوجد دلیل یدل عليه« مثال آخر: قوله تعالی «إِنمَا اَلصَدَقَّت 
للفةرآء لاللوبة : ٠‏ الأصل تي اللام أن ن تكون للعمليك > لذانقول: في الزكاة لا 
بد من تمليك الفقراء» فلو جاءنا إنسان وقال: سأخرج مال الزكاة وسأضع 

مشروعا تنموياء» يصرف من ريه للفقراء. 
قيل: لا يجوزء لأن الظاهر أن اللام للملك» فلا تصرف للاختصاص إلا 

بدلیل. 


o 


(۱) سبق تخرججه ص(٩‏ ۹). 


شرح الأصول من علم الأصول (pp‏ 
العمل بالطاهر: 
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه طريقة 
السلف» ولأنه أحوط وأبرآللذمةء وأقوى في التعبد والانقياد. 


ما حكم العمل بالظاهر؟ 

يجب العمل به على وفق المعنى الراجح› ولا يجوز ترك المعنى الظاهر من 
أجل المعنى المرجوح فإن هذا حرام ولا جوز إلا إذا وجد دليل يصرف الكلام 
عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح» فإذا وجد دليل يصرف» قيل: هذا 
تأويل. ‏ | 

والدليل على وجوب العمل في اللفظ الظاهر بالمعنى الراجح أن هذاهو 
أسلوب العرب وطريقتهم في هم ظواهر الألفاظ» والقرآن والسنة نزلا بلغة . 
العرب» فعند إرادة فهم القرآن والسنة نفهما عاي طريقة العرب ومن ذل اى 
الألفاظ الظاهرة. 


e e 8 e 


سر شخ الاصول من علم الاصول 

تعريف اطؤول: 

المؤول لغة: من الال وهو الرجوع. 

واصطلاحاً: ما حل لفظه على المعنى ال رجوح. 

فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح) ؛ النص والظاهر. 

أما النص» فلأنه لا بحتمل إلا معنى واحدأ وآما الظاهر فلأنه حمول على 
امعنى الراجح. ) 

والتأويل قسیان: صحيبح مقبول» وفاسد مردود. 

-١‏ فالصحیح:ما دل عليه دلیل صحیح؛کتأویل قوله تعالی:«وَسقَلِ 
القَرية) ايوسف :۸۲ إلى معنى: واسأل أهل القريةء لأن القرية نفسها لا يمكن 
توجيه السؤال إليها. a.‏ 

۲- والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح؛ كتأويل المعطلة قوله تعالى: 
لمن على العش سوئ( اطه: ٠٥‏ إلى معنى استولى» والصوأ» أن معناه العلو 
والاستقرار من غبر تكييف ولا تمثيل. 

# تعريف التأويل :هو ترك المعنى الراجح في دلالة الظاهر إلى المعنى 
المرجوح > هذا یسمی تأریلا. 

هل جوز التأورل» وهل يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الرجوح؟ 

نقول: إن كان هناك دليل يدل على ذلك جاز ویسمی لتاويل | الصحيح؛ 
وإن لم يكن هناك دليل سمي التاویل الفاسد. 


شر الأصول من علم الأصول CT e‏ 


فالتأاویل قسمان : ١‏ ) 

الأول : التأويل الصحيح : مثال ذلك : قوله سبحانه وتعالى : «قَإدًا قرات 
آَلْقَرَءَانَ قَاَسَكَيذ بال االنحل :۹۸) الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب» هذا المعنى 
الراجح عند استعمال هذا اللفظ» فعلى ذلك ظاهر الآية أن القراءة تكون أولاً ' 
ثم تكون الاستعاذة بعد ذلك» هذا الظاهر -خالفه فعل النبي ييو وهو: (أنه كان 
يستعیذ ولا شم يقرا فنتراك المعنى الراجح في هذه الآية للمعنى المرجوح من 
أجل هذا الدليل » هذا يسمى تأويلا صحيحاء لقيام الدليل عليه. 

الثاني : التأويل الفاسد: وهو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح 
إلى المعنى المرجوح بلا دليل »ومن أمثلته قوله سبحانه : هَل يرون إل أن 
اهم المَلنِگة و ياي ربك أو بارت ينض ءات رَبك يوم ای بض ءات رَبَ4 
الأنعام:۸١٠]‏ الأصل والمعنى الراجح في هذه الآية» إسناد الإتيان إلى الله عز 
رجل» ويحتمل احتمالاً مرجوحا أن يكون المراد إتيان أمر الله» فالأصل أن 
نفسر الآية بالمعنى الظاهر الراجح ولا يجوز أن ننتقل إلى المرجوح إلا بدليل » فلو 
قال شخص : أنا أفسر الية بالمعنى المرجوح بلا دليل ؛ قلنا: هذا تأويل فاسد 
فلا يقبل. 

رالدليل على ذلك أن أهل اللغة بحملون الألفاظ الظاهرة على المحاني 
الراجحة دون المرجوحة» والقرآن والسنة تغهم على مقتضى لخة العرب. 


(۱) سبق ترجه ص(۸۷). 


ر 
ج 0 ی 
دن ونی 


شرح الأصول مت علم الأصول 
ال 
عریهه: 
النسح لغة: الإزالة والنقل. 
واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 
قوله : النسخ : ذكر المؤلف هنا مبحث النسخ› والنسة ج بحت مهم ؛ 
لأنه يؤدي إلى معرفة الدليل الباقي حكمهء والدليل الذي قد رفع حكمه؛ 


وبالتالي لا نكون قد عملنا بنصوص منسوخة» ومن فوائد ذلك أيضاً أن يعرف 
ی ق ا ا 
مراجعته» لان ن الت الذي وجدت قدیکون برها وحینشا کون ی 
التعارضة ‏ فاذا عرفا قد من لاخر کنا ان أن المتقدم منسوخ اا 
# قوله : اللخ لغة الإزالة والنقل : فأنت تقول : نسخت الريح الأثر بمعنى 
أزالته» وتقول : نسخت ما في الكتاب» بمعنى نقلت ما فيه» وأوجدت شيا 
ماثلا له مع بقاء الأول. 
# واصطلاحا: النسخ في الاصطلاح رفع حكم ثابت جنطاب متقدم 


شرة الأصول من علم الأصول م 

فا مراد بقولنا: (رفع حكم) ؛ آي: تغييره من إ جاب إلى إباحةء أو من إباحة 
إلى تحريم مثلا. 

#قوله: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم : بخرح ما لو كان رفع الحكم 
ثابتا بالبراءة الأصلية فانه لا يسمى نسخاء مثال ذلك : كان الخمر مباحا في أول 
الإسلام» فحرم بعد ذلك فهنا إباحة الخمر ليست ثابتة بخطاب متقدم إنغا هي 
ابتة بواسطة الإباحة الأصلية فحيندذ لا يعد تحريم الخمر نسخاء لأنالحكم 
الأول ليس ثابتا نطاب متقدم وإنما هو ثابت بالإباحة الأصلية. 

- # قوله : نطاب متراخ عله : يدلنا على أن النسخ لا بد أن بكون الناسخ 
فيه متأخر النزول عن المنسوخ. 

وهناك عدة فروق بين النسخ والتخصيص : 

الفرق الأول : أن التخصيص لا يوجد فيه رفع للخطاب المتقدم وإ نما هو 
بيان وتوضيح للخطاب التقدم» بينما النسخ رفع للخطاب المتقدم. 

الفرق الثاني : أن التخصيص متعلق ببعض آفراد الخطاب المحقدم أو 
ا لخطاب العام» بينما في النسخ يكون الناسخ متعلةا بجميع الأفراد الواردة في 
الخطاب المنسوخ. 

الفرق الثالث : أن التخصيص قد يكون مقارنا للفظ الحام كما في الاستشاء 
والشرط والصفة» بينما في النسخ لا بد أن يكون الناسخ معأ في النزول عن 
المنسوخ. 

واختار المؤلف تعريفا آخر للنسخ فقال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه 
بدليل من الكتاب والسنةء وقال: (أو لفظه) لإدخال نسخ اللفظ دون الحكم 
كما في آية الرجم فإنه نسخ لفظها وبقي حكمها. 


ر شرع الاصول من علم الاصول 


فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود ماتع» مثل أن يرتفع 
وجوب الزكاة لنقص النصاب» أؤ وجوب الصلاة لوجود الحيض؛ فلا يسمى 
ذلك نسخاً. 

والمراد بقولنا: (أو لفظه) » لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن يكون 
للحکم دون اللفظ أو بالعکس آو فیا جیعا؛ کا سيأي. 

وخرج بقولنا: (بدليل من الكتاب والسنة)؛ ما عداهما من الأدلة كالإجاع 
والقياس فلاينسخ اء ٠‏ 

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً. . ) 

أما جوازه عقلا: فلأن الله بيده الأمر» وله الحكم؛ لأنه الرب المالىك» فله 
أن يشر ع لعباده ما تقتضيه حكمته ورخته» وهل يمنع العقل أن يأمر امالك 
ملو که با آراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحته بعباده ن يشرع هم مايعلم ... 

# قوله : فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط : تخلف الحكم ليس رفعا 
للحكم وإنا هو عدم وجود الحكم لعدم وجود شرطه أو لوجود مانعه. 

والنسخ لا بد أن يكون نطاب فلا يصح أن يكون النسخ بواء.طة إجماع 
ولا بواسطة قياس ؛ لأننا نقول: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بواسطة 

وحكم النسخ أنه واقع في الشرع وجائز في العقسل والنسخ قد وردت 
النصوص الشرعية بإثباته » قال تعالى : ما كسح يِن ءَاية أو ها تأت هر ينا أو 
يلها االبقرة:۰٠.‏ وقال سبحانه : ودا يذلآ ءايه مار ١َاية‏ وال أعَلَمُ بم 
يرل4 االنحل ٠٠٠:‏ ثم إننا نجد كثيرا من الأحكام الشرعية قد نسخت. . 


شدخ الأصول من علم الأصول 
تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأحوال 
والأزمان»فقد يكون الحكم ني وقت أو حال أصلح للعبادء ويكون غيره في 
وقت أو حال أخرى أصلح» واه عليم حكيم. وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: ) 
-١‏ قوله تعالی: ما سح يِن ايو أو ها تات مر ما أو لها لالبقرة:1٠٠].‏ 
٣‏ قوله تعال: اَن £ الله عیکم1لاتفال :۲11 داشر بش ر وهر 4 
البقرة: ۱۸۷ فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. 
٣٠‏ قوله هة:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»" فهذا نص 
في نس النهي عن زيارة القبور. ) 
وذهب بعض المعتزلة إلى نفي وجود النسخ قالوا: لأن المنسوخ إن كان 
مصلحة فلا بد من إبقاء حكمه وإن كان مفسدة تم يصلح تشريعه من أول 


الأمر. 
وأجيیب بأنه لا يمتنع أن يكون الحكم مصلحة في زمان دون زمان آخر وقد 
تعلق مصالح أكبر من المصلحة الجزئية الثابتة في الخطاب المنسوخ. 


(1) سبق تخرجه(۱۹۱۹). 


سو س شر الاصول من علم الاصول 

ھا جن نسخه: ) ) 

يمتنع النسخ فيم بأي: ) 

-١‏ الأخبارء لأن النسخ عله الحكي ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن 
یکون احدھما کذیا والكذب مستحيل في أخبار الله وزسولهء اللهم إلا أن 
یکون المحکم اتی بصورة الخبر» فلا یمتنع نسخه کقوله تعالی: 5ن یکن یکم 
ِرون صرون يغلبوا ماين ... الأية «الأنفال: ٠٠ء‏ فإن هذا خير معناه الأمر» ولذا 
جاء نسخه في الآبة التي بعدهاء رهي قوله تعالى: وال عَفَْف آله عَىكم َعَم 
ار فیک عقا فن يکن ُڪم ائه صابرة يَغلبُوأ ماين لالأنفال ٦٦:‏ 


يقع النسخ في الأحكام الشرعية» والأحكام الشرعية تقدم معنا أنها خطاب 
) الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» فيكون هناك 
مثلا وجوب» فيرفع الوجوب ويشبت الاستحباب» أو تثبت تثبت الإباحة» هذا حكم 
شرعي تكليفي» وقد يكون حكما وضعياً فيجعل أحد الأمور سبباً لآخر» ثم 
ترفع سببیته بدلیل آخر. 

هل جوز آن يرد النسخ قي الأخبار؟ 

تقدم معنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء» والخبر هو الذي يحتمل 
التصديق والتكذيب» والإنشاء لا يصح أن يحكم عليه بصدق أو كذب. 

والأخبار على نوعين: ) 

الأول: إخبار عن ماض فهذا لا جوز ورود الخ فيها لأننا لو أثبتنا 
النسخ لكان الخبر الأول كذبا فلا يصح أن يقول: حصل في الزمان الماضي 
کذاء ثم يقول بعد ذلك : نسخت هذا احبر ولم بحصل هذا الأمر في الزمان 
الماضي لأنه یکون حینئذ كذبا والله سبحانه منزه عن ع الكذب . 


شر الأصول من علم الأصول ٠.‏ 


- الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: كالنوحيد» وأصول 
الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف» والكرم 
والشجاعة» ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ الأمر اء وكذلك لا يمكن نسخ 
النهي عا هو قبيح قي كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من 
الكذب والفجور والبخل والحبن ونحو ذلك» إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع المفاسد عنهم. ) 

الثاني : الخبر عن الأمور المستقبلية التي يخبر الله عنهاء سواء في الدنيا أو في 
الآخرة» هل يجوز وقوع النسخ فيها أو لا يجوز ذلك؟ 
قال ا لجماهير: لا يجوز؛ لأن خبر الله لا يتخلف» إلا إذا كان لفوات شرط 


أو وجود مانع. 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة إلى إثبات النسخ قي الأخبار 


ر ق و 


المستقبلة واستدل عليه بقوله : (وڙن دوا ما ف انف ڪُم او تُخفوه اگم ري 
الل البقرة: ۲۸٤‏ هذا خبر عن مستقبل ثم نسخت هذه الاآية بالاآية التى بعدها: 
لا کیت آل قا إلا وها إلى قوله :رتا لا توَاحذتا إن كيا أو لاتا 
[البقرة: .]۲۸٠‏ 
قال المؤلف : كذلك لا يدخل النسخ في الأحكام التي تكون مصلحة في 
جميع الأزمنة والأمكنة» ومثل له بالتوحيد وأصول العبادات ومكارم الأخلاق. 
كذلك لا يكن نسخ النهي عماهو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك 
والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والمجرر والبخل والجبن وغو ذلك. 


سو شع الاصول من علم الاصول ) 
شروط النسخ: ) 
بشةرط للنسخ فیا یمکن نسخه شرزوط منها: 

-١‏ تعذر الجمع بين الدليلينء فإن آمكن مكن الجمع فلا نشخ لإمكان العمل 

بکل منهما. 
- العلم بتأخر التاسخ ويعلم ذلك إما بالنص اد بخ الصحان أو 

التاريخ. 
مثال ما علم تأخره بالنص: قو كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 

التساء» وإن الله قد حرم ذلك إن يوم القيامة». ) 
ومثال ما علم بخبر الصحاي: قول حائشة رضي الله عنها: کان فی أنزل 
# قوله : شروط النسخ : لا يكون تغيير الحكم نسخا إلا بشروط : 
الشرط الأول : : أن يكون هناك رفع للخطاب التقدم» فإن كان تخصيصا أو 

تقییدا فانه لا يعد نسخاًء ولغما يعد بياناً. 
شوه افاي أن یکو اکم الا امطاب » ان کان اکم الارل 
الشرط الثالت: :ايكون رفع براسطة خطاب متاخر؛ فلا يصع از 

يكون الناسخ مقارنا للمنسوخ. 
الشرط الرابع : أن يردنا دليل بإثبات النسخ» أو لا نتمكن من الجمع 


ونعرف التاريخ. 


e ا‎ 


(۱) أخرجه مسللم .)٠٤١١(‏ 


شر الأصول من علم الأصول کک 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات '. 

ومثال ما غلم بالتاريخ: قوله تعالى: «العَنّ حَفْفَ آله عَنكم 4 الآية ؛ فقوله: 
(الآن) يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي بي حكم بشيء قبل 
اهمجرة» ٹم حکم بعدها بها بخالفه» فالثاني تاسخ. _ 


فإذن النسخ على نوعين : 

الأول: أن يرد دليل يثبت النسخ» فيقول: هذا الحكم منسوخ. 

الثاني : أن يوجد عندنا دليلان متعارضان ولا نتمكن من الجمع بينهما 
فنجعل التأخر ناسخاً للمتقدم» والتأخر إغا يعلم بالنتص» أو جخبر الصحابي أو 
بالتاريخ» ومن أمثلته إذا كان بالنص قوله َي : كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها»" أو بخبر الصحابي» بأن يقول الصحابي هذا الخبر متقدم على 
ذلك الخبر مثل : رخص لنا رسول الله با عام أوطاس ني المتعة ثلاثاً ثم نهى 
عنها» "أو نعلم التاريخ» بأن يكون أحد الخبرين في السنة الثالثة » والخبر الثاني 
نز في السنة الرابعة. 

الشرط الغامس: أن يكون الدليل الناسخ ابت صتحیا فلا يصح أن ننسخ 


(۱) آخرجه مسلم .)٠٤٤٥۲(‏ 
(۲) سبق تخریجه ص(۱۱۹). 
(۳) أخرجه مسلم ۱۸ .)۱٤۰٥۵(‏ 


ب شرة الاصول من علم الاصول 
أو نماثلا له؛ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد» وإن كان ثابتاء والأرجح أنه لا 
يشترط أن يكون الناسخ آقوى أو عماثلا؛ لأن حل النسخ الحكم» ولا يشترط في 
بوته التواتر. 

الشرط السادس عند الجمهور: أن يكون الناسخ أقوى رتبة من المنسوخ› 
وفرعوا على هذا بأن الدليل المتواتر لا ينسخ بواسطة خبر الآحاد» وهذه المسألة 
خلافية » والداماء فيها على ثلاثة أقوال : 

الأول: جواز نسخ المتواتر بالآحاد. 

الثاني : لا جوز نسخ المتواتر بالآحاد. 

الثالث: جوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبوة دون ما بعده. 

والأظهر جواز نسخ المتواتز بالآحاد» وذلك لأن أهل قباء قد تواتر عندهم 
وجوب استقبال بيت المقدس في القبلة فلما جاءهم واحد وأخبرهم بأن هذا 
الحكم منسوخ قبلوا خبره» وانتقلوا فاستقبلوا الكعبة في أثناء الصلاة خير 
واحد" فأثبتوا نسخ المتواتر بواسطة خبر الواحد فأقرهم النبي ية ولم ينكر 
عليهم» فدل ذلك على جواز نسخ التواتر بأخبار الآحاد. ٠‏ 


(۱) کما عند البخاري(٩١٤)‏ ومسلم(0۲۷). 


شر الأصول من علم الأصول (po‏ 

أقسام النسة: 

ينقسم التسخ باعتبار النص اسوخ إلى ثلاثة أقسنام: 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه» وهذا هو الكثير في القرآن. 

مثاله: آيتا المصابرة» وما قوله تعالی:ظإن یکن يكم عِشْرُونَ صبرون يَغلبُوا 
اتن االاننال: ۰٠٦‏ نسخ حکمها بقوله تعالی: القن حفف آل عک وَعَلم ار 
فيم صَعَفًا قن يکن يڪم يانه صابرة يغلبوا ياين إن یگن نگم آلف فيا 
لفن بإذن | آله وال مح الین االاتنال ١:‏ 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ» بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الأمة 
بحكمة النسخ. ) 

ذكر المؤلف أن النسخ ينقسم باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نسخ الحكم دون التلارة؛ ومن أمثلته قوله سبحانه : 
إفقدموأب بن دی ون کر صَدََة4 [الجادلة : :۲ فهڏا حکم› والآبة تقرأً في سورة 
الجادلة» ثم نسخ هذا الحكم بالآية التي بعدها: افق أن تُقَدمُوا بين يَدَى 
جونگر صدَقَتٍ4 [المجادلة ]۱١:‏ أللية» فالاآية الأول منسوخة الحكم لکن تلاوتها 
باقية » وبعض العلماء ثل بقوله : ارالذین رفور يڪم وَيدَرُونَ روجا وَصريّة 
ازو چهم معا إلى حول عبر ٍراج لالبقرة: ۲٠١‏ وهذه الآية تتلى في سورة 
البقرة» ويرى كثير من أهل العلم أنها قد نسخ حكمها بقوله تعالى : زاين 
رفون ينځ ويد رون ازو ا برضن سن بأنفسهن أَرَبَعَة ا اش ار رَعَشرا) لالبقرة Y4:‏ 

ما الحكمة في بقاء هذه الآيات المنسوخة؟ 

الحكمة منها: ابتلاء العباد من جهة» والتعبد بتلاوة هذه الآيات› وتذ ٠‏ 
الأمة بحكمة النسخ» وأن الله نسخه من أجل مصلحة العباد. 


سوام فرع الاصول من علم الاصول 

الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كاية الرجم» فقد ثبت في «الصحيحين» 
من حدیث ابن عباس رضي الله عنه] أن عمر بن ا لخطاب ظ4 قال: كان فيم 
أنزل الله آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعیناها ورجم رسول الله ا ورجمنا 
بعده» فاخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللّه ما تنجد الرجم في 
كتاب اله فيضاوا بترك فريضة أنزها الله» وإن الرجم في كتاب الله حق على من 
زنى» إذا أحصن من الرجال والنساء» وقامسث البينةء أو كان الحبل» أو 


الاعتراف". 


القسم الثاني : أن ينسخ اللفظ» ويبقى الحكم» ومن أمثلته ما ورد عن 
انس قال : أنزل الله عز وجل في الذين قتلواببكر معونة قرآنا قرأناه حتى 
نسخ بعد: إنا قد لقينا ربن فرضي عنا ورضينا عنه"" فهنا الحكم باقياً في حق 
الشهداء» لكنه نسخت تلاوته» ومن أمثلته أيضا : آية رجم الزاني المحصن فإنها 
قد کانت في القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حکمها". 


(۱) أخرجه البخاري(1۸4۲۹) ومسلم(۱۹۹۱). . 
() أخرجه البخاري(٤۲۸۱)‏ ومسلم(٩1۷).‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه(۳٥٠۲)‏ وأحمد (۱۳۲/۵) وابن حبان(۸٩٤٤)‏ وغیرهم. 


شا الأصون من علم الأصول (np‏ 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل با لا مجدون له 
ني القرآنء وتحقيق إيمانمم بها أنزل الله تعالی» عکس حال اليهود الذين حاولوا 
كتم نص الرجم ني التوراة. 

ما هي الفوائد من وقوع ا. سخ للفظ دون الحكم؟ 

هناك فوائد منها : ) 

أولأ: اختبار و ابتلاء العبادء هل يلون الأحكام الشرعية ولو كان 
لفظها قد رفع من القرآن أو لا ) 

ثانياأ: أن من مقتضيات الإيان التصديق بكل ما أنزل ولو تسخ لفظه. 

ثالثا: فيه تفضيل لذ الأمة فإن اليهود كان الرجم عندهم مذكوراً في 
التوراة ومع ذلك كانوا جخفونه ولا يطبقونه حتى أمرهم النبي َة بإحضار 
التوراة فقرؤوها فوجدرا فيها حكم الرجم"" وأما هذه الأمة فإنهم مع نسخ 
تلاوة آية الرجم إلا أنهم يعملون بهذا الحكم الإلبي ويصدقون به. 


(۱) أخرجه البځاري(۳۹۳۵) ومسلم(۱۹۹۹). 


فة الاصول من علم الاصول 


الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث 
عائشة رضى الله عنها. 


النوع الثالث: ما نسخ لفظه وتلاوته ونسخ كذلك حكمه» ومثال ذلك ما 
ورد في حديث عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات محرمة» قالت عائشة: 


تسخن بشمس) فخت الاد ثم تمد في لقان سخ کم أيضا 


(۱) أخرجه مسلم(٩١٥٤۱).‏ 


شر الأصول صن علد الأصول vp‏ 
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: 
الأول: : نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة. 
الثاني: نسخ القرآن بالستة؛ ولم جد له مثالا سليمً. 


ما سبق هناك تقسيم باعتبار المنسوخ»› وهنا تقسيم باعتبار الناسخ. 

والنسخ باعتبار الناسخ ينقسم إلى أنواع : ) 

لول : : نسخ القرآن بالقرآن ومن أمثلته : يتا الین اموا إو ا تجيتم الرشول 
فقدموا بين يَدَ ى چون گر صدَقَةَ ‏ االمجادلة ۰ فإنها نسخت بقوله تعالی :* ء 
ان دموا بين يد ى مجرّنگة صدَقمت 4 (الجادلة ]۱١١‏ 

الثاني : أن يكون المنسوخ من القرآن ويكون الناسخ سنة» ويثل له بعض 
العلماء بقوله عز وجل : « وای یأتیے الفدجشة ین سارڪم فاشتشود وأ عَلَيهن 
اڙَة ضڪَم قن تدا کو ف الوت حی وهن اموت أو سمل آله هَن 
سيلا لالنساء: 1٠١‏ قالوا : إنها نسخت بقوله ب : (خذوا عي خذوا عني» قد 
جعل الله لن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد 
والرجم)" ومثال آخر ذکره بغض العلماء وهو قوله سبحانه : «كَيبَ عَلَيْكَم إا 
حَصَرَاحدكم اَلْمَوَت إن ترك سک حيرا الَوْصيّة للولِديْن وآلأفربين4 البقرة:۸٠1قالوا‏ : 
نسخت بقول النبي كلا : لا وضية لوارث»" ومغال ثا : قوله سبحانه : 
لفل لا اد فى مآ أوسيّ إل رما على ملاعم يََعمة4 االأنعام : .]١ ٤٥‏ قالوا: تسخ 


re 


(۱) اخرجه مسلم(۱۹۹۰). 
(۲) آځرجه أبو داود(۲۸۷۰) والترمذي(۲۱۲۰) والنسائي(۷⁄/1٤۲)‏ وابن ماجه(٤‏ ۲۷۱). 


an‏ شرخ الاصول من علم الأصول 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت 
بالسنة» باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: وَل وجك َر المَشجد لرام 
وح ما ىة تولا وجوهَکم سَطرهر4 لالبقرة .]٠٠٤ ٤:‏ ) 

الرابع: نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله :كنت نهيتكم عن النبيذ في 


الأوعيةء فاشربوا فيم] شئتم» ولا تشربوا مسكر»". 


ما ورد عن النبي اة : «أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع » وكل ذي غاب 
من الین ٠‏ 
النوع الثالث: نسخ السنة بالقرآن» فقد كان استقبال بيت المقدس في 
الصلاة اتا بالسنة فنسخ بقوله : «فَرَلٌ وَجْهَكَ شُطر المَسشجد الْحرَام 4 [البقرة : .]١٤ ٤‏ 
النوع الرابع : نسخ السنة بالسنة » مثاله : «(كنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها)" وغحو ذلك. ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۹۷۷) بلفظ قريب. 
(۲) خر جه مسلم(٤٩۱۹۳).‏ 
(۳) سبق ترجه ص(۱۱۹). 


شرخ الأصول من علم الأصول 
خكمة النسة: 
سخ جگ متعددة متها 
-١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ماهو تفع هم ئي دینهم ودتیام. 
- التطور في التشريع حتى يبلغ الكال. 
۳ - اختبار المكلفين باستعداذهم لقب ول التحول من حكم إلى آخر 


ورضاهم بذلك. 

- اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان السخ إلى أخف» 
ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل 

# قوله : حكمة اللسخ! ذكر المؤلف عذدا من الحكم التي من آجلها شرع 
النسخ منها: 


أولا : مراعاة مصالح العبادء لأنه قد يصلح لأحوال العباد في وقت شي. 
ويصلح لہم في وقت آخر شيء آخر. 

ثانيا: التدرج في التشريع من أجل أن تنقبل النفوس الشريعة ني أول زمانها 
ولا تنفر منها. 

الغا : ابتلاء العباد واختبارهم. 

رابعاً: جمل العباد يشكرون إذا كان النسخ لأخف كالنسخ في آية المصابرة» 
وجعلهم يصبرون إذا كان النسخ إل أثتل كنسح وجوب صوم عاشراء بعصو 
رمصضان,. 

وهناك فوائد عديدة» وما ذكره المؤلف غاذج للحكمة من النسخ . 


ر 
DD‏ 


mD‏ لم دن ازو ہے 


# قوله : الأخبار: المراد بالأخبار عند بعض أهل العلم ما أضيف بالإسناد 
إلى النبى ل أو إلى صحابته» فإذا كان الأمر كذلك فإن مباحث الأخبار يشترك 


شرع الأصول من علم الأصول 


الأخبار 


فيها علماء الأصول وعلماء الحديث. 

فإن قال قائل : لم لا نكتفي بالبحث المذكور عند امحدثين في المصطلح لأن 
هذه المسائل أليق بالمصطلح منها بالأصول. ) ) 
فالجواب عن هذا بأن جحث الأصولي ليس ماثلاً لبحث المحدث ويتبين هذا 
من اوجه : | 

الوجه الأول : أن البحث في هذه المباحث بحث أصولي أصالةء لأن 
) التأليف الأصولي متقدم والتأليف في المصطلح متأخر» ومن ألف في المصطلح 
أخذ هذه المباحث من كتابات الأصوليين. 

الوجه الثاني : أن البحث الأصولي يعنى به من أجل استخراج الأحكام 
الشرعية من الأحاديث النبوية» بينما بحث علماء المصطلح من أجل النظر في 
التصحيح والتضعيف فقط» ولذلك يقتصرث الأصوليين على الأقوال 
والأفعال والتقرير» ويزيد الحدثون الأوصاف الخلقية والخلقية» وسبب اقتصار 
الأصوليين على ذلك أن القسمين الأخيرين لا يؤخذ منهما. “نکم شرعي 
أصالة» فإذا اختلف المقصود من دراسة هذا الموضوع فإنه سيترتب عليه 
الاختلاف في طريقة البحث في هذه المسائل. 

الوجه الثالث : أن علماء المصطلح يعنون بالتقسيمات الواردة فيما يتعلق 
بالأخبارء؛ بينما علماء الأصول مرادهم البحث في هذه التقسيمات والأنواع 


شرع الأصول صن عذم الأصول _ ۳ 


صحة وضعفاً مع كيفية أخذ الأحكام منهاء ولہذا مثلاً الأفعال النبوية لا نجد 
الببحث فيها عند المحدثين وإنما نجده عند الأصوليين. 

الوجه الرابع : أن علماء المصطلح يأخذون هذه القواعد كقواعد مسلمة 
ولا يعنون بالاستدلال لاء بخلاف الأصوليين› فإنهم يبحثون في هذه القواعد 
امتعلقة بالحكم على الأحاديث النبوية وينظرون في أدلتهاء ويبحثون في الأقوال 
المتعارضة فيها ويرجحون بينها. 

ونت ما سبق › حصل خلاف بين الأصوليين وبين الحدثين في بحث هذه 
السائل سواء كان في الل صطلحات وهناك العديد من الفروقات في . 
الاصطلاحات بين منهح احدثين ومنهج الأصوليين» أو كان في طريقة عرض 
المسائل» أو في المسائل المبحوثةء فتجد مغلا عند الأصوليين مباحث الأفعالء 
بيلما تد عند المحدثين مباحث أخرى متعلقة بالتنويع مثل روايات الأقران 
ورواءات الأصاغر عن الأكابر إلى غير ذلك من هذه الأنواع. 
ومن هنا نعلم أن البحث الأصولي لته المسائل مغاير للبحث المذكور عند 
علماء الصطلع» ثم نعرف أن ما لدى عاماء اللمصطلح قد استند كثير من 
المؤلفين فيه على ما لدى الأصوتيين» لأن التأليف الأصولي سابق للتأليف في 


الصطلح كما تقدم. 


س شرع إلاصوا من علم الاصول 

تعربف الخم: 

ا لخر لغة: النباً. 

والمراد به هنا: ما ضيف إلى النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 

وقد سبق الكلام على أحكام كثر من القول. 

وما الفعل فإن فعله َا أنواع: 

الأول: ما فعله بمقتضى الجحبلة؛ كالأكل والشرب والنوم» فلا حكم له في 

# قوله: ما أضيف إلى النبي اة : هذا التعريف إنما هو للحديث» وليس ٠‏ 
تعريفاً للخبء لأن الأخبار يدخل فيها حتى الآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» ولكن الحديث هو الذي يضاف إلى النبي ية ) 

# قوله: أو وصف: هذا على طريقة المحدثين» وأما الأصوليون فإنهم 
يكتفون بالأقوال والأفعال والتقريرات» ولذلك نجد أن ا مؤلف قسم الوارد من 
السنة على هذه الأقسام الثلاثة : قول وفعل وتقرير. 

# قوله : وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول: لأنبا أخذنا فيما 
مښى مباحث متعلقة بقواعد فهم الألفاظ وقواعد الاستنباط › فبواسطتها نفهم ‏ 
الأحاديث القولية» مثل الحموم والخصوص»› والإطلاق والتقييد» والإجمال 
والبيان» والظاهر والمؤول وجو ذلك. ) ) 

# قوله : وأما الفعل : هذا هو القسم الثاني من أقسام السنة: الأفعال ٠‏ 
النبوية » فما ورد عن النبي يو من الأفعال قسمه المؤلف إلى أنواع : 

# قوله: ما فعله بمقعضى الجبلة: هذا هو النوع الأول: الأفعال الجبلية 
وهي التي فعلها َيه مقتضى المحبلة والخلقة» ومثل لہا المؤلف بالأكل والشرب 


شرح الأصول من علم الأصول pt‏ 


ذاته» ولک قد یکون مأمو را به أو منمًا عله لسبب» وقد يكون لله صفة 
مطلوبة كالأكل باليمين» أو منهي عنها كالأكل بالشال. 

الثاني: ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حدٌ ذاته» وقد 
یکون مأموراً به أو منهيًا عنه لسبب. 
والنوح ء فهذه الأفعال لا حكم لہا لذاتها فلا تكون من المستحبات وإنغا هي من 
المباحات. 

# قوله: ما فعله بحسب العادة: هذا هو النوع الثاني : الأفعال التي يفعلها 
بحسب العادة مثل كونه َي يلبس العمامة والإزار فهذه الأفعال مباحة وليست 
عبادة وجمهور الأصوليين يرون أن هذين القسمين قسم واحد وأآنه لا فرق 
نإن قال قائل : هذا النوع من الأفعال هل جوز لي أن أقتدي باللبي ي 
فيه ؟ 

قيل : الصواب أنه لا جوز ذلك لأن النبي به يفعله عادة وأنت تفعله 
عبادة» وكونه حصل بينك وبين فعل النبي 4ة موافقة في الظاهر» وني الصورة 
الخارجية إلا أنه في باطن الأمر هناك عائفة» وهو أن النبي يي يفعله عادة وأنت 
تفعله عبادة» فقد خالفت هدي النبي بيا في ذلك»› تم هو يفعله على جهة 
الإباحة وأنت تفعله على جهة الاستحباب» حينعذ يكون فعلك مخالفا لمدي 
النبي كي والموافقة في الباطن أولى أن تراعى من الموافقة في الظاهر› لقول النبي 
بل : ١إغا‏ الأعمال بالنيات». 


() سیق رجه صر (۳۲). 


ساب شر الاصول من غلم الاصول 

فان قال قائل : هل يشرع لي أن أفعل هذه الأفعال من باب عحبة النبي 
ا 
تقول: لايشرع ذلك» بل فعلها على هذا الوجه فيه نوع ابتداع» وذلك 
لأن النبي ية يفعلها عادة وجبلة وأنت تفعلها على سبيل الاستحباب» ثم إن 
التأسي بالنبي ية إا يفعنل فيما ورد به الشرع› فيكون التأسي به في ذلك 


عبادة. 

فان قال قائل : إذا تردد القعل النبوي بين کونه عبادة وبين کونه عادة» فا 
و المغلب؟ 

هذه مسألة تردد فيها الأصوليون والأظهر تغليب جانب العبادة وهنا 
مسألة أولى بالبحث من هذه المسألة وهي : ) 


ما هي الطرق التي نعرف بها أن النبي ية فعل هذا الفعل عادة؟ 

نقول : إن الطريق في ذلك هو معرفة السبب الذي جعل النبي ية يفعل 
هذا الفعل فإذا كان فعله لهذا الفعل موافقة لأهل زمانه كه.ا في اللباس فهذا دليل 
على أنه عادة وليس عبادة» ومن أمثلته : الخاد الخاتم » فإن النبي ية لم يتخذه 
إلا لما قيل له : إن ملوك أهل زمانه لا يةقبلون الكتاب إلا إذا کان مختوماً فاتغز 
ة الخاع » فاتخذه جريا على عادة أهل زمانه » فذل ذلك على أنه لم يقعله 
عبادة وما فعله عادة. 


(۱) آخرجه البخاري )٦٥(‏ ومسلم (۲۰۹۲). 


شرح الأصول من علم الأصذل 


الثالث: ما فعله على وجه النصوصية؛ فیکون مختصًا به» کالوصال في 
الصوم والنكاح رأة ولا يجكم بالخصوصية إلا بدلیل؛ لان الأصل التأسى ده. 


النوع الثالث: ما ورد ليل بان اك امل خاس بائيي الا ان د 
مواصلة الصيام لیومین مغلا فإن النبي مو قال : «إ اني لست کهیئتکم» وهذ 
دليل على اختصاص الحكم به» وكذلك قال تعالی : مرا ميِتَة إن وَهَبَتَ 
تتا لي إن راد الي أن تكبا حاصة لَك ين دون ورين «لاعزاب :۰٠ي‏ 
النكاح بالہبة فحينئذ لا يكون هذا الحكم شاملا لغيره ا. 

ولا يحخكم على الفعل النبوي با لخصوصية إلا في أحد حالين: 

الحال الأول: أن يقوم دليل يدل على أن ذلك الفعل خاص بالنبي كلا 
کما نی قول کا :الست کهیشتكم وقولنه تعالی : «حَالِصة لَك ر دون 
الْمڙيين4 . 

الال الشاني: أن بتمارض فمل وقول؛ وها اتسار لا جعلنا حمل 
الفعل على الخصوصية إلا بشروط وهي : 

الشرط الأول : الا يكن الجمع » فإن أمكن الجمع فإنه حيندذ تعين الحم 
مثال ذلك : ورد النهي عن الشرب قائما""وشرب النبي بل قائما" فتعارض 
قول وفعل فحينئذ نبحث في !لجحمع» فنقول مثلا: النهي يحمل على الكراهةء 
أو نقول: الفعل وهو الشرب قائما يبحمل على الأماكن القذرة أو المتسخة» أو 
(۱) أخرجه البخځاري (۱۹۲۲) ومسلم .)١٠١١(‏ 


(۲) کماعند مسلم .)۲۰۲۶٤(‏ 
(۳) کما عند البخاری (۱۹۳۷) ومسلم (۲۰۲۷). 


ا شخ الاصول من علم الاصون 
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غير ذلك كما هو مذكور: عند الفقهاء واحدثين» فإذا أمكن الجمع فلا بدمن 
الجمع ولا يص.. .إلى الترجيح ولا إلى معرفة التاريخ ولا إلى حمل الفعل على 


الخصوصية. ) 
فإن قال قائل: ألا يقدم القول الصريح الذي يتوجه للأمة على الفعل 
مطلقا؟ ا 


قيل : لاء لأن الصحابة له كانوا يعارضون بين القول والفعل ويحاولون 
الجمع بينهما ولو كان القول يقدم مطلقا لأنكر عليهم النبي اة ولقال لهم : لا 
جوز لكم أن تعارضوا القول بالفعل» ولذاك لما نهاهم عن الوصال» قالوا: 
إنك تواصل يا رسول الله فعارضوا القول بالفعل» فلم يقل لهم النبي مياه : قد 
أخطأع في ذلك ولا يصح لكم المعارضة بين الفعل والقول» وإنغا بيّن لهم أن 
الفعل خاص فقال كيا : إني لست كهيشتكم»"". 

الشرط الثاني : ألا نعرف التاريخ» فإذا عرفنا التاريخ حكمنا بالمتأخر. 

الشرط الثالث: أن لا يوجد وسيلة للترجيح بينهما إلا هذا المرجح» أما إذا 
وجدت أسباب للترجيح أخرى فإننا ننظر في أساب الترجيح بعضها مع عض 
ونقارن پينها. 


(۱) سبق قریبا. 


شرح الأصول من علم ؛لأصول e‏ 

الرابع: ما فعله تعبداً واجب عليه حتى بحصل البلاغ لوجوب التبليغ 
عليه ثم يكون مندوباًني حقه وحقنا على أصح الأقوال» وذلك لأن فعله تعبداً 
يدل على مشر وعيته» والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعاً لا عقاب 
في تركه» وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك: حديث عائد.ة آنا سئلت بأي شيء 
کان النبي اة يبدأ إذا دخل بيعه؟ قالت: بالسواك "فليس في السواك عند 
دخول البيت إلا جرد الفعل» فيكون مندوباً. 

ومثال آخر: كان النبي اة يخلل -حيته في الوضوء"" فتخليل اللحية ليس 
٠‏ داخلاً ني غسل الوجه» حتى يكون بياناً مجمل» وإنا هو فعل جرد فیکون 
مندویاً ٠‏ ` 

الشوع الرابع من الأفعال النبوية : ما فعله النبي َة على جهة القربة 
والعبادة ولم يقم دليل على ونه خاصاً به» ولم يفعله عادة» فهذا دلیل على 
أن هذا الفعل مشروع ويحتمسل أن يكون واجباً أو مندوياً» وقداختلف 
الأصوليون فيه فحمله طائفة على الوجوب لأن الله عز وجل يقول: «وانيعٌوه 
لََلّڪَم هدور 4 (الأعراف ٠١۸:‏ ويقول سبحانه : «لقَد كان لک و رول آل 
اسوه حَسََة لن كان يَرَجُوأ الله اليم آلا خر (الاحزاب ۲٠:‏ وطائفة حملجه على 
النذب» قالوا : الأصل براءة الذمة من وجوبه والأصل عدم تقرير عقوبة على 
الترك إلا بدليل ولا يوجد دليل» وذكر المؤلف مثالين لہذه المسألة. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۳(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۔۳۰) وابن ماجه .)٤٩۹(‏ 


شرغ الاصول ن علم الأصول 


الخامس: ما فعله بياناً لحمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه 
حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في 
حقه وحقناء فان کان واجباً كان ذلك الفعل واجبا وإن کان مندوباً كان ذلك 
الفعل مندويا. ) 

النوع الخامس: ما فعله النبي إلا باناًلجمل» فيأتينا دليل سمل في الكتاب 
أو السنة فيوضحه النبي يي بفعله فيكون ذلك الفعل مشروعاً وتوضيحا لذلك 
القول» فإن كان ذلك القول دالا على الوجوب» كانت تلك الصفة الثابتة 
بالفعل النبوي واجبة» مثال ذلك صلاة الكسوف» أمر بها النبي ية في قوله : 
«فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»" وهذا الأمر للوجوب »فهو فرض كفاية 
عند جماهير أهل العلم » ثم بين النبي بيا هذه الصلاة بة: له وصلاها بركوعين 
في كل ركعة» فنقول : هذا الفعل النبوي يدل على الوجوب فيجب فعل الصلاة 
بركوعين لأن الفعل النبوي وقع بياناً للحديث القولي» والحدیث دال على 
الوجوب» فيأخذ الفعل المبيّن حکم ما هو بیان له فيكون واجبا. 

وأما الخال الذي ذكره المؤلف في سنة الطواف فإن الاستدلال الذي عنده ٠‏ 
يدل على الوجوب لأن قوله : «وآتدوأ فعل أمر» والأمر الأصل فيه أن يكون 
للوجوب» وفعل النبي ية جاء بيانا للكية » فعلى ذلك يأخذ فعله حكم ما هو 
بيان له» فيكون فعل صلاة الطواف واجباء وبذلك قال طائفة من المالكية› 
والجمهور صرفوا الوجوب لدليل آخر من مثل ما ورد فى الحديث :أن أعرابيا 


.)۹٠١٠(ملسمو‎ )٠١٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الأصول من علم الأصول 4 

مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي ية بياناً لمجمل 
قوله تعالى :اموأ الوه لالبقرة:٤].‏ 

ومثال المندوب: صلاته ي ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف 
بیان لقوله تعالی:(وآتدوا ن مقا إبراهحر صل البقرة: ]۱۲١‏ حيث تقدم ا 
إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآيةء والركعتان خلف المقام سنة. 
سال النبي يو عن الوا+ب من الصلوات فقال: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة" ولم يذكر منها صلاة الطواف. ) 

وهناك أدلة أخرى يستدل بها ا لجمهور على صرف الأمر في الآية من 
الوجوب إلى الاستحباب. ) 

وكذلك التمثيل بأفعال النبي بي في الصلاة حيث ذكر المؤلف رحمه اله 
أنها على الوجوب لأنها وقعت بيانا للأمر الوارد في قوله تعالى : موا 
آلصّلَوة4 ولكن أهل العلم قالوا إن النبي ية علم المسيء قي صلاته الواجب دن 
أعمال الصلاة فلا يصح أن يؤ-:ر بيان واجب فيها لأنه لا جوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» ومن ثم حملوا على الندب جميع الأفعال الثبوية في الصلاة التي 
لم ترد في حديث المسيء في صلاته ولم يرد دليل بوجوبها. 


(1) كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء الذي أخرجه مسلم(۱۸١١۱).‏ 
(۲) سبق تخریجه ص (۱۱۱). 


لاصو من ملم لام 
وآما تقريره بء على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره 
قولاً کان أم فعلا. 

مثال إقراراه على القول: إقراره ال جارية التي ساأها: :يسن اله؟۲ قالىت: في 
الس)ء". 

ومثال إقراراء على الفعل:إقراره صاحب السّرية الذي كان يقرا لأصحابهء 
فیختم بۇ م لحد 4االإخلاص ١‏ فقال النبي با:«سلوه لأي شيء کان 
يصنع ذلك»» فسألوه فقال: لأا صفة الرحمن وأنا أحب أن آقرأها فقال النبي ) 


بل «أخبروه أن الله ب 


القسم الثالث من أقسام السنة: الفقرير. پان يشاهد النبي ية شخصا 
يقول أو يفعل فعلاء أو يعلم به ثم لا ينكره» وبذلك نعلم أن التقرير لا بد أن 
يكون على فعل من أفعال أهل الإيان» أما لو فعل مشرك كافر في عهد النبوة 
فعلاً من الأفعال وشاهده النبي ية ولم ينكر عليه فإنه لا يكون إقراراًء لأنه لم 
يغره يو على أصل شركه وكفره» فالتابع من الأعمال لم يقرّه عليه كذلك. 

والإقرار قد يكون لأقوال قيلت عنده بيو مثل إقراره لحكم سعد بن معاذ 
وإقراره للجارية لما سألا : «أين ¿ الله ؟) قالت : في السماء. 


(۱) أُخرجه مسلم(۳۷٥).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۷۵) ومسلم(۸۱۳). 
)۳( آي ف يهود بني قريظة › کما عند البخاري (YEY)‏ ومسلم(۸٩٦۱۷).‏ 


شر الأصول من علم الأمب: ل 


ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد"" ؛ من أجل التأليف على 
الإسلام. 


وقد يكون الإقرار على الأفعال» بأن تفعل عنده ية أفعال فيقر النبي خلا ) 
على ذلك الفعل» كما في حادثة الذي كان يقرأ سورة الإإخلاص في كل ركعة 
بعد قراءة سورة أخرى. 

وقد يكون الإقرار على فعل حصل غنده» كمافي هذه الحوادث» وقد 
يكون الإقرار على فعل لم يحصل عنده وإنا أخبر به » ومن أمثلة ذلك ٠ا‏ ورد في 
حدیث خبيب 4 : أنه صلى ركعتين قبل أن يقتل » قال الراوي : فكان أول من 
سن صلاة ركعتين عند القتل" فلم ينكر النبي بل ذلك. 

- ومن أمثلة الإقرار: إقراره ية من صلى ركعتين سنة القجر بعد الفجر» ‏ 
إذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفجر»ء وقد ورد هذا الجحديث من حديث قيس 
ولكن بعض أهل العلم تكلم في إسناده. 

وإقراره بء على أكل الضب كما ورد في صحيح البخاري“. 

وإقراره ية لمن صلى وهو جنب بتيمم إذا خاف على نفسه من البرد". 

وإقراره أبا سعيد ومن معه على الرقية على الكافر المشرك". 


(۱) أخرجه البخاري )٤٥٤(‏ ومسلم(۹۸۲). 

(۲) أخرجه البخاری (۳۹۸۹) وهو حديث طويل فيه قصة. 

(۳) أخرجه ابن خزية )١١١١(‏ والطبراني في الكبير(1۹/۲) والدارقطني(١/۳۸۳)‏ وذكره 
الميثمي في امع » وقال : وفيه راويان لم يسميا. 

(6) أخرجه البخاري )٥۳۹۱(‏ ومسلم(٩٤۱۹).‏ 

(۵) أخرجه أبو داود(٤۳۳)‏ وأحمد(٤‏ /۳۰۳) والدارقطنی(۱۷۸/۱). 

0) أخرجه البخاري (۲۲۷1) ومسلم(۲۲۰۱). ٠‏ 


ا شرع الاصول من علم الاصول 


فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه حجة لإقرار الله 
١‏ ولذلك استدل الصسحابة ‏ على جواز العزل بإترار اث فم علباء قال جابر 
ظ4: کنا نعزل والقرآن ینزل» متفق عليه" زاد مسلم: قال سفیان: ولو کان 
شیا بنهی عنه لنهانا عنه القرآن. 

وإقراره ية لعمرو بن سلمة في إمامته لجماعة وهو صغير ميز". 

كذلك إقراره ية من عطس في الصلاة فقال : الحمد له" . ٠‏ 

كذلك إقراره ييه لرؤيا عبد اله بن زيدء في الأذان. 

والإقرار إن كان على فعل من العادات فهو يدل على الإباحة وإن کان 
على أمر من الطاعات ووجد الداعي ل لفعل النبي َة ولم يفعله فإنه يدل على 
الإباحة لا على الاستحباب إلا أن يرد بفضيلته دليل » وأما مالم يوجد فيه داع 
لفعل النبي ية فإن إقراره يدل على استحبابه. 

ثم ذكر المؤلف هنا أن أموراً وقعت في عهد النبوة لم يعلم بها الي بقل 

فهذه لا تنسب إلى النبي بء وإنا يقال بأنها حجة باعتبار أن الله لم يُنكر على 
الفاعل » وسموها إقرار الله للأفعال الواقعة في زمن النبوة» وجمهور الأصوليين 
برذ أن هذا القسم من السنةء رجملون السنة القولة عن النبي 6ة على 


(۱) أخرجه البخاري )٥۲۰۷(‏ ومسل( .)٠٤٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٤٠۰۲(‏ 

.)٠٤٥/۲(يئاسنلاو‎ )٤١ ٤(يذمرتلا أخرجه‎ )۳( 

)٤(‏ کما عند أبي داود(۹۹٤)‏ وابن ماجه( ۰ وأحمد( )٤۲/‏ وغیرهم. 


شرخ الأصول صن علم الأصول (mp‏ 

ويدل على أن إقرار الله حجةءأن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون بخفونها 
یبینها الله تعالی وینکرها علیهم» ندل على أن ما سکت الله عنه فهو جائز. 

المرتبة الأولى: ما صرح فيها بالاتصال تصرجحا قاطعاء مثالہا: أن يقول 
الصحابي : سمعت رسول الله ية يقول كذاء أو شاهدت رسول الله ي » أو 
رأیت رسول الله اة يفعل كذا. 

المرتبة الثانية : أن يأتي الصحابي بلفظة تحتمل الانقطاع ويجزم بنسبة الفعل 
أو القول إلى النبي ية بدون تدخل منه في الفهم» كأن يقول: إن رسول الله . 
قال كذا» أو إن رسول الله ل فعل كذاء أو عن رسول الله أنه حصل كذاء أو ٠‏ 
قال رسول الله يا كذا» هذه رتبة ثائية أقل من الرتبة الأولى. ) ) 

المرتبة الثالثة : أن ينسب إلى النبي ي فعلا بنوع فهم منه» كأن يقول: أمر 
رسول الله بکذاء أو نھی أو قضى. 

المرتبة الرابعة: أن ياتى بهذه الميغ بابناء للمجهول؛ فقول : أمرناء 
ونهيناء وقضي» > ومن هذا النوع أن يقول الصحابي : من السنة كذا. 

المرتبة الخامسة: إذا قال الصحابي : انوا يفعلون في عهد النبوة كنذا 
کقول جابر : کنا نعزل والقرآن ینزل"'. 

وعند جمهور الأصوليين»ء أن هذه الأقسام الخمسة تعد من المرفوع إلى 


النبي َء فيحكم لہا بالرفع 


(۱) سبق تخرجه قریبا. 


شر الاصول من علم الاصول 

أقسام الخبر باعذبا؛ من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع» وموقوف» 
ومقطوع. 
-١‏ فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي ب حقيقة أو حكها. 

فالمرفوع حقيقة: قول النبي بو وفعله وإقراره. 

والمرفوع حكا: ما أضيف إلى سنتهء أو عهده» أو نحو ذلك» ما لا يدل 
على مباشرته إياه. ) 

ومنه قول الصحابي: آيرنا أو نهيناء أو نحوما؛ كقول ابن عباس رضي الله 
عنه)ا: 2 الناس آن یکون آخر عهدهم بالبیت» إلا أنه خفف عن اللخحائض . 

وقول أم عطية: نهينا عن اتباع ا جنائزء ولم يعزم علينا .٠‏ 

# قوله : أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: يعتي باعتبار من ينسب ابر 
إليه» فهناك أخبار تنسب إلى النبي ية ويقال لما: المرفوعات» وهناك أخبار ٠‏ 
تنسب للصحابة طت يقال لہا الموقوفات » وهناك ما ينسب للتابعين ومن بعدهم ) 
يقال لہا المقطوعات. ) 

# قوله : فا رفوع ما أضيف إلى النبي ي ٠...‏ أي ما نسب إلى النبي ييا 
وهذه النسبة على نوعين» إحداهما أن تكون نسبة حقيقية كأن يقول: قال 
رسول الله اة. ) ۰ 


(۱) أخرجه البخاري )۱۷٥٥(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۷۸). _ 


شرح الأصول من علم.؛لأصول i re‏ 
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وهناك نوع آخر» يقال له المرفوع حكماً وهي المسائل التي لا مدخل فيها 
للرأي ولا للاجتهاد» إذا تكلم بها الصحابي وكان الصحابي ممن لا يعرف بنقل ٠‏ 
الإسرائيليات» فإنه بحكم بأنها مرفوعة إلى النبي إلا مثال ذلنك لو قال عمر 
قولاً يصف فيه الجنةء والجنة ما لا يدرك بالاجتهاد» وعمر ليس معروفا 
بالاسرائيليات» فحينئذ يقال: هذا الأثر وإن كان موقوفاً من جهة النظر الأول 
إلا أنه مرفوع حكماء لأن عمر لا يقول ثل هذا القول من عند نفسه. 

وقول المؤلف هنا بأن المرفوع حكماً ما أضيف إلى سنته» فيه نظرء لأن 
المرفوع حكما: قول قاله صحابي لا يعرف برواية الإسرائيليات ولا مدخل 
للاجتهاد في ذلك القول» فيعطى حكم المرفوع» وأما لفظ : أمرناء ونُهيناء 
فتقدم أنهما من المرفوع حقيقة. 


سط شد الاصول هن علم ا لاصول 


۲- والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع» وهو 
حجة على القول الراجح» | لا أن بالف تا أو قول صحاں آخر فان خالف 
نصا أخذ بالنص» وإن الف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. 


النوع الثاني :الموقوف وهو قول الصحابي وهو على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: قول صحابي اشتهر في الأمة ولم يوجد له مخالف» فهذا 
يقال له : الإجماع السكوتي» وهو حجة عندهم. 
و النوع الشاني : قول صسحابی خالفه صحابي آخر» فلا یکون قول 
الصحابي حجة حينئذ » ونبحث إلى الترجيح من دليل خارجي. 
النوع الثالث: قول صحابي لم ينعشر في الأمة ولم يوجد له خالف وهو 
الراد مسألة حجية قول الصحابي» والجمهور على أنه حجة لقوله سبحانه: 
«واتي سبل من اب إ4 القان: ٠٠١‏ ولقوله : « والشيقو رت آلأولون ِن 
آلمُهَجرينْ والأنصار وَالذين بوهم خسن التوية: ٠٠١‏ ولأن الصحابة أعرف 
بالتنزيل » وعندهم من اللغة ما يمكنهم من التأويل» وقد شاهدوا النبي بلا 
وصحبوه» وعرفوا مشاهده وعرفوا شأنه ودأبه وعرفوا ما يلاحظه من المقاصد. 
وهنا قول آخر بأن أقوال الصحابة لا بحتج بهاء لأن الشرع أمرنا باتباع 
الكتقاب والسنة »قال تعالی : قان د زعم ئی سىء فَرذوه إلى آله والرَسولٍ) 
(النساء : ]٠۹‏ ولم يذكر قرل الصمحابي »› والةرل الأول رجح لأننا خد عندالرد 
للكتاب والسنة أنهما يأمران بالرجوع إلى أقوال الصحابة. ) 


شر الأصول من علم الأصول 


والصحابي: من اجتمع بالنبي ييه مؤمتاً به ومات على ذلك. 


# قوله: والصحابي : من اجتمع بالنبي ييي مؤمنأً به ومات على ذلك: 
عرف المؤلف الصحابي فقال بأن الصحابي من اجتمع بالنبي َة مۇمناً به 
ومات على الإان» فقال: اجتمع ولم يقل رأى» ليدخل من كان أعمى» ولا 
فرق في الصحابة على هذا التعريف بين من طالت صحبته ومن قصرت 
صحبته» ولو كان هذا الاجتماع لحظة واحدة» وهذا أحد أقوال الأصوليين 


والمحدثين في هذه المسألة» ويستدلون عليه بما ورد فى الحديث : «أن قوماً يغزون 
فيقال لہم : هل فيكم من رأى النبي کلا»'. 

وقي لفظ : (هل فیکم من صحبه»". 

فدل ذلك على أن الصحبة تحصل بالرؤية. هذا قول. 

والقول الثاني : التفريق في معنى الصحبة » فالصحبة ني باب الرواية تحعصل 
باللقاء ولو مرة واحدة ولو في وقت قصير» بينما الصحبة في باب حجية قول 
الصحابي لا تحعصل إلا بالملازمة مدة» وقد يستدلون عليه بأن مفهوم الصحبة في 
اللغة تقتضي أن يكون بمدة وزمان› وقد يستدلون بأن مشاهدة التنزيل ومعرفة 
التأويل لا تمهصل بلحظات» ولا شك أن الصحابة خ4 عدول» فقد تواترت 
النصوص ببيان فضلهم وعظم مکانتهم › قال الله تعالی : « وال فور آلأولون 
ن الْمُهُنجرين وال نصار وَالدِينَ أَبَعُوهم خسن رى آله عَم وَرَصوا عَتَ4 
لالتوية ٠٠٠:‏ فالرضا دليل على عدالتهم وحينئذ فالصحابي لا يسال عن عدالته 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٥۳۲(‏ 
(۲) اخرجه البخاري (۲۸۹۷) ومسلم .)۲٥۳۲(‏ 


— .شغ الادول من علم الاصول 
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ولو جهل اسم الصحابيء فقول التابعي : عن صحابي عن الرسول ميا ؛ ولم 
يذكر اسم الصحابي فإنه لا يعد من باب رواية المجهول» لأن الصحابة كلهم 
عدول» فلا يضر الجهل بأعيانهم» متى علمت صفتهم بأنهم من الصحابة. 


کے چ بډ اد د 


٠‏ شرة الأصول صن علم الأصول 


۳- والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 
والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول بء ومات على ذلك. 


النوع الثالث : المقطوع : والمراد به الآثار الواردة عن ال.ابعين» والمقطوع 
ليس بحجة في الأحكام الشرعية بالاتفاق؛ مالم بحصل هناك إجماع من 
التابعين» والإجماع دليل مستقل سيأتي جحثه في الفقصل القادم. 
وينبغي أن نفرق بين المقطوع والمنقطع» فا منقطع ما سقط راو من إسناده» 
والمقطوع هو القول المنسوب إلى التابعي »فالمقطوعات هي أقوال التابعين. 
٠‏ ثم عرف المؤلف التابعي بأنه: من اجتمع بالصحابي مؤمنا ومات على ٠‏ 
الامان. ) 


و ل م و 


شرح الأصول من علم الأضول 
اقسام الخبر باعتبار طرقه: 
بنقسم احبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 
-١‏ فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون» يستحيل في العادة أن يتواطئوا على 
الكذب» وأستدوه إلى شيء حسوس. 
مثاله: قوله ية «من كذب عل منعمدا فليتبوأ مقعده من النار»". 


ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر› وآحاد»› فإن تعددت طرق الحديث 
بحيث روي الحديث من طرق متعددة وبأسانيد مختلفة فإنه حينعذ يتقوى حتى ' 
يصل إلى درجة المتواتر» والخبرالمتواتر يشترط فيه ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن برويه كثرة بحيث يستحيل تواطؤ هؤلاء الكثرة على 
الكذب بذلك الخبر. ) 

الشرط الثاني : أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد. 

الشرط الثالث: أن يكون مستندهم لهذا الخبر هو الحس» أما إن أخبروا 
عن ظنونهم » فإنه لا یکون متواترا. 

والمتواتر ليس خاصا بالأحاديث النبوية بل قي أخبار الاس ».فلو ا خبرا 
قال : يوجد بلد اسمها أمريكا ثم تواترت الأخبار بذلك» أخبرني فلان من أثق 
فيه قد ذهب إليهاء وفلآن قد ذهب إليها وفلان وفلانء آلاف الأشخاص› 
فهنا خبر جماعة كثبرذ يستحيل تواطؤهم على الكذب» وأسندوه إلى أمر 
حسوس» فیکون متواترا. 


(1) أخرجه البخاري )۱٠١(‏ ومسلم )٤(‏ في المقدمة. 


شرة الأصول من علم الأصول 


ما حكم المتواتر؟ 

العواتر مفيد للجزم والقطع والعلم » ويجب التصديق به» والمحواتر من 
أمثلته في الشريعة القرآن» فإنه تقل بالتواتر» وهناك أخبار تقلت بعضها بألفاظها 
بالتواتر» مثل حدیث :من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من النار»"“ 
وبعضها نقل بعناه تواترا» بحيث رويت أخبار كثيرة تدل على معنى واحد» 
مثل : إثبات الشفاعة يوم القيامة من النبي ية لأهل الكبائر من أمته. لا يوجد 


هناك لفظ متواترء لكن وجدت أخبار كثيرة متعددة تتوافق ي المعنى. 


(۱) سبق تخریجه. 


ل شد الاصول سن علم الأصول 


۲- والآحاد: ما سوى المتواتر. 

وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» وضعيف. 

فالصحیح: ما نقله عدل. تام الضبط دست متصل› وخلا من الشذود 
والعلة القادحة. ) ) 


النوع الثاني : الآحاد: والمراد بالآحاد» ما سوى المتواتر بجيث انتفى فنه 
أحد شروط التواتر السابقة. ) 

والآحاد ينقسم حسب تقسيم المؤلف إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الصحيح : ويشترط فيه خمسة شروط : 

الشرط الأول : آن يكون رواته ممن وصفوا بالعدالة؛ > فلو كان أحدالرواة 
لیس عدلا » فإنه ينتفي کون انبر صحيحا. 

الشرط الثاني : تام الضبط› فلو کان أحد الرواة قد خف ضبطه أو كان ۰ 
سيء الضبط > فانه لا یکون صحیحاً. 


الشرط الثالث: ١‏ الاتتصال في الإسناد فلا يكون منقطعاً ولا مرسلا ولا ر 


معضلاً ولا معلقا > فإن انقطع السند لم يكن من قبيل الصحيح. 

الشرط الرابع : ألا يكون شاذاء والمراد بالشذوذ: ألا يخالف الراوي من 
هو أوثق منه» سواء كان أوثق منه في الصفة› أو كان أوثق منه في العدد»ء فلو 
روی جماعات۔ مثلاً عشرة۔ خبرا عن راو» وروی واحد خبرا يخالف رواية 
العشرة» وكان هذا الراوى منفرداً بهذه الرواية فإنه يقال: رواية العشرة أقوى» 
فتكون رواية الواحد شاذة. ) 

الشرط اخامس : السلامة من العلة القادحة» والمراد بالعلة أمر خفي في 
الإسناد لا يتنبه له إلا أهل الحديث» ومن أمثلة العلة القادحة أن يكون هناك رار 


شر الأصول من علم الأصول (rtp‏ 

والحسن: ما نقله عدل خفية.. الضبط بسند متصل» وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحةء ويصل إلى درجة الصحبح إذا تعددت طرقه ويسمى: صحيحاً 
لغيره. 
قد اختلطت عليه أحاديث شيخ من شيوخه» فيكون ذلك الراوي ثقةء لكنه 
عن ذلك الشيخ يضعف» مثال ذلك : سفيان بن حسين» أحد الرواة عن 
الزهري» إذا روى عن غير الزهري فهو ثقة» وإذا روى عن الزهري ضعف 
حديثه» فحديث سفيان هذا عن الزهري توفرت فيه الشروط الأريعة السابقة› 
لكن فيه علة قادحة» فلم يوصف بالصحة. 

القسم الثاني : الحسن: وهو ماثل للصحيح في الشروط الخمسة إلا ني 
الشرط الشاني فإن الحسن يسامح فيه عن رواية من خف ضبطه قليلاًء 
ولنلاحظ بأن تعام الضبط ليس المراد به ألا يمخطئ الراوي مطلقاً أبداء ليس هذا ٠‏ 
مرادأ» لأن هذا فوق الطاقة » ونما المراد أن يكون خطؤه نادرأ جدأء ولذلك لو 
روى الراوي آلاف الأحاديث» فأخطاً فى حديث واحد أو حديثين» فانه ترد 
روايته التي أخطأ فيهاء لكن لا يقال قد خف ضبطه » ولا يقدح في بقية رواياته» 
وأما الحسن فإنه يكون بعض الرواة قد خف ضبطهم» وإذا تعددت طرق الحسن 
بحيث يكون ذلك الراوي الذي خف ضبطه قد أيده راو آخر فإنه تتقوى 
الزوایتان وینتقل الحدیث من کونه حسناً إلى كونه »سحيحا لغيره» ويلاحظ أن 
الصحيح لغيره لا بد أن يعضد رواية من خف ضبطه راو آخر» لكن لو تعددت 
الطرق وكلها ترجع إلى ذلك الراوي الذي خف ضبطهء فلا ينتقل إلى كونه 
صحيحا لغيره. 


يإ شرع الاصول من علم الاصول 
والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 
ويصل إلى درجة الحسن إدا تعددت طرقة على وجه جر بعضها بعضا 


ویسمی: حسنا لغره. 
وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف» فليس بحجة» لكن لا باس 
بذكره في الشواهد ونحوها. 


القسم الثالث : الضعيف : ذكر المؤلف أن الضعيف هو ما فقد أحد شروط 
الحديث الصحبيح والحسن الخمسة السابقة» وعلى ذلك فالمؤلف لا يفرق بين 
الضعيف والضعيف جدأء بينما جمهور العلماء يرون التفريق » فإذا كان الراوي 
ضعيفا لسوء حفظه› فهذا روايته ضعيفة› وأما إذا كان منكراًء يخالف الثقات 
) فی الأحاديٹ الكثيرة»› أو كان وصضّاعا فإنه لا يقال لروایته : حديث ضعيف› 
وإنما يقال : حديث منكر› أو حديث موضوع. ) | 

وفائدة هذا التقسيم أن الضعيف إذا عضده شاهد آخر» فإنه حينغذ يتقوى 
ویکون من قبيل الحسن لغيره» بينما الضعيف جدا لا يتقوى برواية راو آخر. _ 

وهنا مسألة متعلقة بهذا وقد تخفى وهي مسألة : رواية المجهول» فإن المجهول 
لا يعلم حاله وبالتالي يتوقف في روايته فلا بحكم غليها بصحة ولا بضعف» 
وبترتب على هذا أنه لا يقوی بهاء فلو روي مجهول حديثا وروی ضعیفٌ حدیٹا 
آخر» فإنه لا يقوى برواية امجهول› لأنه لا يعلم حاله» وقد يون وضاعاً وقد 
یکون منکر الحدیث. ) 

إذا تقرر هذا فليعلم بأنه لا يصح بناء حكم شرعي على . ميث ضجيف» 
وكل عبادة ليس لہا مستند إلا حديث ضعيف لم يحصل له تقوية فإنها تعد 
خالفة للشرع ويحكم عليها بأنها بدعة. 


شر الأصول من علم الأصول 


صنة الأداء: 
للحديث تحمل وأداء. 
فالتحمل: أخذ الحديث عن الغر. 
والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 
وللأداء صيغ منها: 
١‏ اہ حلي ار قرا عليه الشيخ. 
- آخبرني: : لن قرأ عليه الشيخ؛ آو قرأ هو على الشيخ. 
۳ - أخبرني إجازة أو أجازلي: من روى بالاجازة دون القراءة. 


# قوله: صيغ الأداء : ذكر المؤلف هنا مراتب رواية غير الصحابي» وقد 
تقدم معنا مراتب رواية الصحابي وأنها على خمس مرائب» رالآن نتحدث عن 
مراتب رواية غير الصحابي من التابعين فمن بعدهم» وهي على أربعة أنواع : 

النوع الأول : أن يتكلم الشيخ بالحخديث على جهة الإذن بتحمل الرواية 
عنه والراوي يسمع» فهذا أعلى المراتب وتسمى قراءة الشيخ ؛ وحينغذيقول 
الراوي عنه حدثني شيخي بکذا. 

النوع الثاني : أن يقرأ الراوي والشيخ يسمع ويقره بأنيقول: نعم› أو 
يسكت» فهذه المرتبة الثانية » أقل من المرتبة الأولى» وتجيز للراوي أنيقول 
أخبرني بكذا. 

وأما صيغة الجمع : حدثنا وأخبرناء فهذه بحسب الرواة هل هم «:نددون ‏ 
أو قد انفرد الراوي وحده برواية الخبر عن شيخه حال عرض هذه المرويات. 


سو شخ الاصول من علم الاصول 


والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وإن م يكن بطريق القراءة. ) 


الشوع اثالث : الإجازة» والمراد بالإجازة : الإذن» بأن يأذن الشيخ للراوي عنه 
برواية الخبر والحديث» سواء ناوله أو لم يناوله» سواء كتب إليه أو لم يكتب 
إليه» سواء أجازه إجازة عامة بأحاديث متعددة أو بكتب أو أجازه إجازة خاصة 
بحديث واحد» سواء كانت الإجازة لشخص واحد أو لأشخاص متعددين بشرط 
أن يكونوا موجودين حال الإجازة» هذا كله يسمى: إجازة» لكن بعضها أقوى 
من بعض» والإجازة طريق صحيح عند جماهير العلماء للراوية ويستدلون عليه 
بما ورد في الحديث أن النبي ييو أرسل بعض أصحابه في سرية وكتب معهم 
کتاباء وقال: «لا تقرؤوا هذا الکتاب إلا بعد يومين»" فهنا ناولہه الكتاب› 
والمناولة أحد أنواع الإجازة؛ ولم يقرؤوا عليه الكتاب» ولم يقرا عليهم الكتاب. 

النوع الرابع : الوجادةء بأن يجد الراوي خط شيخه الذي يعرفه وييزه 
بحيث يغلب على ظنه أنه خط الشيخ إما بكتابة أو نحوه» فهذه المرتبة أقل 
الراتب وهل تسوغ له الرواية أو لا تسوغ؟ موطن خلاف بين العلماء. 

إذا تقرر هذا فالرواية بحدثني وأخبرني مقبولة بلا إشكال» وكذلك الإجازة 
مقبولة على الصحيح» و الوجادة إذا صرح فيها بأنه قد وجده فإنه يعمل بهاء 
ولكن هل تسوغ الرواية أو لا تسوغ؟ فيه خلاف بينهم؛ والأظهر أنها لا تسوغ 
الرواية وإن كانت تسوغ العمل. 
(1) أخرجه النسائي في الكبرى(۹/5٤۲)‏ وأبو يعلى في مسنده(۲/۳١٠)‏ والطبراني في 


الكبير(۲/۲٠١)‏ والبيهقي في الكبرى(۹/٠١)‏ وذكره الميثمي في الجمع(/۱۹۸) وقال: 
رجاله ثقات › وينظر: فتح الباري( .)٠٥١ ٠١٤/۱‏ 


شرخ الأصول من علم اإأصول 


-٤‏ العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ (عن). 
وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس»› فلا بحکم فیها بالاتصال إلا 
أن يصرح بالتحديث. ٠‏ 


المراد بالعنعنة : كل صيغة تشعر بأن الراوي لم يرو الحديث عن شيخه 
مباشرة» كأن يقول: عن فلان. أو يقول: أن فلاناً قال. أو يقول: قال فلان 
كذاء أو فعل فلان كذاء فهذه الصيغ كلها يقال لها: صيغة العنعنةء لأنها لم 
تصرح بمباشرة رواية ا لحديث» وصيغة العننة على نوعين بحسب الرواة بها : 

النوع الأول: اررراة اللين لا بعرفون يدايس فلا عرف عنم بم 
يسقطون شیوخهم » بحیٹ تتبعنا رواياتهم فلم نجد أ نهم أسقطوا راويا البقة» 
فعنعنة من لم يعرف بالتدليس مقبولة» ولا حكم الاتصال. 

النوع الثاني : عنعنة من عرف بالتدليس ولو مرة واحدة بحيث يسقط اسم ) 
شيخه ولو مرة واحدة فإذا عنعن فإنه لا تقبل رواياته إلا إذا كان إماماء وكان 
هذا التدليس قليلا» واحتمل الأئمة تدليسه فإنه تقبل عنحتته؛ لأن هذا القليل 
جدا لا يؤثر قي هذا الكثير جدا. 

وهنا مسألة وهي مسألة : إسقاط الراوي» هل يقدح في الحديث أو لا 
يقدح ؟ 
هذه تعرف عند المحدثين : بالانقطاع» وتعرف عند الأصوليين : بالإرسال: 
فالمراد بالمرسل عند الأصوليين» ما سة! من إستاده راو فأكثر» بينما يعرف 
الحدثون المرسل بأنه ما سقط فيه الصحابي»› فالمرسل عند الأصوارين يشمل 
امرسل عند الحدثين ويشمل أيضا المنقطع الذي سقط من إسناده راو ني أثناء 
الإسناد ويشمل المعضل الذي سقط منه أكثر من راو» ويشمل المعلق الذي 
سقط شيخ الراوي الأخيرء وهذه الأنواع كلها تعرف عند الأصوليين بامرسل. 


شخ الاص:۵ من علم الاصول 
هذا وللبيحث في الحديث ورواته آنواع كثيرة في علم المصطلح» وفي) أشرنا 
إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 


والمرسل على نوعين : 
النوع الأول: إرسال من قد يسقط الضعفاء فهذا ليس بحجة بالاتفاق 
٠‏ لاحتمال أن يكون الراوي المسقط ضعيفا ورواية الضعيف غير مقبولة. ) 

النوع الثاني : من عرف من شأنه أنه لا يسقط إلا الثقات» فمشل هذا هل 
يحتج بمراسيله أو لا يحتعح؟ 

هذا اختلفوا فيه » وجمهور الأصوليين على قبول مراسيل من هذا شأنه 
ويجعلونها أقل من المتصل. هناك طائفة من الأصوليين والحدثين يرون أنه ليس 
بحجة لاحتمال أن يكون الراوي المسقط ضعيفا. ٤‏ 

وهتاك مباحث عديدة فيما يتعلق بالسنة النبوية يذكرها الأصوليون تعلق ) 
الأحكام الشرعية بهاء والمؤلف أورد نماذج لہذه المباحث ولم يوردها كاملة» 
ولم يوردها على طريقة الأصوليين فبحثه هنا أقرب إلى طريقة الحدثين منه إلى 
طريقة الأصوليين» وللذلك أحال المؤلف ني آخر البحث إلى بحت علماء 


الصطلح فيه. 


چڊ ېډ اډ د چا 


لم ج رزوی 


شرخ الأصول من علم الأصول 


الإجماع 
تعریفه: 

الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً: اتفاق جتهدي هذه الأمة بعد النبي بء على حكم شرعي. 

فخرج بقولنا:(اتفاق)؛ وجود خلاف ولو مسن وأاحد فلاينعقد معه 
الإجاع. 

وخرج بقولنا:(مجتهدي)؛ العوام والمقلدون» فلا يعتير وفاقهم ولا 

# قوله: الإجماع: هذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق بها ذکر 
المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بدليل الإجماع» وذكر أن المراد به اتفاق 
مجتهدي هذه الأمة بعد النبي ية على حكم شرعي » والمراد أن يكون ذلا 
الإجماع في عصر من العصور وليس ال مراد أن تجتمع الأمة من عهد النبوة إلى 
يام الساعة فإن القول بأن هذه هي حقيقة الإجماع بؤدي إلى إلغاء الإجماع» ٠‏ 
لأنه لا يحتج بالإجماع عند ذلك إلا عند قيام الساعة»ء وقيام.الساعة وقت 
للثواب والجزاء وليس وقتا للعمل. 

# قوله :اتفاق : يدل على أن الإجماع لا بد فيه من حصول ألاتفاق› فإذا 
حصل اختلاف فلا يكون هناك إجماع. 

# قوله : جتهدي : المراد أهل الاجتهاد» وسيأتي إن شاء الله في فصل ادم 
بيان حقيقة حالهم وصفاتهم» وأما عامة الأمة الذين يقلدون العلماء» فهؤلاء 
لا بحق لهم أن يتكلموا بخلاف أقوال انجتهدين في عصرهم»› ولا محق لم أن 


وو شغ الاصول من علم الأصول 


وخرج بقولنا: :هذه الأمة)؛ إجاع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: (بعد النبي ب) ؛ اتفاقهم في عهد النبي بي فلا يعتبر 
إجاعاً من حيث كونه دليلاً لأن الدليل حصل بسنة النبي بيا من قول أو فعل 
أو تقريرء ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل» أو كانوايفعلون كذاعلى عهد 
النبي ب؛ كان مرفوعاً حكماء لا نقلاً للإجاع. 
وخرچ بقولنا: (علی حکم شرعي)؛ اتفاقهم على حکم عقلي» آو عادي 
فلا مداخل له هناء إذ البحث في الجاع كدليل من أدلة الثرع. 
بستنبطوا حكماً سب آرائهم واجتهاداتهم» لانم لم يلوا إلى درجة 
الاجتهادء بل القائل منهم حكما شرعيا بخالف دلك» إا هو من القائلين على 
لله بلا علم» فیکون داخلا في قوله تعالی: ول تَقف ما ليس لَك بو عِلْئي ٠‏ 
[الإسراء ]۳٦:‏ . فعلم بذلك أن العام والمقلدين لا يدخلون في الإجماعء ف عبر 
) بوفاقهم ولا بخلافهم. 

# قوله :هذه الأمة: لأن إجماع الأمم السابقة ليس بحجة شرعية إنغا 
الحجة في إجماع هذه اللأمة. 

# قوله: بعاد النبي : لإخراج اتاق الصحابة في عهد التبوةء فإنه لا يكون 
إجماعاء وإغا. “ون سنة مرفوعة كما تقدم في أنواع السنة. ) 

# قوله :على حكم شرعي : إذ المراد تقرير الأحكام الشرعية» لكن لر 
اتفقرا على أمر دنيوي من مأكل أو مشرب أو غيره» فإنه لا يكون إجماعاً. 


شرخ الأصول من علم الأصول ) 
والإماع حجة لأدلة منها: 


ر ايک 


-١‏ قوله تعال:«وگڏالك جلتځم امه وَسَطا ونوا دآ على آلاس) 
البقرة: ٠٤١‏ فقوله : شهداء على التاس» يشمل الشهادة على أعاحم وعلى أحكام 

# والإجماع حجة: أي حجة شرعية وقد تواترت النصوص بيان 
حجيته » وبعض الناس يشكك في حجية الإجماع» ويقلل منهاء يقول: كيف 
بجتمع الناس مع تفاوت البلدان واختلافهاء وبعد بعضها عن بعض» فكيف 
تقررون حجية الإجماع مع وجود هذه الأمور الصعبة التي جعل اتفاق العلماء 
بعیدا؟ ) 

فالجواب: أن هذا الكلام باطل ء ووجه بطلانه من أوجه : 

الوجه الأول : أن النصوص الشرعية دلت على حجية الإجماع »وما دلت 
النصوص الشرعية على حجتيه» فهو واقع لا حالة» إذ كيف تميلنا النصوص 
الشرعية إلى أمر مستحيل لا يكن وقوعه. 

الوجه الثاني : أن الإجماع قد حصل ووقع في مسائل عديدة» فنجد في 
عصرنا الحاضر أنهم أجمعوا على استخدام الميكرفونات في نقل الصلوات في 
المساجد» وأجمعوا على فرش المساجد بهذه الفرش الجديدة» وأجمعوا على 
بناء المساجد بهذا الأسمنت والخرسانة ونحو ذلك » إلى غيره من الإجماعادت. 

الوجه الثالث: أن أهل العصر وإن لم يعلمرا بإجماع علماء عصرهم» 
لکن قد يعلم به من بعدهم » فينقل عن علماء الزمان قول بعيث ينقل عن عالم 
منهم قول ينقله شخص أو شخصان »ثم بعد ذلك في العصر الذي بعده يعلمون 
باتفاقهم من قبلهم فيكون حينذ إجماعا واقعا. 


رو فرغ الاصوٹ من علم الاصول 
أعانمم» والشهيد قوله مقبول. 
- قوله تعالی: فزن رة ف شىء ردو إلى الله وَالرّسول) النساء :۵۹ دل على 
أن ما اتفقوا عليه حق. 


۳- قوله صلى الله عليه وسلّم :لا تجتمع متي على ضلالة»'. 


ذكر المؤلف شيئا من النصوص الشرعية الدالة على حجية الإجماع» ومنها 
قوله : قن قرعم فی سء روه إلى آله ولسو االنساء ٠٠۹:‏ معضاه أنكم إذا لم 
بمحصل بينكم نزاع فاكتفوا بذلك ولا تعتاجون حيتعذ للرد إلى الكتاب والسنة؛ 
والمراد اتفاق جميع الأمة» وما يدل على حجية الإجماع» قوله تعالى : ومن 
اوي آلرسول ين بغ ما تبن له الد ی ويي غير سيل المُويزون د ولو ما تول 
صلی جه وسات مَصيرًا) [الساء: )٠٠١‏ توعد الله من ترك سبيل المؤمنين› عا 
يدل على أن اتباع سبيلهم واجب » والنصوص في ذلك من الكتاب أيضا 
متعددة» وقد ورد في السنة العديد من النصوص منهاما ورد من حديث :لا 
تجتمع أمتي على ضلالة» “ وقد روي بأوجه متعددة یقوی بعضها بعضاًء وما 
ثبت في الصحيحين أن النبي ياء قال : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرین» فدل ذلك علی أنه لا بد في کل عصر» من أن يوجد قائل باحق في 
هذه الأمة سواء كان قليلا أو كثيراء ولا يمكن أن تتفق الأمة كلها على الباطل. 


(۲) أخرجه البخاري(١٤٠۴)‏ ومسلم(١۱۹۲)‏ من حديث المغيرة طب 


شر الأصول من علم الأصول ا 

-٤‏ أن نقول: إجاع الأمة على شىء إما أن يكون حقاء وإما أن يکون 
باطلاًء فان کان حقا فهو حجة» وإِن كان باطلاً فكيف مجوز أن تجمع هذه الأمة 
الني هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا 
يرضی به الله؟ هذا من أكر المحال. 


# قوله : أن نقول: إجماع الأمة على شيء» إما أن يكون حقا...: استدل 
المؤلف باستدلال عقلي بقوله: كيف تجمع الأمة التي هي أكرم الأمم على الله 
منذ عهد نبيها إلى قياح الساعة. على أمر باطل. 

قلنا: هذا ليس مرادنا بالإجماع الاصطلاحي الأصولي › لأن الإجماع ي 
الاصطلاح الأصولي ينعقد بإجماعهم واتفاقهم في عصر واحد ولا يشترط أن 
يكون من حين البعثة إلى حين قيام الساعة. 


إو فخ الاصول من علم الاصول 

انواع الاجماع: 

الإجماع نوعان: قطعي» وظني. 

١‏ فالقطعي: : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب 
اعم وات امس وځریم الزنی؛ وها ادوع لا احد ینکر ثبوته ولا کون 
حجةء ويکفر خالفه إذا كان من لا جهله. 


قسم المؤلف الإجماع إلى نوعين: 

الأول : إجماع قطعي : والإجماع القطعي على أنواع متعددة منها : 

الإجماع النطقي : بأن ينطق جميع علماء العصر بالحكم» فهذا إجماع 

أو جمعوا بأقوالہم وأفعالہم : هذا إجماع قطعي أيضاً. 

والإجماع القطعي يفيد الجزم والقطع. 

ثم ذكر المؤلف أشياء أجمعت الأمة عليها ما يعلم من الدين بالضرورةء 
وقال: وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته» ولا أحد ينكر حجيتة. 

# قوله: فمن ينكره حكم عليه بالكفر: في الحقيقة أن المسائل القطعية 
الإجماعية على نوعين : ) 

الأول: مسائل ظاهرة: د فهذه لا تجهل وبالتالي یحکم على منکرها مشل 
هذا الحكم» على وفق الدليل الشرعي. ‏ 

الثاني : مسائل خفية : والإجماع فيها خفي» فإنه حينعذ تكون من أنواء 
الإجماع القطعي» ومن أمثلة امسائل التي حصل فيها الإجماع قطعاً لكنه 
تخفى على كثير من الأمة : أن بدت الابن تأخذ السدس مع البنت» فإذا توفي عن 


شر الأصول من علم الأصبول ا % 
-۲٠‏ والظتي: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلاء ني 
إمكان ثبوته» وأرجح الأقوال في ذلك ري شيخ الإسلام أبن تيمية حيث قال ٠‏ 
بنت وبنت ابن » فإن البنت تأآخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس »والبقية 
للأخ»ء هذا محل إجماع» وهو قطمي لوقوع الإجماع عليه بأسانيد متواترة 
- وليس فيه خلاف» ولكن هذا الإجماع خفي لا يعلمه إلا أحاد الناس» ولذلك 
لا بحكم على مخالفه بمثل هذا الحكم» مثل ما لو كان الحكم ثابتا بواسطة دليل 
) ترآني؛ فان کان خفیا على الانسان وجحده لم ځکم عليه شل هذا اکم 
مثلا إذا طلق الرجل الزوجة قبل الدخول بها » فان المرأة المطلقة قبل الدخول لا 
تعتد» لكن بعض الناس قد يخفى عليه ويظن أنها تعتد ثلاث حيض › فهذه فيها 
دلیل نصي من الکتاب لقوله تعالی : یا الین ءامو ذا كحم ألْمُوْيت در 


طلْقَتَمُوهنْ من قبل أن تَمَشوهرک فَمَّا لَك عَلَيرن من عدو تعد وتبا) (الأحزاب E4:‏ 
ولكن هذا الدليل النصي قد يخفى على بعض الناس» وحينذ من أنكر هذا 
الحكم لخفاء الدليل عليه لم يمحكم عليه بمثل هذا الحكم»ء وإنمايحكم عليه 

النوع الثاني :الإجماع الظني: وهو على آنواع منها ما نقل بطريق الآحاد؛ 
ومنها ما إذا كان أهل الإجماع قد قل عددهم» ومنها أن يكون اللإجماع ليس 
نطقيا وإنما يكون سكوتيا عند طائفة من أهل العلم. 

# قوله: والظتي ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء: أي تتبع أقوال العلماء 
واستقراء أقوال العلماء» هل يمكن أن يوجد إجماع كذلك أو لا مکن؟ کان 
الشيخ ذكر فيها نوع خلاف» والخلاف فيها قليل نادر» والنصوص الشرعية تدل 


ووو شغ الاصول من علم الاصول 


في ""العقيدة الواسطية”': والإجاع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح» 
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. اه . 

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير 
منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حق» وإذا رأيت إحماعاً تظنه الفا لذلك» فانظر 
فإما أن يكون الدليل غير صحيح» أو غير صريح» أو منسوخاًء أو في المسألة 
خلاف لإ تعلمه. ٠‏ ) ا 


على حجية هذا النوع من الإجماع » حتى بعد عصر الصحابة» وقع الإجماع 
- في مسائل عديدة» وني عصرنا مثلاً وقع الإجماع على مسائل عديدة متعددة» 
منها جواز ركوب السيارة» وجواز استعمال الہاتف النقال وقع هذا بالإجماع 
ولا يوجد أحد يخالف» فالإجماع ممصدر خصب من مصادر الأحكام الشرعية. 
مسألة : هل يمكن أن يكون في المسألة دليل ثم تجمع الأمة على خلافه؟ 
حُكي عدد من المسائل أن فيها دليلا وأنه قد حصل إجماع على خلاف 
ذلك الدليل» من أمثلة ذلك: ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي ي 
قال : «إذا شرب الخمر فاجلدوه» إلى أن قال في الرابعة: «فاقتلوه» قالوا: 
والإجماع على خلاف هذاء فحينئذ إما أن يقال : هذا الدليل منسوخ فيكون ‏ 
ناسخه دلیلا آخر» سواء وصل إلينا أو لم يصل» وني البخاري : أن .جلا کان 
يشرب الغمر وأنه كان قد أتى به إلى النبي اة فجلده مرارا ولم يقتله» وقال له ` 


(۱) ینظر شرح العقيدة الواسطية للمؤلف رحمه الله (۳۲۸/۲) طبعة دار ابن الجوزي. 
(۲) أخرجه آبو داود )٤٤۸٤(‏ وابن ماجه(۷۲٥۲)‏ والترمذي(٤٤٤۱)‏ والنسائي(۳۱۳/۸). . 


شرخ الأصول من علم الأصول 
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رجل : ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول اله" فهذا دليل استند إليه الإجماع في أن 
شارب الخمر في الرابعة والخامسة لا يقتل. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أن الحكم المذكور في الحديث 
كان على جهة التعزير» وليس المراد به الحكم على جهة الحد والحتم» فحينئذ 
إذا وردنا في مسألةٍ إجماعٌ وورد فيها نص» فلا بخلو إما أن يكون الإجماع ليس 
بصحي: بحيث يكون الحاكي لذلك الإجماع لم يتأكد ولم يتوثق من المسألة» أو 


يكون ذلك الدليل منسوخا أو مؤولا أو نحو ذلك . 


(۱) آخرجه الببخاري (1۷۸۰). 


ووو شع الاصول صن علم الأصول ' 

شروط الإجماع: 

للإجماع شروط منها: 

-١‏ أن بُ بثبت بطریق صحیح» بأن یکون | إما مشهوراً ين العلاء أو ناق 
ثقة واسع الاطلاع. 

۲- أن لا يسبقه خلاف مستقرء فإن سبقه ذلك فلا إجماع» لأن الأقوال لا 
تبطل بموت قائليها. 

فالإجاع لا برفع ا حلاف السابق وان یمنع من حدوث خلاف» هذا هو 
القول الراجح لقوة مأخذه» وقيل: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر 
الثاني على أحد الأقوال السابقة» ويكون حجة على من بعده 

للإٍجماع شروط منها: ) 

الأول : أن یکون ثا بطریق صحیح» فإن لم ثبت الإجماع فإنه حیدذ لا 
يصنح الاستدلال بأقوال بعض الناس ولا يكون إجماعا > مال ذلك: أن يأتي 
عام رر عاد رة على اسراب ول امس يکي الاجم ع ي ر 

من العصور» فحينئذ يكون إجماعا صحيحا ؛ لكن لونقله واحد ممن لا یو 
ف قله إما لعدم عدالته أو لمدم معرفته باستيعاب آقوال العلماء فإنه حيتنا لا 
يصح الرجوع إلى نقله. م 
الثاني : آلا يكون ذلك الإجماع «سبوقا بخلاف سابق › فلو قال الصحابة بقولين 
ثم أجمع من بعدهم على قول» مشال ذلك : اختلف الصحابة في الوفى عتها 
الحامل ؛ هل تعتد بوضع الحمل أو بأطول الأجلين من الولادة أو مضي مدة 
أربعة أشهر وعشرة أيام؟ ثم وقع اتفاق التابعين والعلماء من بعدهم على أن 
المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع الحمل» فهل يعد ذلك إجماعا؟ 


شر الأصول من علم الأصول ر 

ولا يشترط على رآي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من 
أهله بمجرد اتفاقهم» ولا جوز هم ولا لغيرهم خالفته بعد لأن الأدلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر» ولأن الإحماع حصل ساعة 
اتفاقهم فا الذي يرفعه؟ 

قال المؤلف : لا يعد إجماعاء لأن الأقوال لا تبطل بموت فائليها. 

والقول الثاني : أنه يعد إجماعا لأن النصوص الشرعية السابقة تشمل هذا 
النوع إذ لابد ني كل عصر من وجود قائل بالحق. ومنها قوله 285 : تزال 
طائفة من أمتي على اجى 
السألة الثانية : مسألة انقراض العصر: هل يشترط في صحة الإجماع 
انقراض العصر› حیث يموت ` جميع اتهدين الذين اجتهدرافي هذ الال 
الإجماعية. 

اذا اتفق العلماء وأجمعوا على حكم فيها. > هل جوز لہؤلاء امجمعين أن 

يرجعوا من الخد» ومن بعد الد ومن يهيب آسپوع؛ وشهر وسنة» أو لا يجوز 
لم ذلك؟ 

قال طائفة : يجوز ذلك› لأن من شرط الإجماع انقراض العصرء والعصر 
لم ينقرض بعد وبالتالي يجوز لمم الرجوع عما أجمعوا عليه» فعلى هذا 
القول يكون انقراضص العصر شرطا في الإجماع. 


سط شخ الاصول من علم الاصول 


وإذا قال بعض المحتهدين قولا أو فعل فعلاًء واشتهر ذلك بين أهل 
الاجتهادء و ينكروه مع قدرتہم على الإنكارء فقيل: يكون إجاعاً ss.‏ 


والقول الثاني : آنه لا يشترط انقراد ض العصرء فبمجرد اتفاق علماء المصر 
على قول في لحظة فإنه يكون إجماعا؛ ولعل هذا القول أظهر» لأن النصروص 
لم تدل على اشتراط انقراض العضر. 

المسألة الثالثة : أقسام الإجماع: 

الأول:الإجماع القولي : ١‏ ويسمى إجماعاً نطقي أو إجماعاً صر يا > بأن 
يتكلم جميع الجتهدين بالحكم في المسألة فيكون قولہم واحدا. 
٠‏ الثاني: الإجماع الفعلي : بأن يفعل جميع الجتهدين فعلاء فيدل على 
تسويغه وعدم إنكاره . 

الثالث : ما اجدمع فيه القول والفعل : فقال البعض وفعل الآخرون» وهذا 
أيضا حجة. 

الشوع الرابع : الإجماع السكوتي: وهو أن يتكلم البعض ويسكت 
الآخرون أو يفعل البعض ويسكت الباقون» فهل يكون الإجماع السكوتي 
حجة أو ليس ججة؟ قال المؤلف : فيه أقوال : 

القول الأول: أنه يكرن إجماعاًء فيجب العمل به» وهذاالقول هر 
الأظهرء لقول النبي َي : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»"' 
فحينئذ لو كان قول احق في غير قول هؤلاء الطائفة لوجب أن يكون في الأمة 
من بظهر قول الحق فیبرزه ویعلیه فإذا لم يود من يظهر قولا آخر دل ذلك 
على أن القول الأول هو الحق. 


(۱) سبق ره ص ۲۵۲ . 


شر الأصول من علم الأصول ر 

وقيل: يكون حجة لا إجاعاء وقيل: ليس بإجماع ولا حجةء وقيل: إن 
انقرضوا قبل الإنكار فهو إجاع؛ لأن استمرار سكوتمم إلى الانقراض مع 
قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم» وهذا أقرب الأقوال. 

والقول الثاني : أنه يكون حجة لا إجماعا. 

والقول القالث: أنه لا يكون حجة ولا إجماعاء قالوا: لأنه محتمل أن 
يكون السكوت لغرض آخر غير غرض الموافقة » بأن يكون خائفا من المتكلم› 
أو يكون هناك عذر من الأعذار كالإكراه ونحوه. 

والقول الرابع : أن الإجماع السكوتي يشترط فيه انقراض العصر؛ دون 
غيره من أنواع الإجماع» قال المؤلف : وهذا أقرب الأقوال. 
) والأظهر حجية الإجماع السكوتي مطلقا لأنه لا بد أن يوجد في الأمة من 
يقول بالحق ويظهره لقوله ية : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين 
لا يضرهم من خذلېم»'. 

ومن مباحث الإجماع المهمة مسألة : إحداث القول! الجحديد» فلو اختلفت 
الأمة على قولين فإن هذا إجماع على عدم جواز القول بقول آخر غير هذين 
القولين» مثال ذلك : اختلف الصحابة فى ا لحد والأخوة» وكذلك من بعدهم 
من العلماء» فقالت طائفة: ا لحد يشارك الأخوة. 

وقالت طائفة : الجد محجب الأخوة» فلو جاءنا مجتهد فأفتى بأن الأخوة 
هم الذين بحجبون الجد» فنقول هذه المسألة قد حصل فيها قولان» ليس قولك 
منهماء وبالتالي لا يجوز لك إحداث قول ثالث جديد . 


DDI 
م ن ودی‎ 


شرة الاصول من علم الاصول . 
القيساس 
تعريفه: ) | 
القياس لغة: التقدير والمساواة. 
واصطلاحاً : سوية فرع بأصل ئي حكم لعلَة جامعة بينهم). 


هذا الميحث ‏ مبحث القياس ‏ بعول عليه أكثر الأصوليين» ويذكرون أنه 

من أهم المباحث» وفيه من التفصيلات ما لا يوجد في غيره من المباحث» وفيه 
كثير من اللصطلحات الحديدة التي لم تمر على كثيرمن عوام الأمة ولذلك كان 
هذا المبحث مهما من جهتين : 

الجهة الأولى: عموم تفعه؛ ودخول كثيرمن المستجدات تحت الأحكام ٠‏ 
الشرعية من خلاله. 

الجهة الثانية : أن كثيرا من المصطلحات الواردة فى هذا الباب يجدها الإنسان 
في المباحث والكتابات الأخرى سواء في كتب الحديث أو التفسير أو غير ذلك. 

فلذلك محسن بنا أن نعرف هذه المصطلحات الأصولية الواردة في هذا الباب ٠‏ 
لنتمكن من فهم كلام العلماء ومرادهم ببعض المصطلحات التي ترد في هذا 
الباب. ) ) 

عرف الولف القياس بأنه: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهماء 
والمراد بالتسوية : المماثلة في الحكم» والفرع هو: المسألة الجديدة النازلةء 
والأصل : المسألة اللصوص عليهاء وقوله: في حكم: يعني في حكم 
شرعي » وقوله : لعلة : يعني لوصف »› وقوله : جامع بينهما: يعني وصف يکون 
سيب للحكم في الحلين. 


شر الأصول من علم الأصول (poo‏ 
فالفرع: ا لمقيس. 
والأصل: المقيس عليه. 
والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب» أو تحريم» أو صحة» أو 


فسښاد» أو غبرها. 
والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل» وهذه الأربعة أركان 
القياس. 


للقياس أربعة أركان : 

الأول الصا : وهو الذي جاء بحكمه دليل من الشارع. 

الثاني : الفرع : وهو المسألة التي نريد أن نثبت فيها حكما جديدا. 

الثالث : الحكم : سواء كان من الأحكامح الوضعية أو الأحكام التكليفية 
السابقة. ) 

وقوله : ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب : هذا «نلى طريقة الفقهاء في 
تعريف الحكم» وإلا فإن الحكم عند الأصوليين هو الدليل الشرعي الدال على ٠‏ 
"لوجوب ونحوه» والأصوليون يذكرون هنا الحكم بمعنى مقارب لكلام الفققهاء. 

الركن الرابع من أركان القياس : العلة: وهو وصف»› وهذا الوصف من 
أجله ثبت ا حكم في الأصل. مثال ذلك قوله تعالى : «وإذا بلع الأطفل يكم 
للم ليذ توأ (ارر: ٥۹‏ فالأصل : الأطفال› والفرع : الجنون حتى يفيق› 
والحكم: هو مقتضى هذا الدليل وهو وجوب الاستئذان عند العقل وعدم 
وجوب الاستئذان عند زوال العقل. والعلة: وهي المعنى الذي من أجله ثبت 
الحكم في الأصل» فعندما نعرف العلة التي ثبت بها حكم الأصل فإننا نقيس 
عليه كل مسألة وجد فيهاً تلك العلة. 


شخ الاصول من علم الاصول 
والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. وقد دل على اعتباره 
دليلاً شرعنًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابةء فمن أدلة الكتاب: 

-١‏ قوله تعالی :الله الى أل الكمَب بالق وَآلييران) [الشورى :۱۷] والميزان 
ماتوزن به الأمور ویقایس به ینا" 

۲- قوله تعالی :وکا بَدَاتا ا اول لق نويد لالأنبياء ]٠١ ٤:‏ «والله الى ارس 
الح میور حاب فقت ل بل ميسو قايا په الأرض بعد موا داك لوز 
افاطر :۹] فشسبه الله تعالی إعادة الخلق بابتدائه» وشبه إحياء الأموات بإحیاء ) 
الأرض» وهذا هو القياس. 


تقدم معنا من الأدلة : الكتاب» والسنة» والإجماعء وهنا القياس › هل 
دو دال شري أو لس لدیل اغا قاع من توعد انهم الاس ل 
احکام شرعبة فیکرن دليلاًمستقلا ٠‏ 

والقول الثاني : أن القياس قأاعدة من قواعد الفهم والاستنباط من 
النصبوض مثل العموح والإطلاق› قالوا: لأن القياس لا بد أن يستند إلى أصل 
وهذا الأصل يكون واردا في الكتاب والسنة» وحينئذ فيكون القياس تابعا لما هو 
رع عنه. 

والقياس معتبر في الشريعة » والدليل على اعتباره نصوص عديدة منها أن 
الله وصف هذه الشريعة بأنها ميزان» والميزان يساوي بين المتساويات» ومن 
المساواة بين المتساويات القياس. 

الدليل الثاني : أن القياس قد كثر استخدامه في القرآن» ومن أمثلته أن الله 


شر الأصول من علم الأصول 1 

ومن أدلة السنة: 

١‏ - قوله اة لن سألته عن الصيام عن مها بعد موعا:«أرأيتِ لو كان على 
أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: (فصومي عن 
أمك»'. | 

- أن رجلا أنى التبي بي فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام أسود! 
فقال:«هل لك من إبل؟» قال: نعم٬قال‏ :ما ألواما؟» قال:حمرء قال: «هل فيها 
من آورق؟» قال: نعم» قال: «فأنیى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل 
ابتك هذا نر عه عرق»". 


قاس النشأة الآخرة على النشأة الأولى قي مواطن عديدة فإذا استخدم القياس في 
الكتاب دل ذلك على أنه يشرع لنا أن نستخدمه. 

الدليل الثالث : أن النبي ية استعمل القياس › واستعمال القياس دلیل 
على مشروعيته وذلك في قضايا عديدة ذكرالمؤلف صورا منهاء فقوله 
َة : «أرأيت لو كان على أمك دین أکنت قاضیته ؟» قالت : نعم. فقناس و4 
ديون اله على ديون الآدميين» ففيه دليل على حجية القياس من جهة أن 
القیاس وارد في کلام رسول الله َء وما یرد في کلامه 5ة فهو حق. ) 

كذلك : الرجل الذي قال: يا رسول الله ولد لي ولد أسود» كأنه يعرض 
بنفيه واتهام المرأةء فقاس يي حال ذلك السائل على حال اللإبل في أن الجنين 
قد ينزعه عرق بعيد فيأتي ثل هذا العرق البعيد فهنا استخدام للقياس حيث 


(۱) آخرجه البخاري )۱۹٥۲۳(‏ ومسلم .)۱۱٤۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٥۳۰٥(‏ ومسلم .)٠٠٠۰۰(‏ 


شخ الاصول من علم الاصول 

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها 
من اعتبار الشيء بنظيره. 
ومن أقوال الصحابة: ما جاء د ٠‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه 
إلى أي موسى الأشعري في القضاء قال: "ثم الفهم الفهم فيم أدلي عليك» عا 
ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمغال› 
ثم اعمد فيم ترى إلى أحبها إلى اله» وأشبهها باحق" '. 

قال ابن القيم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلهاء بالقبول. 

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجعوا على أن نظير 
احق حق ونظرر الباطل باطل» واستعملوا المقاييس في الفقه في هيع 
الأحكام". 


قاس بن آدم على البعير ني إثبات تغير صفات الولد عن أبيه بسبب كونه قد 
نزعه عرق» وكذلك ورد في الجديث: أن عمر سأل النبي ميه عن القبلة 
للصائم فقال : «أرأيت لو تمضمض»" فكأنه يقول: المضمضة مقدمة للشرب 
فلا يعد شرباء كذلك القبلة مقدمة لسبب من أسباب الفطر فلا يعد مفطراء 
والأمثلة في ذلك كثيرة . 

الدليل الرابع : إجماع الصحابة #» ولا يصح أن نستدل بمحادثة واحدة 
من عمل الصحابة لأنه حينغذ لا يكون إجماعاء لكن الصحابة أجمعو! على 


(۱) أخرجه الدار قطني )۲٠۷.۲٠٠۹/ ٤(‏ والبيهقي )١٠١/٠١(‏ وينظر إغاثة اللهغان(١/٦۸).‏ 
(۲) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين(٠/٠٠٠).‏ 
)¥( أخرجه ہو داود(۲۳۸۵) وأحمد(0۲/۱) وابن خزچة(۱۹۹۹) وابن حبان(٤ ٤‏ ۳۵) وغيرهم. 


شر الأصول من علم الأصول ) 


استخدام القياس» كل منهم يقيس بمايراه» وفي حوادث كئيرة استخدم 
الصحابة فيها القياس فلم يوجد منكر»ء ولذلك قال عمرظه : اعرف الأمثال 
وقايس الأمور واعرف الأشباه والنظائر ( وكتاب عمر لأبي موسى ورد من 
ثلاثة طرق متكلم في آحادها منها طريق وجادة صحيحة › فحینعذ فالکتاب فيما 


شرو شع الاصول من علم الاصول 


شروط الفیاس: 

للقياس شروط منها: 

-١‏ أن لا يصادم دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو 
الإهاع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي حجة»ء ويسمى القياس 
لملصادم لما ذكر: (فاسد الاعتبار). 

مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياساً على 


فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص»› وهو قوله :لا ناح إلا 
بولی». 


۲- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بص أو إجماع» فإن كان ثابتاً بقياس ! 
يصح القياس عليه» وإنا يقاس على الأسل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولء 
ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح» ولأن القياس 
على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. 

للقياس الصحيح شروط منها: 

الأول :ألا یعارض دلیلاً شرعیًفإذا عارض دلیلاً شرعیاً فإنه یكون باطلا 
لا قيمة له» ويسمونه فاسد الاعتبار لأنه خالف النص أو الإجماع . 

الشرط الثاني : ثبوت حكم الأصل› فإذا لم يكن حكم الأصل ثابتا فلا 
يصح أن يبنى عليه حكم الفرع » لأن الباطل لا يصح أن يبنى عليه» وما بني 


(۱) آخرجه بو داوود )۲۰۸۰١(‏ والترمذي(۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۰) وأحمد .)۲٥۰/۱(‏ 


شر الأصول من علم الأصول ‏ . (mp‏ 

مثال ذلك: أن يقال: مجري الربا ني الذرة قياساً على الرز» ويجري في الرز 
قياساً على البر» فالقياس هكذا غير صحيح» ولكن يقال: ججري الربا في الذرة 
تياساً على الر؛ ليقاس على صل ثابت بنص. 
على باطل فهو باطل » وثبوت الأصل إما أن يكون باية من الكتاب» مثاله قوله 
تحالی: يتا لذن اما نما مر وَالْمَيسر ولأ صاب الأ زلم رخس ِن عَمَلٍ 
الشْيطّن فَأ يبوه لائدة: ٤٩١‏ دل على تحريم الخمر» فنقيس النبيذ على الخمرء 
فالأصل هنا ثابت بالكتاب» وقد يكون ثابتا بالسنة» ومن أمثلته أن النبي يلا 
أجاز العرايا في بيع الرطب بالتمر بشروط معينة فنقيس عليه بيع العنب بالزيبيب. 

وقد يكون ثابتأ بالإجماع مثال ذلك أنهم أجمعوا على منع القاضي من 
القضاء حال كونه غضبان» وأجمعوا على أن العلة فيه تشويش الذهن» فيقاس 
عليه لاقن والحاقب» والجوعان» ونحو ذلك» والمراد بالحاقب والحاقن: من 
احتبس بوله أو غائطه. ) 

ولا يصح لنا أن نثبت الأصل بواسظة القياس » مثال ذلك أن يقول قائل : 
الربا حجري في الذرة؛ فتقول ما دليلك؟ قال : قياس الذرة على الأرز» قلنا: ما 
دليل حكم الأصل وهو الأرز؟ قال : دليل حكم الأصل قياسه على البر الرارد 
في قو!. : «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء)" فنقول حينعذ: هذا لا يصح»› وقس 
الذرة على البر مباشرة وأسقط الأرز»فإن كانت العلة واحدة فلا حاجة إلى 
التطويل وإن اختلفت العلة في القياسين فإنه حينئذ لا يصح القياس الثاني. 


(۱) آخرجه البخاری(۲٤۲۱۳)‏ ومسلم(۸۹٥۱).‏ 


شرة الأصول من علم الاصول 
۴- أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع 
فيهاء فإن كان حكم الأصل تعبديًا حضاً | يصح القياس عليه. 
مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على لحم البعير 
شا متها له» فيقال: هذا لقياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة 
معلومة» وإن] هو تعبدي حض على المشهور. 
الشرط الثالث: أن يكون حكم الأصل معللاً » فإن كان حكم الأصل 
تعبديا فإنه لا يصح القياس » مثال ذلك : من الأحكام التي لم نعرف العلة فيها 
انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزورء فلو قال قائل : الظبي لحمه حار» ومه 
فيه صفات ماثلة لصفات لحم الإبل » فينتقض الوضوء به» نقول: هذا قياس لا 
يصح › لأن حكم الأصل تعبدي» وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه» ومن أمثلته 
لو قال قائل : صلاة المغرب ثلاث لكونها وتر النهار» فيجب أن يكون الوتر 
لاء فنقول: هذا الحكم لا يصح؛ لأن علة كون ا مغرب ثلاثاً غير معلومة 
لاء فبالعالي لا يصح لنا أن نقيس عليه الوتر» والحنفية يقولون؛ لا تجزئ 
الركعة الواحدة في الوترء لا بد أن تكون أكثر من ركعة» والجمهور هيزون . 


٠‏ ذلك. 


شر الأصول هن علم الأصول ا 


- أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد 


الشرع اعتباره؛ کا لإسکار ي الخمر. 
فإن كان المعنى وصفاً طرديًا لا مناسبة فيه م يصح التعليل به؛ كالسواد ٠‏ 
والبياض مثلاً. ) 


۰ مثال ذلك: حديث ابن ۶ باس رضي الله عنها آن بريرة خيرت على زوجها 
حین عتقت قال:وکان زوجها عبداً سود" فقوله:(آسود) وصف طردي لا 
مناسبة فيه للحكم» ولذلك بشت الخيار للأمة إذااعتقت تحت عبد وإن كان 


أبیض» ولا يث يشت ها إذا عتقت تحت حر» وإن كان أسود. 


الشرط الرابع : أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب» وكان الأولى 
أن يقول : أن يكون الوصف الجامع مشتملا على معنى مناسب» لان الوصف 
الجامع على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يكون الوصف علة» بمعنى أن الوصف مناسب لتشريع 
الحكم» مثال ذلك جاءت الشريعة بقتل القاتل العمد. فهنا الحم هو وجوب 
القصاص » والعلة : القتل العمد العدوان» هذا الوصف مناسب لتشريع الجحكم 
بحيث إذا وجد قتل عمد عدوان فإنه يناسب أن يشرع حكم القصاص » فهذا 
القياس يسمى قياس علة› ٠‏ لأن الجمع بين الأصل والفرع كان بواسطة العلة . 

النوع الثاني : أن يكون الوصف الجامع وضفا غير مناسب في ذلك لكنه 
مستلزم للمناسبة أو أثر من آثارهاء هذا يسمونه قياس الدلالة» مثاله أن نقول : 
النبيذ جلد فيه كالخمر بجامع كون كل منهما تخرج منه الرائحة المصاحية للإسكار ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاری(۲۸۲) 


سر شخ الاصول من علم الاصول 


rennunnnannnnucrnnemnmeneanaanennenenevnrnnernarnmenvnavnNVEOrmnnannenTnannTNNI? 


فهنا لم نجمع بواسطة الإسكار الذي هو علة وإ وإنما جمعنا بواسطة وصف ملازم 
دائما للعلة وهو الرائحة» هذا يسمى قياس دلالة. | 

النوع الثالث: الجمع بين الأصل والفرع بوصف طردي» ومعنى قولنا: 
بوصف طردي» يعني أن الوم ف ليس مناسباً ولا مستلزما للمناسبة» وهذا 
يسمونه : القياس الشبهي» مثاله لو قال قائل : مس الذكر لا ينقض الوضوء 
قیاسا على مس الفأس جامع أن كلا منهما آلة للحرث» فنقول : هذاوصف 
ليس مناسبا ولا مستلزما للمناسة» بل هو وصف طردي وبالتالي القياس 
قياس شبهي ولا یکون قیاسا صحیحا. 

نأئي شال آخر اختلف العلماء ي امحل هل يجوز أن يشرط به أو لا لا يتوضاً؟ 

قال الجمهور: لا يتوضاً به والخنفية یقولون : بتوضأ به» استدل مستدل 
يرى مذهب الجمهور» فقال: الخل لا ثبنى على جنسه القناطر» ولا تمجري 
السفن فيه فلا يصح الوضوء به قياسا على الدهن» فنقول: كونه لا تجري فيه 
النفن ولا تبنى عليه الةناطر هذا ليس له علاقة بالحكم» فليس مناسباً لتشريع 
الحكم الذي هو وجوب الوضوء. ٠‏ 


شرخ الأصول من علم الأصول (mp‏ 

-٠‏ أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل؛ كالإيذاء ف 
ضرب الوالدين المقيس على التأفيف» ان لم تكن العلة موجودة في الفرع ۾ 
يصح القياس. 

مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كو: + مکیلاء ثم یقال: 
يجري الربا في التفاح قياساً على البر» فهذا القياس غير صحيح» لأن العلة غير 
موجودة في الفرع» إذ التفاح غير مكيل. 

الشرط الخامس : وجود العلة قي الأصل والفرع › فإن كانت العلة المدعاة 
ليست موجودة في الأصل › لم يصح القياس»› وكذا لو كانت العلة غير موجودة 
في الفرع » مثال ذلك : لو قال قائل بن الملح يجري فيه الرباء فأقيس عليه الأرز 
جامع کون كل منهما قوتأًء فنقول هذا خطاء > لأن للح ليس قوتاء فالعلة لم 
توجد في الأصل» ولو قال قائل بأن العلة في البر هي الطغم فنقيس عليه 
الحديد» فيجري الربا في الحديدء فنقول هذا القيأس قياس فاسد» لأن العلة 
ليست موجودة في الفرع » فإن العلة هي الطعم وليست موجودة في "فرع وهو 
الحديد» ولا بد أن تكون العلة متساوية فيهماء وأن يكون الحكم متساويا فيهما 
فإن كان الحكم ليس متساويا فيهماء لم يصح القياس أو كانت العلة غير 
متساوية لم يصح القياس» أما إذا كانت العلة في الفرع أولى منها في الأصل فهذا 
يقال له : القياس الأولوي» وبعض العلما: بجعله من باب القياس» ويعضهم 
مجعله من باب مفهوم الموافقة» ويجعله دلالة لغوية . ما إذا لم يساو الأ :ن 
والفرع في الحكم فإنه لا يصح القياس» مال ذلك: لو قال قائل : يستحب 
الدخول للمسجد بالرجل اليمنى لأنه بيت الله » فيكون الددرل باليمنى في المسيجد 


ی شر ان جو من علد إزأصول 


nunwesmmnusereMnNeHrHvrrSNmHMGMEHDDHOGSENPHHEHOMHGMHEERGDNFN YD OED GY YE A pA ¢ ¢ 


الحرام ار الکبا بة واجباء فنقول : هنا القياس لا يصح لأن اخكم لم تساو فان 
حرام والكعبة أثت تقول فيه الوجوب. فلا یکون القیاس ص 


شر الأصول من علم الأصول 


أقسام القياس: 
ينقسم القياس إلى جل وخفي. 


١‏ فالحلى: ما ثبتت علته بنصء أو إحماع» أو کان مقطوعاً فيه بنغی 
الفارق بين لال لاش 
على الم من ۱ الاستجمار بالروثةء فإن علة حكم الأسل فا ثابتة بالنص حيث 8 
ابن مسعود 4 إل النبي ية بحجرين ورولة؛ ليستنجي بهن فأخذ الحجرين» 
وألقى الروثة وقال:ءذا ركس» "وال ركس النحس. 

قسم المؤلف القياس إلى نوعين : قياس جلي › وفياس خفي › والمراد 
باللي : الواضح» والقياس ال جلي على أنواع : 

النوع الأول : ما تكون علته منصوصة» فالقياس الذي ثب لبت علته بالنص 
فالعلما: . ونه قياساً جليا واضحاء من أمثلة ذلك أن الاطلاع بالعين على 
بيوت الآ خرين ٠‏ رام » وعلله النبي َة بقوله : «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر أو النظر" فنقيس على ذل الاطلاع على بيوت الآخرين بواسطة 
آلات المراقبة الحديثة » فهنا العلة ثابتة بالنص» وهو قوله : من أجل البصر) 
فیکون هذا القیاس قیاسا جليا. 


(۱) اخرجه البخاري(٦٥٠).‏ 
(۲) أخرجه البخاري(٤‏ 0۹۲) ومسلم(۹١۱١).‏ 


فة الاصول من علم الاصول ) 


ومثال ما ثبتت علته بالإجماع : ني النبي ي أن يقضي القاضي وهو 
ضبان" فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الضبان مضه من القياس 
ا لجليء لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويشن الفكر وانشغال القلب. 

ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم 
إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الغارق بيتهما. 


النوع الثاني : : أن تكون علته ثبت بواسطة الإجماعء کحدیتٹث :ا يقضي 


القاضي حرن يقضي وهو غضبان) أجمعوا على أن العلة هي تشوش الذهن؛ 
فيقاس عليه ا جوع فيكون هذا قياساً جايا. 

النوع الثالث: القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» 
مثال ذلك قول النبي :من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه فى ماله إن 

r .‏ () + 
کان له مال فان لم یکن له مال استسعي العبد غير مشقوق علیه»» فهذا 
الحديث وارد في إعتاق العبد» والأمة مماثلة له».إذ لا فارق بينهما إلا 
بالذكورة والأنوثة » فالفرق بين الذكورة والأنوثة فرق غير مؤثر في باب 
العتىق» فحينئن نقول بإلحاق الأمة بالعبد في هذا الحكم فهذا من باب 
القياس الجلي الثابت بنفي الفارق. 

ا رق استخراج العلة » وتسمى مسالك اتعليل' 


(۱) آخرجه البخاري(۷۱۵۸) ومسلم(۱۷۱۷). 
(۲) آخرجه البخاري(۹۲٤۲)‏ ومسلم(١۳١١٠٠).‏ 


شرخ الأصول صن علم الأصول YY‏ 


HHHH NEF EEN EHEMD EHH HPH HNH HEHEHE MN HERE H EHH HN FP 


الطريق الأول : النص» سواء كان نصا قاطعا بأن يرد فيه لفظة :من أجل »› 
أو بأن» أو لام التعليل أو نحو ذلك» أو يكون بطريق التنبيه» أو الإيماء» كأن 
يكون الحكم مذكورا مع الوصف ويعقب بينهما حرف الفاء كقوله تعالى: 
«والارق َالسارقة فَاقطَعرَا أَيَدِيهُمًَا € االمائدة :۳۸ فرتب الحكم وهو: (اقطعوا) 
على الوصف وهو: (السارق والسارقة) بحرف الفاء. 

الطريق الثاني : الإجماع › نقد يكون استخراج العلة بطريق الإجماع. 

الطريق الثالث: قد يكون استخراجها بطريق الاستنباط والاجتهاد كالسبر 
والتقسيم أو المناسبة أو الدوران» والدوران يجمع شيئين : 

الأول : الطرد» بأن يوجد إلحكم كلما وجد الوصف. 

الثاني : العكس» يعني ينعدم الحكم كلما انعدم الوصف. 

فمتى كان الأمر أنه كلما جد الحكم وجد الوصف» ومتى انعدم الحكم 
انعدم الوصف فهذا دليلل على أن ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم» 
ويسمونه : الدوران. وهو مسلك صحيح في إثبات العلة» والناس ٠‏ ستخدمونه 


في آمورهمء مثلا في الطب وجدوا أن استخدم الدواء الفلاني يشقى به بإذن الله 


من المرض الملاني › وإذا لم یستخدم ذلك الدواء لم يشف منهء فهذا دلیل على 
أن ذلك الدواء علة في الشفاء من ذلك.المرض بإذن الله. 


و فخ الاصول من علم الاصول 

- والخفى: ما ثبتت علته باستنباط» ول يقطع فيه بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع. ) 

مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل» فإن التعليل 
بالكيل لم يثبت بنص ولا إحاع» وأ يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» 
إذ من الجائز أن يفرق بينه) بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 

القسم الثاني من أقسام القياس : القياس الخفي› وهو الذي نشت علته 

ية الاستنباط » مثل طريق الدوران وما لم يقطع فيه بنفي الفارق» أو ثبتت 
العلة بطريق المناسبة الاجتهادية التي يجتهدها الإنسان» أو ثبتت بطريق السبر 
الأوصاف الواردة في ذلك امحل » ما هى أوصاف هذا ا لحل › فنبدأً نتفكر فيها 
واحداأ واحدا بحيث نلغي جميع هذه الأوصاف» ولا نبت كون أحد هذه 


الأوصاف علة إلا وصفا واحدا فيكون ذلك الوصف هو السلة. 


شر الأصول من علم الأصول 

قباس الشبه: ) 

ومن القياس ما يسمى: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
ختلفي الحکم» وفیه شبه بکل منهم|ء فيلحق بأكث رهما شبها به» مثال ذلك: العبد 
هل يملك بالتمليك قياساً على الحر أو لا يملك قياساً على البهيمة؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين ا لحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهماء 
فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق؛ يمشبه الحر» ومن 
حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة 
ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة» وقد وجدنا أنه من حيث التصرف ال الي أكثر شبهاً 
بالبهيمة فيلحق بها. 

# قوله : قياس الشبه : كلمة الشبه عند الأصوليين تللق ويراد بها معان 
عة : 

المعنى الأول: الشبه في الصورة» وهذا لا يعول عليه في الحكم. 

المعنى الثاني : القياس الشبهي» وهو الجمع بين الأصل والفرع بأوصاف 
طردية لا مدخل لہا في الحكم وهذا ليس بحجة على الصحيح. 

المعنى الثالث : قياس غلبة الأشباهء أو قياس الأشباه؛ وهو الذي شماه 
المؤلف : قياس الشبه» وهو أن يتردد فرع بين أصلين ويشبه أحد الأصلين في 
أكثر الأحكام» فنلحقه بذلك الأصل الذي كثر شبهه به» مثال ذلك : الحمار ٠‏ 
وا خيل يتردد بينهما البغل » فالبغل يشبه الحمار في بعض الأحكام ویشبه اسخییل 
في بعض الأحكام» وحينئذ ننظر كم عدد الأحكام التي شابه ‏ لحمار فيها؟ 


شر الاصول من علم الاصول 
وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة 


نجدها مثلا ستة» والأحكام التي شابه فيها البغل فنجدها حكمين» فحينئذ 
نلحق البغل بالحمار في المسائل التي نختلف فيها. 

وهذا القياس مختلف فيه» والأظهر أنه إذا كانت المعاني التي حمل الشب 
فيها مؤثرة في الحكم فإن القياس صحيح. 


شرة الأصول من علم الأصول را 


قياس العکس: 

ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وسو: إثبات نقيض حكم 
الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 

ومثلوا لذلك بقوله يية:«وني بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله ! 
ياي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ قال:«ارأیتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذاوضعها ني الحلال كان له أجر» . ) ) 
فأثبت التبي ب للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو 
٠‏ الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه» أثبت للغرع أجرأ لأنه وطء 
حلال» ك) أن ني الأصل وزرا لأنه وطء حرام. 

٠‏ # قوله: قياس العكس: والمراد بقياس العكس أن يكون هناك حكم ثابت 
في محل لعلة معينة» ثم نجد مكانا آخر ينافيه في العلة» ويضاده في العلة» فهل 
يلزم من ذلك أن ننفي الحكم أو نثبت عكس ذلك الحكم في ذلك امحل الآخر؟ 
مغال ذلك قوله سبحانه : لو کان فا اة إ9 1 َا االانبياء: ۲۲] فيؤخذ 
من أنهما لم تفسدا أن الإله واحد» الحكم قي الأول لفسدتاء المعنى فيه: تعدد 
الآلهة» فنقيضه أن نثبت عدم تعدد الآلهة » لعدم فساد الكون» ومشل له 
المؤلف بحديث :وتي بضع أحدكم صدقة) ء فإنه قال: «أرأيثم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر» الحكم : عليه وزر»العلة: وضعها في حرام» ضد هذا 
الحم : أن يضعها في جلال» فنثبت له ضد هذا الحکم وهو أنه يكو له أجرء 


(۱) آخرجه مسلم(۹٦۰٠٠).‏ 


شرع الاصول من علم الاصول 


إذن إذا وضعها في حرام كان عليه وزرءالعلة فيه: وضعها قي حرام» وا محكم: 
عليه وزر» نقيض هذا المحل : أنه إذا وضعها في حلال كان له أجر. 

وقياس العكس حجة عند جماهير العلماءء ويقابله: قياس الطرد» وهر 
أن يكون الأصل والغرع متساويين في العلة فيكون حكمهما واحداً. ٠‏ 


9 کل ل و 
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شرخ الأصول صن علم الأصول 

التعارص 
تعربفه: ) 
التعارض لغة: التقابل والتهانع. 


واصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث خالف أحدهما الآخر. 


عقد المؤلف هذا الفصل في التعارض » ويين أن المراد بالتعارض : تقابل 
الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر أي في ذهن انجتهد» فإن التعارض على 

النوع الأول : أن تتعارض الأدلة في نفس الأمرء بحيث يدل أحت الدليلين 
على الجواز والآخر على المنع » ويكون صدور الدليلين من عند الله عز وجل» 
فيكون التعارض بينهما في نفس الأمر وحقيقة الواقع » فمثل هذا لا يكن أن 
يقع لأن الشريعة منزهة عن التتاقض »› قال تعالى : ولو كان من عند عير آله 
لَوَجَذوأ فيه أَحَيَلّفًا كَزيرًا) «الساء :۸۲ فدل ذلك على أن هذه الشريعة لا يوجد 
فیها اختلاف ولا تناقض ولا تضاد. 

النوع الثاني : التعارض في ذهن الجتهد بحيث يظن الجتهد أن أحد الدليلين 
يدل على شيء» والاآخر يدل على ما يضاده وهذا واقع وثابت» والتعارض 
يشترط له شروط » إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يكن هناك تعارض : 

الشرط الأول: صحة الدليلين» فإن كان أحد الدليلين ضعيفاً فإنه لا يقارم 
الدليل الصحيح ولا يعتبر به ولا يقال : هنا تمارض. ) 

الشرط الشاني : اتحادهما في المحلء فلو كان أحد الدليلين متعلقا محل 
وكان الآخر متعلقا محل آخر» فإنه لا يكون هناك تعارض » مثال ذلك :أن تأتي 


4 فخ الاصول من علم الاصول 
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الشريعة بوجوب الحج على المستطيع » وعدم وجوب الحج على غير المستطيع› 
فهنا لا تعارض لأن كل واحد من الحكمين ورد في حل آخر غير محل الحكم 
الآخر. ` | 

الشرط الثالث: الاتحاد في الزمان» فلا يكون هناك تمارض إلا إذا كان 
الدليلان متحدين في الزمان» فلو كان أحد الدليلين يدل على زمان والآخر يدل 
على زمان آخر لم يكن هناك تعارض» مثال ذلك: أن الشريعة جاءت بالأمر 
بالصوم للمرأة الطاهرة وجاءت بالأمر بترك الصوم والإفطار للمرأة الحائض› 
فهنا لم يتحد الزمان هنا حكم بوجوب الصوم حال اتصاف ال مرأة بوصف هو 
الطهر» هناك حكم آخر بوجوب الفطر حال اتصاف بوصف الحيض. 

مثال آخر: جاءنا دلیل ينع من صلاة النافلة بعد الفجر» وجاءنا دليل 
يرغب في صلاة النافلة في الليل » فهنا لا تعارض للاختلاف في الزمان» فإذا 
توفرت هذه الشروط ثبت التعارض. 

فماذا نفدل عند التعارض ؟ 

أولا : نحاول ا لجمع بين الدليلين الخعارضين أولاً » لأن إعمال الدليلين خير ' 
من إهمال أحدهماء وللجممع بين الأدلة المتعارضة طرق منها: تقييد المطلق› 
مثال ذلك : أن بعض النصوص جاءت بأن من يكفر بار شلام فإنه يخبط عمله 
كما ني سورة المائدة» ثم جاء في نصوص أخرى أن حبوط العمل لا يكون 
بالردة فقط » بل بالردة وبالموت عليهاء الآية الأولى : ومن يمر بالإيمن َد 
خبط عادد الائدة: ٠١‏ ليس فيها تقييد بالموت» والآية الثانية : ومن رَد میگ 


شرة الأصول من علم الأصول . Ao‏ 
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عن ديه فَيَمْت وهو ڪاؤر اوليك خبطت اهر البقرة:۲۱۷] فنحمل المطلق 
الأول على المقيد الثانى فنقول : بشترط في حبوط العمل بالردة اموت على ذلك 

.ومن أمثلته التخصيص: كمافي قول النبي 4ا 
العشر»" وقوله ية : (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة). 

فنقول: الأول عام والشاني مخصص له فيما دون خمسة أوسق» فنعمل 
بالخاص في محل الخصوص وهو ما دون خمسة أو سق» وأما بقية الأفراد وما 
كان أكثر من خمسة أوسق فإننا نعمل بالنص العام فيها. 

ومن أمثلة الجمع بين النصوص المتعارضة حمل الأدلة على محال مختلفة 
فنحمل أحد الدليلين على محل » ونمل الدليل الآخر على حل آخر. 

ومن أمثلة الجمع أيضا: أن نجعل أحد الدليلين متقيدا بصفة» والآخر 


تيد بصفة أخرى وهنا مڅال ورد فی بعض الاحادیث وان کان فیه نوئ 


ضعف : «النهي عن قبلة الصائم» (r‏ وورد 3E‏ بعضها : «إباحة القبلة للصائم»“ 
قال بعض العلماء : نحمل أحاديث المنع على الشاب» وأحاديث الإباحة على 
کبیر السن. ) 


(۱) سبق تخریجه ص(٤۱۸).‏ 
(۲) سبق رجه ص(۱۸۲). 
(۳) آخرجه ابن آبي شيبہة(۳۱۹/۲) أ ابي ا سل عن صائم َل فقال أفطرً٤.'‏ 
)٤(‏ سبق رجه ص(۹٣۲).‏ 


وا شر الاصول من علم الأصول 
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ومن أمثلته كذلك ما ورد في النصوص :من النهي عن استقبال الكعبة 
ببول آو غائط؟ كما ني حديث أبي أيوب" وجماعة» وورد في حدیٹ ابن عمر 
وغيره : «أن النبي ب بال مستدبرا الكعبة"" فجمع بينهما بأن أحاديث الح 
تكون في الفضاء» وأحاديث الإباحة تكون ني البنيان. 
ثانياً: : إذا لم نتمكن من الجمع نظرنا ني التاريخ فإن كان أحد الدليلين 
متقدما في الزمان والآخر معأخراً عملنا بالمتأخر» لأن الغالب أن يكون ناسخا 
للمتقدم»› وکان من شأن الصحابة أن يأخذوا بالأحدث فالأحدث من مر 
رسول الله لاو" . ۰ 

الغا : إت لم يكن معرفة تاريخ اتقلنا إلى الترجيح بين الأدلة» والترجيح 
له طرق متعددة فمن مثلة طرق الترجيح 

الأول : الترجيح مسب الإستادغإن كان أحد الدليلين ورد بطرق متد:: 
والآخر ليس كذلك رجحنا ما ورد بطرق متعددة» ومن أمثلة ذلك : أنه ورد في 
حديث ابن مسعود :« أن النبي َا كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا 
يعود»“ وورد في حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي أن النبي ب : كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه»“ 


(۱) أخرجه البخاري(٤‏ ۳۹) ومسلم(٤٦۲),‏ 

() أخرجه البخاري(۸٤۱)‏ ومسلم(۱٦۲).‏ 

() آخرجه البخاري(۲۷1٤)‏ ومسلم(۱۱۱۳). 

(6) آخرجه أبو داود(۸٤)‏ والترمذی(۷٥٠۲).‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاری(۷۳۵) ومسلم(۳۹۰) من حدیٹ ابن عمر» وف السنن من حديث غيره. 


شر الأصول من علم الأصول 
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فذاك حديث واحد وهذه أحاديث متعددة» فنرجح الروايات التي تعددت؛ 
ونقول باستحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. 

وكذلك أن نرجح بحسب صفات الرواة» فنرجح رواية الأضبط › ورواية 
الأعلم » ورواية الأئمة المشهورين بالحديث» ورواية من كان ملازما لشیخه 
على رواية من سواه. 

الثاني : الترجيح بحسب الإسناد من جهة الاتصال وعدمهء أومن جهة _ 
الاتفغاق على الاحتجاج به وعدمه. 

الثالث: الترجيح بحسب المتن > فالنص الذي لايحتمل مرجح على ) 
الظاهنء لأن اللص أقوى فى الدلالة من الظاهرء ونرجح الوق وهو الدال | 
على المعنى بلفظه على المغهوم. 

ويرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. 

الرابع : الترجيح بحسب المدلول فيرجح دليل الحظر على دليل الإباحة. 
. ويرجح الثبت على الناني فأن المخبت عنده زيادة علم. . 

ويرجح الدال على النقل عن الإباحة الأصلية على الأبت للإباحة 
الأصلية. ) 

فإذا لم يكن الترجيح فإنه حينئذ يتوقف المفتي عن الإفتاء في هذه المسألةء 
ولا جوز أن يفتي فيها إلا على سبيل نقل قول غيره منسوبا إلى ذلك الغير» وأما 
من جهة العمل فإنه إما أن يحتاط وهذا أولى وأحسن» أو يقلد أحد علماء 
زمانهء لأنه حينئذ تعذر الاجتهاد فانتقل إلى التقليد» والله عز وجل يقول: 
«فاتقوا اله ما آسَكَعلّعَة€الغابن ۲٠٠١:‏ هذا خلاصة البحث في مسألة التعارض. 


سو شخ الاصول من علمالاصول 


وأقسام التعارض أربعة: ) 

الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: 

-١‏ أن يمكن الحمع بينهم| بحيث يحمل كل منها على حال لا يناقض 
الآخر فيها فيجب الحمع. مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه بل <وإنّكَ دى إل 
صرط مستَقيم) (الشورى ٠۲:‏ وقوله:(إلك لا رى من أحَجَبّسَ4 [القصص ٠٦:‏ 
والجمع بينه) أن الآية الأولى يراد با هداية الدلالة إلى احق وهذه ثابتة للرسول 
ية. والآية الثانية يراد بها هدابة التوفيق للعمل» وهذه بيد الله تعالى لا يملكها 


الرسول ب ولا غيره. 
۴- - فان فم يمكن الحمع»› الاخ ناس إن علم اریخ فیممل به دوز 
الأول. 


مشال ذلك: : قوله تعالى في الصيام :فم تَطَوعَ حيرا فهو ڪي لهد وان 
تصُوموا حي ُم4 ٠بترة: ٠۸٠‏ فهذه الأية تفيد التخيير ٠.‏ الإطعام والصيام 
مع ترجيح الصيا وقوله تعالی: «فَمَّن يد نكم لير فيصن رن ڪان 
ريصا أو على سَفْرٍ فَعِدة ِن أيّامٍأر4 لالبقرة: ٠٠۸٥‏ تفيد تعيين الصيام أداءً ني 
حق غير المريض والمسافرء وقضاء في حقهماء لكنهدا متأخرة عن الأول 
فقكون ناسخة ها كا يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثاببت في 
"'الصحسسن '"' وضر هی . 

۳ فإن م يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 


(۱) آخرجه البخاري(۷٩٥٤)‏ ومسا .)۱۱٤١(‏ 


شرة الأصول من علم الأصول 

مثال ذلك: قوله ي «من مس ذكره فليتوضا“" وسثل ية عن الرجل 
يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال:(لا إنا هو بضعة منك“ فيرجح الأول؛ 
لأنه أحوط» ولأنه أكثر طرقاًء ومصححوه أكثر» ولأنه ناقل عن الأصل» ففيه 
زيادة علم. 

-٤‏ فن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا یوجد له مثال صحیح. 

ذكر المؤلف هنا المعارضة بين دليلين عامين والعمل فيها إما أن يكون 
با لجمع» وإما أن يكون بالعمل بالمحأخرء وإما أن يكون بالترجيح» ومثل له . 
بقوله ية : «من مس ذكره فليتوضا»"" بعض أهل العلم حاول الجمع» فقال 
حديث : لإغا هو بضعة منك حيث كان قد ستل ابي إا عن الرجل سر 
دکره ف الصلاة فقال بأن المراد بهذا الحديث هومس الذكر من وراء جائل› 
بدلالة أنه في صلاة ولا يعقل أن يكون كاشفأ لعورته» فهنا جمع. 

ويعضهم قال بان حديث« إنما هو ضعة منل» متقدم لأنه قال أتيت إليهم 
وهم يبنون المسجد ويناء هذا السجد متقدم بينما حديث :امن مس ذكره 
فليتوضأ» رواه أبو هريرة» وأبو هريرة متأخر اللإسلام. 

ورجح بعضهم حدیث : من مس ذكره فليترضاء على الآخر» وقال: 
هذا الحديث ناقل عن الأصل»› فيرجح. 
(۱) اخرجه آبو داود (۱۸۲) والترمذي (۸۲) والنسائی(۱۰۱/۱) واین ماجه (۸۱). 


() آخرجه آبو داود (۱۸۲) 'والترمذي )۸٩(‏ والتسائي‌(۲۱۱/۱) وابن ماجه .)٤۸٩۳(‏ 
(۳) ینظر صحیح ابن حبان(۳/٤ .)٤۰‏ 


شر الاضول من غلم الأول 
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ورجح بعضهم حدیث : «من مس ذکره فلیتوضاً) فال : هذا الحدیث ورد 
من طريق جماعة من الصحابة فيرجح. 

ففي هذا المغال أوردنا ا لجمع لدفع التعارض بين الدليلينء وأوردنا معرفة 
التاريخ والقول بالنسخ» وأوردنا الترجيح ؛ والجمع بين الحديثين هو الطريقة 
الأولى. ) 

أما إذا لم جد الجتهد مرجحاً فإنه جب عليه التوقف في الفتياء وآما في 
العمل فاما أن بحتاط أو يقلد غيره» وأمثلة هذا القسم تختلف من مجتهد لآخر. 


شر الأصول من علم الأصول 

القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين» فله أربع حالات أيضاً. 

-١‏ أن يمكن الحمع بينهم) فيجب الحمع. مثاله حديث جابر كه في صفة 
حج النبي اة أن النبي بل صلى الظهر يوم النحر بمكة“ وحديث ابن عمر 
رضي الله عنه) أن النبي بي صلاها بمنى" فيجمع بينها بأنه صلاها بمكة» 
رلا خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من أصحابه. | 

۲- فإن م يمكن الحمع» فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. 

مثاله: قوله تعال :تايها آل إنا احلا لَك ازو جك الى تخوره 
وما ملكت يَمِيَكَ يما أفاء آله عَلَيّلك وباب يلك وتات عَمحاكً6[ الأ زاب ٠٠:‏ 


زک إل 


وقول :طلا یل کک ايسآ من بعد و أن تذل ن من ازوج ولو اباك هن4 


الأحزاب ٠۲:‏ فالئانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 


لو وقع تعارض بين دليلين خاصّين» فإنه حينشذ إن أمكن الجمع جمع 
ومثل له المؤلف يا ورد أن النبي َة صلى الظهر يوم النحر بمكة"" وا ورد أن 
النبي صلاها بمنى" فجمع بينهما بأن الصلاة قد أعيدت» صلاها بعكة ولا جاء 
إلى منى أعادهاء وقال آخرون بأنه صلى سنة الطواف فظنها جابر الظهر والجمع 
أولى من قضية الترجيح › فيقدم الجمع. 


(1) أخرجه مسلم )۱۲٠۸(‏ في -حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي باد 
(۲) أخرجه البخاري )۱۱٥۳(‏ ومسلم .)۱١١٠۹(‏ 


س شع الاصول من علم الأاصہل 
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فإن لم يكن الجمع انتقلنا إلى العمل بالمتأخر لاحتمال أن يكون ناسخاً كما 
في قوله تعالى : ايها الى إا اللا لَك أروَجَك»4 إلى قوله : وراه مُوينَة) مع 
قوله : (لا يل لک لاء من بعد وَل ُن مدل ن من ازوم وَل ا لک 4 


الأحزاب ٠۲:‏ فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال لتأخرها. 


شر الأصول 2 علم الأصول ضر 

۴- فإن م يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 

مثاله: حديث ميمونة أن النبي بي تزوجها وهو حلال“ وحديث ابن 
عباس أن النبي ية تزوجها وهو حرم" فالراجح الأول لآن ميمونة صاحبة 
القصة فهي أدرى بہاء ولأن حديثها مؤيد بحديث أي رافع 4# أن النبي بلا 
تزوجها وهو حلال قال: وکنت الرَسول بیْته". 

-٤‏ فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحيح. 


فإنه إذا لم يكن معرفة التاريخ انتقلنا إلى الترجيح» ومشل لها المؤلف 
بحديث ميمونة أن النبي َيه تزوجها وهي حلال" وحديث ابي رافع أن النبي 
ي تزوج ميمونة وهما حلالان“ فقدمت هذه الأحاديث على حديث ابن 
عباس : أنه تزوجها وهو حرم" لأن ميمونة صاحبة الواقعة وهي أعلم؛ وأبو 
رافع قال : وكنت السفير بينهما. فلقدم روايتهما على رواية ابن عباس ؛ 
والأظهر في هذا أن العقد وقع قبل إحرامهماء لكن لم يشتهر خبر العقد إلا بعد 
الإحرام» فظنها ابن عباس أنه عقد بعد الإحرام. 


() آخرچه مسلم .)۱٤۱۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٥۱۱٤(‏ مسلم .)۱٤١٠١(‏ 
)۳( أخرجه الثرمذي )۸٤١(‏ وأحمد )۹⁄7( 


ووم فة الاصول مت علم الاصول _ 

القسم الثالث: آن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام 
بالخاص. 

مثاله: قوله ب: «فيا ستت السماء العشر“" وقوله:«ليس فيا دون خسة 
أوستق صدقة» فيخصص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيا بلغ خسة 
أوسق. ) 

إذا تعارض عام وخاص فطريقة الجمع حينئذ هي المتحينة» وطريقة الجمع 
بالتخصيص » بالعمل بالخاص في محله والعمل بالعام فيما عدا ذلك. 


(۱) سبق تخریچه ص(٤۱۸).‏ 
(۲) سبق تخریجه ص(۱۸۲). 


شر الأصول من علم الأصول و 
القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما آعم من الآخر من 
وجه» وأخص من وجه. فله ثلاث حالات: 
1- قوم دلبل عل تتصیص عموم احدابالآخر فیخصص ب 
مثاله: قوله تعالی :وان فون گم وَيَدرُونَ ازو ا َر بصي پانفيهن ارب 
ار عفرا رة: ۲۳٠‏ وقول ه:«وأوك ت الخال أجلم أن يعن له 
ا اما ارق سيا انل ا ل 
في الحامل عامة فيا متو عنها وغيرهاء لكن دل الدليل على تخصيص عموم 
الأرل بالثانية وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن ٠‏ 
ها النبي ييا أن تتزوج وعلى هذا فتكون عدة الجامل إ ان وضع احمل سوام 
کانت متونی عنها أم غیرها. 


ذا تعارض عامان کل منهما عام من وجه خاص من وجه آخر» فماهو 
العمل؟ . 

تقول: هناك حالات: ٠‏ 

الحالة الأولى: إن جاء دليل يقدم أحد الدليلين على الآخر» عمل به؛ 
ومثل له المولف بقوله تعالی : وَين ا نکم وَيَذرُون ازو ا يصن پانُسهن 
رة َير وَعَطمرا4 لالبقرة: ۲١١‏ فإن كلمة الذين» عامة تشمل المتوفى عنها الحامل 
وتشمل التوفى عنها غير الحامل» والحكم في قوله : يضر بض پأنشهن رة ار 


(1) أخرجه البخاري (0۳۱۸) ومسلم .)۱٤۸٥(‏ 


4 رة الاصول من علم الاصول 
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َعَذْرا4 فعمومه من جھة شموله لکل متوفی عنھا سواء کانت حاملا أو لم تكن 
وخصوصه أنه في عدة الوفاةء وقوله تعالى : طوأول تالأ ال أله أن يعن 
ی4 الطلاق ٤٤‏ هذا عام فی کل حامل سواء كانت متوفی عنها أو كانت 
مطلقة أو كانت مفارقة لكنه خاص في الحامل فقط فلا يشمل بقية الأصناف› 
فحينئذ الحامل غير التوفى عنها يعمل فيها بالدليل الشاني» وا محوفى عنها غير 
الحامل يعمل فيها بالآية الأولى ويبقى عندنا حل التعارض وهي الحامل المتوفى 
عنها وهنا ورد دليل يدل على أن آية الحمل مقدمة هنا كما في حديث سبيعة 
الأسلمية فإن النبي مَك أفتاها وهي متوفى عنها حامل بأن تعتد عدة الحامل“ 
فحينئذ زال التعارض. . 


(۱) سبق قریبا. 


شر الأصول من علم الأصول ر 

۲- وإن م يقم دليل على تخصيص عموم أحدها بالآخر عمل بالراجح 
منال ذلك: قوله ب:(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رکعتين» وقوله صلاة بعد الصبح حتى تلع الشسمس» ول ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» ٠‏ 

الأول خاص في تمي السجد عام في القت والثاي حاص في الوقت عاء 
في الصلاةء يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الشاني 
بالأول» فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء وإنم) 
رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبست بغير تحية المسجد؛ كقضاء 
المغروضة وإعادة الجياعة؛ فضعف عمومه. کک 

الحالة الثانية: إذا لم يرد دليل بتخصيص أحدهما بالآخر» مثال ذلك: إذا 
ورد دلیل عام من وجه وخاص من وجه آخر» مثاله ما ورد من الأحاديث: في 
النهي عن الصلاة في أوقات النهي» ثم ورد الأمر بتحية المسجد؛ فالأول عام 
من جهة أنواع الصلوات خاص من جهة الوقت»› والثاني . حديث تحية المسجد ِ 
عام من جهة الأوقات» يشمل أوقات النهي وغيرهاء ولكنه خاص من جهة نوع 
الصلاة فهو فى تحية المسجد فقط» فما هو العمل؟ ' 

نقول : إذا لم يقم دليل على ترجيح أحد الدليلين في حل التعارض فإتنا 
ننظر إلى أقوى العمومين» وقوة العموم تكون بقلة المخسصات الواردة عليه› 
فمتى قلت المخصصات الواردة عليه كان عمومة أقوى ؛ ومتى كثرت المخصصات 


(۱) اخرجه البخاري )٤٤٤(‏ ومسلم .)۷١٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥۸٦(‏ ومسلم (۸۲۷). 


شرح الأصول من علم الاصول 


الواردة عليه كان عمومه أضعف» وحينئذ ننظر في الدليلين العامين أيهما أكثر 
مخصصات فنعده مرجوحاء ففي تحية المسجد وجدنا المخصصات لها قليلة وفي 
حديث الصلاة في أوقات النهي المخصصات له كثرء فإنه يجوز قضاء الفوائت في 
هذا الوقت» ويجوز أن تصلى صلاة الجنازة في أوقات النهي الموسع»› ويجوز أن 
تقضى السنن الرواتب في هذا الوقت» فحينئذ كان هذا الحديث وهو حديث 
النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد كثرت عليه المخصصات فيكون عمومه 
أضعف من عموم حديث الصلاة في تحية المسجد فيقدم الدليل الذي عمومه ٠‏ 


# 


اقوی, 
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۴“ وإن م يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني» وجب 
العمل بكل منهم)ا في) لا يتعارضان فيهء والتوقف في الصورة التي يتعارضان 

لكن لا يمكن التعارض بن النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن 
فيه ا لجحمع»ء ولا النسسخ» ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض» والرسول جلا 
| قد بن وبلّغ» ولكن قد بقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم. 

الحالة الثالشة : إذا ورد دليلان كلاهماعام من وجه وخاص من وجه 
ویتنافیان ني الحكم فحینئذ يكون لدينا ثلاثة مواطن : ) ۰ 

أحدها: ما دل عليه أحد الدليلين بالإثبات والدلیل الآخرلا ينفيه فنعمل 
بدليل الإثبات. ) 

ٿانيها : مادل عليه دلیل التق ولم یک داخلاً في دليل الإثبات فيحكم 
عليه بالنفي. 

ثالثها: ما يتقاط فيه الدليلان فهذا من مواطن التعارض» فإن لم يقم 
دليل على نفي أو إثبات ولم يوجد مرجع لأحد الدليلين فإننا نتوقف فيه عن 


الفتيا ويعمل فيه المرء بالأحوط. 
وتقدم معنا أن التعارض إغا هو في نظر الجتهد لا في دليل الشرع لسلامة 
هذا الدين من التناقض. 


و 


CDI 
ل ن رود ہی شر الاصول من علم الاصول‎ D 
الترنيب بين الأدلة‎ 
إذا اتفقت الأدلة السابقة - الكتاب والسنة والإجاع والقياس - على حكم»‎ 
أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته» وإن تعارضت وأمكن الجمع‎ 
وجب المحمع» وإن ل يمكن الحمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه» وإن لم يمكن‎ 
النسخ وجب الترجيح.‎ 
 :ةنسلاو قر جخ من الكذاب‎ 
النص على الظاهر. والظاهر على المؤول. والمنطوق على المفهوم. والمثبست‎ 
على التافي. والناقل عن الأصل على المبقي عليه» لأن مع الناقل زيادة علم.‎ 
والعام المحفوظ - وهو الذي لم بخصص -على غير المحفوظ. وما كانت صفات‎ 
القبول فيه أكثر على ما دونه . وصاحب القصة على غبره.‎ 
ويقدم من الجاع : القطعي على الظني.‎ 
ويقدم من القياس: ا جلي على الخفي.‎ 
هذامبحث مهم وهو زبده من زيد علم الأصول» وكثيرمن ضلال‎ 
الخلق» وكثير من خطئهم بحصل من عدم إتقان هذا الباب» وهو أنهم يجدون‎ 
دلیلا فیجرونه على عمومه ولا یلا-حظون ما یعارضه وما يقابله» ولذلك‎ 
يضلون» فقد تسفك الدماء بسبب ذلك» فإنهم يجدون دليلاً في استباحة الدم؛‎ 
ثم لا يلتفتون للمعارض له وبالتالي يستبيحون سفك الدم الحرام» وهکذا ق‎ 


الأموال» وف الأعراض› » وغيرها من الحقوق العامة أو الحقوق الخاصة؛ ومن 
ثم لابد ١ن‏ إتقان باب ترتيب الأدلة. 


فيقال : إن الجتهد إذا نظر في مسألة » فالواجب عليه أن ينظر في جميع أدلة 
المسألة ولا يجوز له أن يقتصر بالنظر في دليل أو دليلين ولا جوز له أن يفتي حتى 


شرخ الأصول ص علم الأصول 


usr HEHEHE HHEHGHHNNEESNHGHEESNDEHENHHOD YD 


يغلب على ظنه أنه لا يوجد في هذه المسألة الجتهد فيها دليل آخر» فإذا نظر المجتهد 
في جميع الأدلة فحينئذ إن لم يجد إلا دليلا واحدا عمل به» وإن وجد أدلة عدة 
متفقة عمل بها جميعاًء وإن وجد أدلة متعارضة فإنه يعمل فيها بطرق الجمع بين 
الأدلة المتعارضة إن أمكن» فإن لم يكن المجمع نظر إلى التاريخ فعمل بالأخرء 
وإن لم يكن معرفة التاريخ انتقل إلى الترجيح» وللترجيح قواعد كثيرة» 
والضابط في ذلك أنه كلما كان أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر» بحسب 
الأدلة الشرعية؛ فإنه حينئذ يقدم الأقوى سواء كانت القوة بحسب الإسناد أو 
بحسب الرواة أو بحسب المتن أو بحسب المدلول» فحينعذ إذا وجدت هذه 
المرجحات عمل بهاء وقد تتعارض المرجحات› فيوجد في مسألة أربعة مرجحات 
رجح دلیلاء وعشرة مرجحات ترجح الدليل الآخر؛ فحينئذ لا يلتفت إلى عدد 
المرجحات› وإنغا يلتفت إلى قوة المرجحات› لأن هذه العشرة قد لا تساوي في 
القوة إلا مرجحا واحداء ولذلك اجتهادات قد يختلف فيها العلماء» ويكون لكل 
واحد منهجه الذي يراه» و.ذكر المؤلف هنا نماذج من أسباب الترجيح. 

ومثال الترجيح بحسب الإسناد : الترجيح رة الرواة. 

ومثال الترجيح بحسب المتن ترجيح النص على الظاهر» والنص ما لا يرد 
عليه احتمال مؤيد بدليل » والظاهر هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر هو في 
أحدهما أرجح» ومن أمثلة ذلك تقديم قوله ي4 : «لعلكم تقرژت خلف 
إمامكم)» قالوا: نعم. قال : «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»)"" على حديث : «إنما 


(۱) آخرجه ابو داود(۸۲۳) والترمذي(۷٤۲)‏ وأحمد(٥/۳١١).‏ 


شع الاضول هن علم الاصول 
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جعل الما یرم به . ... فاا قرا فانصتوا | 
اللفظ الدال على معناء بذات اللفظ أر هو العنى الذى دل عليه اللفظ فى عل 
النطق» وأما المغهوح فهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير محل النطق» وعند 
تقديم منطوق قوله تعالی : لين فا أَبُدّا) االساء:۷٥]‏ على مفهرم قوله: 
(خلریرے فما ما امت الوت رارض اهود :۱۰۸ ) 

أما الترجيح بحسب المدلول فمن أمثلته ترجيح اغبت على الناني؛ كترجيح 
رواة بلال بات صلاة لني ا في الكعبة على من تناها ) 
روى أن الفخذ غورة جب تفطيتهاء على روایة من روی جواز کشفها. لن 
الأول ناقل عن أصل الإباحة. 

ومن آنواع الترجيح بحسب الأمور الخارجية» ترجیح العام الذي لم یرد 
خصيیص له على العام الذي وردت عخصصات عليه ومن أمثلة ذلك ترجیح 
حدیٿث : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکر ها" على حدیث :«لا 
صلاة بعد العصر»". ١‏ 

وكما محصل الترجيح بالنسبة للنصوص التعارضة التي لم يكن الجمع 
بينهاء كذلك يحصل بالنسبة للإجماعات عند توهم تعارضهاء وكذا الأقيسة. 


(۱) آخرجه مسلم(٤ .)٤٩‏ 
(۲) آخرجه البخاري(۹۷٥)‏ ومسلم(٤۸٦).‏ 
)( سیق ځریګه ص (TAY)‏ 


ر 
ا ری 


٠‏ شر الأصول من علم الأصول 


المفتي والمستفتي 
والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي. 


ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالإفتاء» والمفتي : هو الذي جخبرعن حكم الله 
عز وجل» لا على جهة الإلزام» فليس قاضيا. 

والمستفتي : هو السائل للمفتي عن الأحكام الشرعية. 

والفتوى مبحث مهم لأن آهل الاجتهاد قلة» وبالتالي نحتاج إلى تعلم 
أحكام الفتوى وأحكام المستفتين» لأن أغلب الأمة ليسوا من أهل الاجتهادء 
فالواجب عليهم الاستفعاء؛ فيجب أن نلم أحكام الفتوى والاستتعا > لنسد 
حاجة أغلب الأمة. 

ثم إن الوصول إلى زتبة الاجتهاد التي يستغني الإنسان بها عن أهل 
الفتوى» تحتاج إلى عمل كثيرووقت كثير» وتحتاج إلى فهم دقيق» وحينعذ 
يترتب عليه أن تترك الأمة ما تحتاج إليه في مصال دينهاء و مصال دنياهاء 
بحيث لا يوجد هناك من يهتم بالبناء ويهتم بالزراعة» أويهتم بالصناعة» 
لاشتغال ال ميع بالعلم لتحصيل درجة الفتوى والاجتهاد» لأنها عسيرة ة والناس 
فیها نوادرء ولذلك فإن هذا المبحث مبحث مهم » وكذلك تظهر أهميته من 
جهة أنه يعرفنا من يحق لنا أن نستفتيه» ومتى نعرف كون المتكلم من يجوز 
استفتاؤه أو ممن لا جوز. 

وقي المبحث نعرف من الذي لديه أهلية الاجتهاد واستخراج الأحكام 
الشرعية والقدرة على الترجيح بين الأقوال فيستفتى ويعمل بقوله» ومن ليس 


و ش2 الاصول من علم الاصول 

شروط الفنوی: 

يشترط لحواز الفتوى شروط منها: 

-١‏ أن يكون المهتي عارفاً با حكم بقيناًء أو ذ ظنًا راجحا وإلا وجب عليه 
التوقف. 

- أن يتصور السؤال تصورا تامًا؛ ليتمكن من الحكم عليه» فإن الحكم 

مل یشرع مر تمر 
كذلك فيعلم تحريم إقدامه على هذه الأمور وتحريم تصديقه والعمل بقولهء 
كما نجد ذلك فى عدد من الحكلمين في القنوات أو كتاب الصحف الذين يكتبون 
في الترجيح بين أقوال الفقهاء وليسوا من أهل الاجتهاد. 

# قوله: شروط الفتوى : ذكر المؤلف هنا شروط الفتوى جحيث إذا انتفى 
أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز للإنسان أن يفتي ولا جوز أن تقبل فتواه» وهذه 
الشروط هي : 

الشرط الأول: معرفة المغتي بالحكم الشرعي» أما إذا تان غيرعالم . 
بالحكم الشرعي فلا يجوز له أن يفتي لأنه حينئذ يقول على الله بلا علم» وما 
يتعلق بهذا أن يكون عارفا بشروط الحكم في المسألة» بحيث لا يخفى عليه شيء 
من هذه الشروط » لأنه قد يفتي في مسألة بالتحريم » ويكون للتحريم شرط لم 
بوجد في هذه المسألة» فلو لم يكن عارفاً مثلاً أن من شرط تحريم الميعة عدم 
الاضطرار فقد يفتي اللضطر بذلك التحريم. ) 

الشرط الثاني : معرفة المسألة المسؤول عنها معرفة تامة جيث يعرف صفات 
هذه المسألة وشروطها وصورها وما يندرج فيها وما لا يندرج» وبالتالي يتمكن 


شر الأصول جن علم الأصول 
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» وإن كان يحتاج إلى تفصيل 
استفصله» أو ذكر التفصيل في الجواب» فإذا سئل عن امرىء هلك عن بنت 
وأخ وعم شقيق» فليسآل عن الأخ هل هو لام أو لا؟ أو بُقَصَل ني الحواب» فان 
كان لأم فلا شيء له» والباقي بعد فرض البنت للعم» وإن كان لغير أم فالباقي 
بعد فرض البنت له» ولا شيء للعم. 


من تطبيق الحكم الشرعي على هذه المسالةء لأنه لا يكن أن يحكم على مسألة 
إلا إذا عرفها فإذا أشكل عليه كلام المستفتي وجب عليه السؤال والاستفصال: 
ما مرادك بكلمة كذاء ويلاحظ أن المستفتين تختلف معاني ألفاظهم باختلاف 
بلدانهم » كذلك تلف معاني كلامهم› لذلك قد يتكلم إنسان بكلمة يريد بها 
معنی » والآخر یرید بها معنی آخر» فینزل کلام کل إنسان في محله. 

أما المسألة الفرضية التي ذكرها المؤلف فهي على قسمين : 

القسم الأول: هلك هالك عن بنت وأ شقيق وعم» فيكون للبنت 
اللصف وللا الباقي ولا شيء للعم. 

القسم الثاني : هلك هالك عن بنت وأخ لأم وعم شقيق » فيكون للبنت 
النضف والباقي للعم » ولا يرث الأخ لأم لأنه عجوب بالبنت. 

فعندما يسأل سائل عن امرى هلك عن بنت وأخ وعم شقيق؛ فلابد من 
معرفة هل الأخ شقيق › أو هو أخ لأم. 

كما جسن بالمفتي أن يسأل المستفتي عن بقية الورثة لأن المستفتي قد لا 
يذكر بعض الورثة كالجدة لأنه يظن أنها لا ترث» ولذلك جرت العادة لدي أن 
لا أفتي في مسائل المواربث إلا بعد الاطلاع على صك حصر الورثة. 


وم شر الاصول من علم الاصول 


۳- أن یکون هادیء البال» ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة 
الشرعيةء فلا بفتي حال انشغال فکره بغضب» آو هم» أو ملل› أو غبرها. 


الشرط الثالث : ألا يستعجل في المسألة فيحكم فيها قبل تام النظرء لذلك 
قالوا: لا يجوز تقليد من عرف بالتساهل في الفتوى» وهو الذي يحكم في المسألة 
قبل تمام النظر فيهاء فمن عرف بذلك حرم سؤاله» ولا جوز العمل بقوله» 
وليس المراد با لمتساهل بالفتوى من يفتي بالإباحة في محلهاء لكن المراد به من 
يفتي في المسألة قبل تمام النظر فيهاء وكذلك لا يفتي حال انشغال ذهنه» لأن 
النبي بيه نهى عن قضاء القاضي حال الغفضب فكذا الفتوى» لأن كلا منهما 
إخبار عن حكم الله عز وجل. ) 

الشرط الرابع : أن يكون المفتي من أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم 
شروط الاجتهاد» فإن فقد فيه شرط من شروط الاجتهاد الآتي ذكرهاء فلا 
يجوز له الفتوى. هذا بالنسبة لجواز الفتوى. 


شرة الأصول من علم الأصول ل 


ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 

-١‏ وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن م تكن واقعة لم جب الفتوى لعدم 
الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم» بل يجيب 
عنه متی سئل بکل حال. 

- أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت» أو تتبع الرخص» أو 
ضر ب آراء العلماء بعضها ببعض» أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإن علم 
ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. 

متى يجب على المفتي أن جيب في المسألة؟ 

يشترط لوجوب الفتوى على المفتي شروط منها : 

الأول :أن تكون المسألة سبق وقوعهاء أما إذا كائت المسألة لم تقع ؛ فانه 
لا مجحب عليه أن يجيب عنها ويجوز له أن يُعرض عن الجواب عنهاء لأن المسالة 
غير واقعة» فلا حاجة للكلام فيها. ) ) 

الثاني : أن تكون المسألة نما يتعلق بعمل السائل» فإن كانت المسألة غا لا 
يتعلق بعمل السائل» قي له: لا علاقة لك بهذه المسألة» وبالتالي لا يلزم 
الجواب فيهاء مغل أن يسأل أفراد الناس عن عمل متعلق بالقضاة» أو برئيس 
الدولة» فيقال له : هذا ليس من عملك» ولا جب عاينا أن نجيب عن سؤالك. 

وكذلك لو كان قصد السائل ضرب آراء العلماء بعضهم مع بعض» وعُلم 
هذا المقصد منه» فإنه لا يكن من مقصوده» ومن أمثلة هذا ما يفعله بعض 
الصحفيين؛ في الأسئلة التي يوجهونها إلى المشايخ والعلماء من أجل إثارة ٠‏ 
الناس وإجاد البلبلة والاضطراب في الأمة› فهؤلاء لا جب إجابة سؤالہم. 


اوم شد الاصول من علم الاصول 
۳- أن لا يترتب على الفتوى ماهو أكثر منها ضرراًء فإن ترتب عليها 
ذلك وجب اللامساك عنها؛ دفعاً لأشد المفسدتين بأخفها. 


الائث: ألا يترتب على الفتوى ضرر أكبرء فإن ترتب على الفتوى ضرر 
أكبر توقف الإنسان عن الفتوى فيها ولا يجب عليه أن يجيب. 

الرابع : ألا يوجد في ذلك البلد إلا ذلك المفتي» فإن وجد غيره من المفتين 
فإنه لا جب على المفتي أن بجيب» وجاز له أن جيل المستففي إلى غيره من 
المغتين» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى. 

الخامس: أن يكون ذهن السائل ما يستوعب هذه المسألة» فإن سأل عن 
مسألة في القدر مثلاء وذهنه لا بحتمل إيراد الجواب فيهاء > فإنه لا جب على 
المفتي أن يجيب سؤال هذا المستفتي. 

وكما يلزم على المفتي أن يراعي الأمور ال بقةء كذلك على السائ 
) المستفتي أن يلزم جانب الأدب مع المفتي› لأن هذا المفتي مبلغ لشرع اللهء 
فالواجب حفظ الأدب معه ولا يجوز أن يتعامل الإنسان معه بتعامل يخالف 
منهج الأدب» ومن أمثلة ذلك : أن يصيح عليه في السؤال ويرفع عليه 
الصوت» أو أن يتصل عليه في وقت غير مناسب» أو يقول: أنت لا تفهم 
سۋالي › أو إذا اعتذر منه الشيخ لانشغاله» يؤکد عليه› ويلح عليه بالجواب» 
أو نحو ذلك غا يخالف الأدب. 


شر الاصول ت علم الاصون ٠‏ 


ما بلزم اطسنفی: 

يلزم المستفتي آمران: 

الأول: أن يريد باستفتائه احق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي» 
وغير ذلك من المقاصد السيئة. 
- الثاني: أن لا يستفتي إلا من يعلم» أو يغلب على ظنه آنه أهل للفتوى. 

وينبغي أن نختار أوثق المفتين علم) وورعا وقيل: جب ذلك. . 

يلزم المستفتي وجب عليه أمور منها : 

الأول: أن يقصد باستفتائه الوصول إلى شرع الله عز وجل للعمل به ولا 
رقصد الإاعنات» ول يقصد إججاد بلبلة في الأمة بإثبات اضطراب العلناء 
وأختلافهم. | 
الثاني : : ا ال الام وال لتوی ونان یسا باعل نتوی فا 
يجوز أن يسألہم ليعمل بأقوالہم. 

وتعرف أهلية المفتي للفتوى بأمور: 

الأول: رجوع أهل العلم إليه» فإن من وجدناه يرجح العلماء المجتهدون 
إليهء فهذا من أهل الفتيا. 

الثاني : : أن يكون متوليا للإفتاء في بلد بحضزة من العلماء فلا ینکره عليه 
أحد منهم» فإن عدم الإنكار دليل على أهلية ذلك الشخص للفتوى. 

الثالث: أن يخبره عالم فأكثر من العلماء بأن فلانا من أهل الفتيا وأنه جوز 


الرجوع إليه وسؤاله. 


طم شع الاصول من علم الاصول 
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إذا وجد المستفتي في البلد أكثر من عالم متأهل للفتوى فماذا يفعل؟ 

الصواب أنه جوز سؤال أي واحد منهم» فقد كان الحال في عهد الصحابة 
أنه يُسأل الفاضل والمفضول» ولا يعيب أحد منهم على الآخرء لأن الله قال: 
ولوا اهل لكر إن کُم لا عون الل ٠:‏ ولم خصص بعضهم دون بعض. 

أما إذا اختلف العلماء وعلم المقلد والمستفتي بأقوالهم» كأن يقول أحد 
العلماء : الحكم في هذه المسألة حرام» ويقول آخرون: الحكم فيها الإباحة» . 
فحينئذ الواجب على العامي الترجيح في هذه المسألة بين المغتين بحسب علمهم 
وورعهه وکشرتهم فسن وجده أعلم ووجده أورع أو وجد أن أكثر العلماء 
يفتون بذلك القول» وجب عليه العمل بقولهم» ولا جوز له أن يتخير من 
أقوالّمَ ما يشاء» لأنه يكون بذلك متبعا للهوى» وقد تواثرت النصوص بالنهي 
عن اتباع الہوى» لأن الواجب عليه أن يعمل بشزع الله» فمتى غلب على ظنه 
أن أحد القولين هو شرع الله وجب عليه العمل به إفا لعلم المغتين أو ورعهم › 
أو لكثرتهم.  ٤‏ 

الالث من آداب المستفتي : أن يسأل مسألته على حقيقتها فلا خضي شيا 
منها ولا جوز له الإخفاء لأن الفتوى على مقدار السؤال» وبالتالي لا بد من 
توضيح المسألة توضيحا كاملا. 

الرابع : أن ينتبه إلى كلام امغتي بحيث يعرف دلالات ألفاظه ويعرف الحكم 


شخ الأضول من على الأضول .راا 
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الخامس من آداب المستفتي : أن الإنسان ينبغي له أن يستفتي عن مسألته 
التي تقع به» ولو وجد أشخاص آخرون قد وقعت لهم مثل هذه المسألة 
فاستفتوا فيها » لأن المسائل تختلف وقد تتشابه في الصورة لكن تختلف في الحقيقة 
والحكم» وكون فلان من الناس وقعت له مسألة مشابهة لمسألتك ليس معنى 
ذلك أنها مطابقة لہاء وبالتالي وجب أن تسأل عن مسألتك. 
) السادس من آداب المستفتي : أن يعلم أنه لا يجوز له أن يعتمد على نقل 
الفتوى من عامي لأنه قد ينزل الفتوى على غير عالهاء وقد لا يفهم كلام 
المغتي ولا يعرف ال مراد منه» وقد يكون في المسألة التي استفتى فيها صفة ليست 
موجودة في مسألتك» وقد يكون فى مسألتك شرط وضابط ليس موجودا في 
مسنألته. ` ا ) 


رف 
ى 
لی ن رونہے 


شر الأصول من علم الاصول 
الاجاهاد 
زعريعه: 
الاجتهاد لغة: بذل الحهد لإدراك أمر شاق. 
واصطلاحا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي: 
والمحتهد: من بذل جهده لذلك. 
ر للاجتهاد شروط منها: 
أن يعلم من الأدلة الشرعية ما بحتاج إليه في اجتهاده كآيات الاحكام 
واا 
هذا الفصل تضمن عددا من البحوث : 
البحث الأول: تعريف الاجتهاد: والمراد بالاجتهاد: أخذ الأحكام 
الشرعية من أدلتهاء بأن يبذل الإنسنان جهده لتحصيل الحكم من خلال الكتاب 
والسنة والإٍجماع والقياس وخوها من الأدلة. ) 
'البحث الثاني : شروط الاجتهاد : وهه الشروط شروط لجواز الاجتهاد 
فإن لم تتوافر كان الاجتهاد حراما وهي شروط صحة الاجتهاد أيضا» فان وتسد 
شرط كان الاجتهاد فاسدا لا قيمةاله» وهي شروط أيضا لوجوب الاجتهاد 
فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يجتهد» وحَرْمٌ عليه أن يقلد غيره 
وهذه الشروط مرجعها إلى أردحة شروط : . ) 
الأول : أن يعرف الأدلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها سواء كانت 
من الكتاب أو من السنة أو غيرهما بحيث يعرف ذات الدليل» ويعرف قوتهء 


شرة الأصول من علم الأصول 


۲- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة.الإسناد ورجاله» 
وغير ذلك. 

) ۳- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا بحكم بمنسوخ أو 

خالف لاإجاع. 


٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما بختلف به الحكم من تخصيص. أو تقييد» أو 
نحوه حتی لا يحکم با بخالف ذلك: 


-٥‏ أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ كالعام 
وا لخاص والمطلق والمقيد والمجمل والبين» ونحو ذلك؛ ليحكم با تقتضيه تلك 
الدلالات. ٠‏ | ) 
"- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. 
الشرط الثاني : أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم هذه الأدلة» فإن 
القرآن والسنة نزلت بلغة العرب قال تعالى : «يلِسَانٍ عَرَي رون4 الشعراء: ٠۹١‏ فإذا 
أردنا فهم القرآن والسنة لا بد من فهم جزء من لغة العرب الذي تدرك به 
| معاني النصوص الشرعية» فمن لم يعرف هذا المقدار من لغة العرب حرم عليه 
الاجتهاد. 
الشرط الثالث: أن يكون عارفا بأصول الفقه» قادرا على تطبيقه» فيعرف 
الفرق بين أنواع الدلالات» ويعرف الفرق بين الخاص والعام» والظاهر 
والمؤول» ويعرف شروط التأويل» ويعرف شروط التخصيص»› ويعرف تطبيق 
هذه المسائل» فمن لم يكن عارفا بأصول الفقه» قادرا على تطبیق قواعده» فإنه 
| لا جوز له الاجتهاد وجحرح عليهء لأن من لم يكن عارفا بهذه القواعد فإنه لن 


شرخ الاصول من علم الأصول 
والاحتهاد قد يتحزاً فیکون في باب وأاحد من أبواب العلم» أو ني مسألة ' 


يفهم مراد الله» ويالتالي لا جوز له استخراج الأحكام من أدلتها. 

الشرط الرابع : أن يعرف موطن الإجماع من موطن الخلاف» لثلا بخالف 
إجماعا سبقه. 

فاذا توفرت هذه الشروط جاز له الاجتهاد» ووجب عليه وصح اجتهاده. 

البحث الثالث: أن الاجتهاد قد يكون عاما في جميع المسائل» وقد يكون 
خاصاً فى مسألة واحدة أو في باب ؛ لكن ليعلم بأن هذا لا بد فيه من وجود 
الشروط السابقة كلهاء فلو قال قائل : ما دام أنه يصح تجزء الاجتهاد» 
فسأجتهد فى باب الجهاد مثلا لأنني من الجاهدين » قنقول: هذا الشخص ليس 
٠‏ عارفاً بالقواعد الأصولية» وغير قادر على تطبيقها على الأدلة» وبالتالي لا 
يجوز له أن يجتهد في هذا الباب ولو كان بابا واحدا إلا إذا توأفرت فيه الشروط 
بأن يعرف الأدلة الواردة في هذا الباب» ويعرف أصول الفقه بقواعده» ويكون 
قادرا على تطبيقه ويعرف من دلالة اللغة ما يعينه على فهم هذه الأدلة» ويعرف 
موطن الإجماع والخلاف في هذا الباب» وجرد كونه مجاهدأ لا يؤهله للاجتهاد 
في باب الجهاد» كما أن جرد كونه متزوجاً لا يؤهله للاجتهاد في باب النكاح؛ 
وجرد كونه من المصلين لا بجعله من الجتهدين في باب الصلاة. ) 

إذا تقرر هذا فإن الجتهدين يمكن تقسيمهم خمسة أقسام: ) 

القسم الأول : المجتهد المطلق › والمراد به الذي یکون مستقلا في فروعه وني ` 
أصوله غير متقيد ذهب » فيكون في أصول الفقه له أقوال اجتهادية » ویون في 
الفروع أيضا له أقوال اجتهادية» وهذا الصنف نادر جدا. 


شر الأصول من علم الأصول e‏ 
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القسم الثاني : أصحاب الوجوه في المذهب» وهؤلاء يوافقون أئمتهم في 
القواعد الأصولية» ولكنهم يرجحون أقوالاً خارج المذهب ويختارون أقوالا 
مخالفة لمافي مذاهبهم » وسموا أصخاب الوجوه» لأن أقوال الأصحاب في 
ا لمذهب التي لم يقل بها الإمام تسمى الوجوه. 
القسم الثالث: أصحاب الترجيح وهم الذين يوافقون الإمام في القواعد 
الأصولية ويعرفون الروايات والأقوال الواردة عن الإمام فيرجحون بين هذه 
لروايات الواردة عن الإمام بحسب قواعد مذهبهم الأصوليةء» وهؤلاء 
الأصناف الثلاثة جوز تقليدهم » وججوز العمل بفتواهم بالاتفاق. 

القسم الرابع : أصحاب التخريج والمراد بالتخريج : القياس» وهؤلاء 
يوافقون أئمتهم في القواعد الأصولية وفي الفروع الفقهية لكن إذا جاءت مسألة 
جديدة قاسوها على المسائل الواردة عن أئمتهم. 
القسم الخامس: أصحاب الحفظ وهم الذين يحفظون أقوال أئمتهم سواء 
كان حفظا بصدورهم» أو في كتبهم» بأن يعرفوا مواطن محث هذه المسائل» 
وهؤلاء يعرفون دلالات الألفاظ في المسائل الفقهية» فلا تلتبس عليهم المسائل 
ولا يدخلون مسألة ني مسألةء وهذان الصنفان اختلف أهل العلم في تقلديهم› 
والأظهر أنهم لا يقلدون إلا في موطن الضرورة إذا لم يوجد أحد من الأصناف 
الثلاثة الأولى. 


س شر الاصول من علم الاصول 

ما لزم اطجتهد: 

لزم الجتهد أن ببذل جهده في معرقة الحق؛ ثم بمكم بها ظهر له فان 
أصاب فله أجران: ) 

أجر على اجتهاده» وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له . 
وعملاً به» وإن أخطا فله أجر واحد» والخطا مغفور له؛ لقوله ب:«إذا حكم 
الحاكم فاجتهدء ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأ فله 
أجر» . ) ا 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقليد حينئزٍ للضرورة. 

المبحث الرابع : : آن اجتهد يلزه أن پذل جهد. في معرفة الحق ثم هكم 
بعد ذلك با ظهر له. 

البحث الخامس: أن الجتهدين قد يصيبون وقد مخطعون» لقول النبي 
ي : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطا فله أجر)" فوصفه مرة بالصواب» ومرة با-طأ فدل ذلك على أن 
المصيب في المسائل واحد سواء کانت مسائل العقائدء أو مساتل الفقه» أو 
المسائل القطعية » أ المسائل الظنية » فإن المصيب واحد» وما عداه عخطئ » لكن 
الصيب له أجران» والمخطئ له أجر واحد» وخطؤه مخفور له» لأنه اتقى الله 
على وفق ما استطاع » والله تعالی يقول : فاقوا آله ما أَسَكَطَحْمّ ‏ لالعغابن ٠١:‏ 


(۱) آخرجه البخاري )۷۳٠۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 


شرخ الأصول من علم الأصول ر 
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هل يجوز للمجتهد أن يقلد؟ 
نقول: الأصل أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد بل الواجب عليه أن يعمل 


2 


باجتهاده» لقوله سبحانه : <اتَبٍعوا مآ درل يكم من ربكم الاعراف ٠۴:‏ ولقوله 
جل وعلا : «قَل أُطِيعواً الله وَاَلرْسوت) آل عمران: ۳۲ ولقوله ای (فإن رغم 
فی سىء فردوةٌ إلى ٣‏ الله وا اسول (النساء :10۹ ) 

وحينئذ متى كان المرء قادرا على الاجتهاد فإنه لا مجوز له أن يعمل بقول 
غيره» بل الواجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه» حتى ولو مع ضيق الوقت 
على الصحيح سواء كان في اجتهاده لنفسه أو في فتوى لغيره. 

ما إذا عجز عن الاجتهاد فإن له أن يفلد غيره من اللماء في العمل لقوله 
تعالی : فاقوا آله ما أَسَكَطَعَم الاين :۱ ولا جوز له أنيفتي بقول غيره 
حينئذ» لأنه ليس من أهل الذكر فى هذه |! االة. 


م e‏ ا % 
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التقلبد 
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تعريفه: ) 

التقليد لغة: وضع الشيء في العنق حيطا به كالقلادة. 

واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة. ) 

فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة)؛ اتباع النبي يلف واتباع أهل الإحاع» 
واتباع الصحابي» إذا قلنا أن قوله حجةء فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداًء؛ 
لأنه اتباع للحجةء لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع. 

ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالتقليد» والمراد بالتقليد : التزام قول أحد المفتين 
إما اعتقاداً أو عملا عن لا يكون قوله حجة لذاته » فالتقليد القزام الإنسان 
مذهب من ليس قوله حجة شرعية» رمن أمثلته : أن يتبع الإنسان أحد علماء 
زمانه» فان هذا تقلید» أو سمع عالا يفت بشيء فیعمل بفتواه وقول ؛ وهذا 
أيضا يعد تقليدا. ) 

وإذا كان ذلك القائل قوله حجة شرعية» فإن اتباع ذلك القول لا يعد 
تقليدا بل عملا بالدليل ء مثال ذلك : العمل بأقوال النبي ايا لا يعد تقليدا بل 
هو عمل بالدليل الشرعي» ومثله العمل : 'قوال هل الإجماع أو بقول 
الصحابي الذي يكون قوله حجة» هذا لا يسمى تقليدا وإنغا يكون عملا 
بالدليل » فهو نوع من أنوإع الاجتهاد السابق. ٤‏ 

والأصل في التقليد لمن كان عاجزا عن الاجتهاد أنه جائزء ويدل على هذا 
العديد من النصوص منها قوله سبحانه : «قَشلوا آهل انکر إن گر لا عون 
النحل ]٤۳:‏ ومنه قوله عز وجل : وما ر المُوْيتون لنفروا كافة فلولا تفر من 
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و e‏ کا ل و ا رال دو أ يعي إت د ہے کر 
كل فرق يم طايفة ليعفقهوا فى الدين ودروا قَوْمَهم إذا رَجَعرَا ليم لعلهم 
حدرور لالتوبة : .٠١١‏ 

ومنه قول النبى اة : آلو سألوا إذ لم يعلموا)"". ومنه حديث العسيف› فانه 
قال للنبي ية : يا رسول اله إني سألت أهل العلم فأخبروني بكذا" فلم يلكره 
عليه النبى كل »> ومن ذلك إرسال النبى اة من العلماء في زمانه للبلدان قضاة 
ومعلمين ومفتين ليعلموا الناس أحكام دينهم» والنصوص في ذلك كثيرة. 


(1) خر جه أبو داود(٣۳۳)‏ وابن ماجه(۷۲٥)‏ وأحمد(۲۳۰/۱). 
() أخرجه البخاری(1.۲۹۹۰٦۲۹۹)‏ ومسله(۱۹۹۷). 


سے شرخ الأاصول من علم الآصول 

صواضة النقليد: ا 

یكون التقلید في موضعين: 

الأول: أن بكون املد عامًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه 
التقليد؛ لقرله تعالی: فوا اهل آلرکر إن کشر ؟ تعمُونَ) (النحل:١٤!»‏ ويقلد 
أفضل من مجده علماً وورعاًء فان تساوی عنده اثنان خير بينه|. 

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفوريةء ولا يتمكن من النظر فيها 
فيجوز له التقليد حينئذ واشترط بعضهم لمواز التقليد أن لا تكون المسألة من 
أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد جب الجزم فيهاء والتقليد إنا 

والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: تكلا اهل لر إن 
كز لا تعاون) الدحل:٣٠)‏ والآية ني سياق إثبات الرسالة وهو من أصول 
الدينء ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته» فإذا تعذر عليه معرفة 
احق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالی: فاقوا آله ما امح4 لالتفابن .]١١:‏ 


لكي یون التقلید جائزا لا بد أن بتوفر فيه شروط : 

الشرط الأول : أن يكون المقلد غير مجتهد» فأما امجتهدون فلا يجوز لهم أن 
يقلدواء لأن التقليد موطن ضرورة» لأن الأصل العمل بالنصوص الشرعية» 
فاذا عجز الإنسان انتقل إلى العمل بكلام العلماء» لقوله سبحأنه : «فَسََلَا اَهَل 
آلذركر إن ىسر لا عون (النحل ٤۳:‏ فدل ذلك على أن من کان عالما لا جوز له أن 
يسأل» ودل على أن أهل الذكر يُسألون» وأنه لا جوز لم أن يسألوا. 


شر الأصول من علم الأصول 


الشرط الثاني من شروط التقليد : أن يكون القلَدٌ أهلاً للتقليد ۔ ممن يجوز 
تقليده . أما إذا كان الشخص ممن لا جوز تقليده فلا بحق للعامي أن يسأله ولا 
أن يستفتيه» كما لو كان جهول الحال» فلا يجوز له أن يسأل مجهول الحال» أو 
كان جاهلا» لا يجوز للمستفتي أن يسأل الجاهل» وإغا الواجب سؤال العلماء. 

الشرط الالث: يذكره بعض العلماء وهو أن لا يسأل إلا أفضل أهل 
زمانه» وقد تقدم أن الصواب أنه جوز للعامي أن يسأل أي عالم قي زمانه متى 
توفرت فيه شروط الاجتهاد» لأنه في عهد الصحابة كان يسأل الفاضل 
وا لمفضول» ولم يعب أحد منهم على أحد فكان هذا إجماعا من الصحابة. 

الشرط الرابع : يشترطه بعض العلماء وهو أن يكون التقليد في مسألة من 
-مسائل الفقه الفروعية» ولا يجوزون له أن يسأل في العقائد فيقولون العقائد 
يجب أن لا يجوز التقليد فيها ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص منها 
حديث صاحب القبر: (فإنه يسأل في قبره فيقول افق أو المرتاب هاه هاه لا 
أدري سمعت الناس يقولون شيا فقلته)" فدل ذلك على أن التقليد لا ينجيه 
لأن هذا قلد فلم ينجه ذلك» وقالوا بأن الله عز وجل قد عاب على المقلدين في 
المسائل العقدية في مثل قوله سبجانه وتعالى : إا ويل لَهْم أنبِعّوا ما أنرل آله قَالوا 
بل تيع ما ايتا علد ءا ابا َو گات ءَاباوحُم ا قورت سا و يَهَدون) 
لالبقرة : ٠١‏ فعاب عليهم التقليد. 


(۱) آخرجه بو داود )٤۷٥۳(‏ وأحمد )۲۸۷/٤(‏ من حديث البراء بن عازب مطولا. 


شخ الاصول من علم الاصول 


والصوابت أنه يجوز التقليد حتى ف أصل الإسلام ْ لأن النبى ا کان يأتيه 
الأعراب فيسلمون عنده فلا يسالېم هل | إسلامكم کان عن تقليد أم عن اجتهاد 
ونظر؟ ويدل على ذلك أن بعض الصحابة كان عندما يلم م ل ی 
تبعا له» ومع ذلك يصحح النبي ية إسلامهم كما في حديث المجرة" لما ترا 
عليهم مصعب بن عمير 4# آيات من القرآن فأسلم أسيد بن حضير وسعد بن 
معاذ فأسلم قومهما تبعا لہما فدل ذلك على أن التقليد في ذلك سائغ وجائز 
ودل ذلك على صحة إيان المقلدين فأما الآيات التي ذمست التقليد فإنغا ذمت 
اليد في الباطل » أما التقليد في الحق فإنها لم تذمهء وأما الحديث فإنه قال: 
(إن المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد )"فلا يسال هل كان 
قولك تقليدا أو نظرا واجتهادأ»فدل ذلك على أنه يقبل منهء أما المنافق 
الراب إن هذا بناخق مرتاب فلا يقال بأ يلم من أجل جرد الي Ù‏ 

اوم المي شم ن لد اما ست من قل ف باطو وأما من قلد 
في حق فإنه لم يات دليل بذمه»ء أو ذمت من قلد فيما يقابل الأدلة الواردة 
عليه» وحينئذ فإن الأظهر جواز التقليد في مسائل العقائد» لأن العامي هذا 


مقدوره» وهذه هی قدرته› والله يقول  :‏ فائفوا آله ما ا مصعم € (القغابن ]٠٦:‏ . 


(۱) ینظر خبر(سلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وقومهما في سيرة ابن هشام ۰.۸۸/۲7 .)٩‏ 
(1) ينظر تخريج حديث البراء في الصفحة السابقة. 


شرح الأصول من علم الأصول 


أنواع النقلي: 

التقليد نوعان: عام وخاص. 

-١‏ فالعام: أن يلتزم مذهبا معيناً يأخذ برخصه» وعزائمه في جميع مور 
دینه. ) 

وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في 
المتأخرين» ومنهم من حكى تحريمه؛ لا فيه من الالتزام المطلق لاتباع غبر النبي 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي ي 
في کل أمره ونهيه» هو خلاف الإجاع وجوازه فيه ما فيه '. 

وقال: من التزم مذهباً معنا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ٠‏ 
ولا اسندلال بدليل بقتضى خلاف ذلك ولا عذر شرعي بقنضي حل ما فعلهه 
فهو متبع هواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي» وهذا منكرء وأما إذا تبين له ما 
يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أنقى لله فيا يقوله 
فيرجع عن قول إلى قول لثل هذاء فهذا يجوز بل بجب» وقد نص الإمام أحمد 
على ذلك 


ذكر المؤلف أن التقايد على نوعين : 


(1) الفتاری الکبرى .)۵٥6/6(‏ 
(۲) الفتاوی الکبری .)۹٤/٥(‏ 


وی شخ الاصول من علم الاصول ) 


النوع الأول: تقليد عام» بأن يلتزم العامي مذهبا من المذاهب في كل 
مسائلة في قليلها وكثيرهاء يأخذ برخص ذلك المذهب» وعزائمه في جميع أمو 
دينه فهذا تقليد عام » ويسمونه التمذهب أي الأخذ بعمذهب واحد من الأئمة 
في جميع المسائل› و التمذهب قد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه واجب» قالوا : لأن الاجتهاد في المتأخرين متعذر وقليل 
ونادر» فحينئذ نرجع إلى اجتهاد المتقدمين» فنعمل ھا من خلال مذاهيهم 
المدونة. 

القول الثاني : أن التمذهب جائز ليس بوا+ب ولا بحرام» قالوا: لأن في 
ذلك اتباعا للأئمة الذين جوز تقليدهم سواء قلدنا أصحاب هذه المذاهب أو ٠‏ 
قلدنا من کان موجوداً ني زماننا من العلماء. 

وعلى هذين القولين فإنه إذا التزم الإنسان بمذهب من المذاهب لا يجوز أن . 
يترکه لا یوافق هواه بل يجب عليه أن يعمل با لمذهب الذي التزمهء إل إذا ظن 
أن الدليل نالف المذهب الذي التزمه» فإنه ما التزم هذا المذهب إلا لكونه آقر 
للنصوص في ظنه. 

القول الثالث : أنه حرم التمذهب يث يأخذ بمذهب واحد من الأئمة 
ويلتزم برخصه وعزائمه» قالوا: لأن التمذهب فيه تعظيم للأشخاص وني 
التزام مطلق لقول أحد من الناس» وفيه ظن عصمة صاحب المذهب» 
وأصحاب هذا الةر ل یستدلون على قولېم بقوله سبحانه : «هَسكَلوا اهل آللْرگر إن 
کشر ل تَعَامّونَ4النحل ۲٤١:‏ قالوا : فأمر الله من لا يعلم بسؤال آهل الذكر» والعمل 


شرة الأصول من علم الأصول - ۳o‏ 


erenruernnnnnunnnHrrnnnnTONTIDNHVOHRHHAMGMHHOMHRALVENOLMEGDSuRHEHSS 


ما فی هذه المذاهب ليس فيه سؤال ولأن اله قال : «وَإذًا اهم مر امنأو 
آلْخَوفی داعأ به وؤ رذُوة إلى لول وإ وى آلأمر مم للم ارين شكنب وه 
تةي االنساء ۸٠:‏ فدل ذليك على أن الواجب الرجوع إلى الذين يستنبطون› 
ويستنبطون فعل مضارع يدل على استمراره» ولا يكون هذا إلا في العلماء 
لموجودين» ولعل هذا القول أرجح» لأن المسائل تختلف باختلاف أعراف 
اناس وباختلاف ما حيط بهم من أحوال» فقد يكون إمام المذهب أفتى قي 
المسألة بناءٌ على أعراف أهل زمانه» ولأن الله أمر بمراجعة أهل العلم ويسؤالہم 
والسؤال يقتضي وجود سائل ومسئول» ولأن هذا هوالموجودفي عصر 
الصحابة والتابعين» ولأن كلام الفقهاء قد يستعمل فيه ألفاظ غير مستعملة في 
الزمان الحاضرء أو استعملت في معنى بخاير. ) 

وإن اعترض معترض على هذا القول أو قال قائل : مما هي إذن فائدة 
تدوين ا مذاهب الفقهية ١‏ 

قالوا: بأن الفائدة منها هي التعلم» لأخذ منهج واحد وطريقة واحدةء لا 
تناقض فيها ولا تضاد» للا تتعارض الفروع الفقهية قي أذهان المتعلمين› 
وبالتالي يجوزون الانتساب للمذهب» معنى أنه ينتسب إليه على جهة التعلم» 
لا على جهة التزام المذهب» ولذلك نجد العلماء الذين يألفون في المذاهب 
الفقهية يؤلفون في ا مذهب» وعند الفتوى يخالفون ما يؤلفونه» خذ لهذا مثالاً: 
ابن قدامه في كتابه العمدة وني بقية كتبه الفقهية يقر أقوالا » لأنها هي المذهب› 
لكنه ني المغني يرجح ما يخالف تلك الأقوال الحكية في كتبه الفقهية » فمثلا في 


س شر الاصول من علم الاصول 

۲- رالخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن 
معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقًاء أو استطاع ذلك مع المشقة ٠‏ 
العظيمة: 


مسألة ضابط السفر رجح في المغني قولا خارجاً عن المذهب ووافق المذهب ف 
بقية المؤلفات لأنه ألفها على المذهب؛ وكذلك تجد ابن عبد البروهو مالكيء 
وتجد الشيرازي وهو شافعي كذلك› وهكذا في بقية المذاهب . 
القسم الثاني من التقليد: التقليد ا لخاص. 
# قوله : والخاص : هذا التقليد الخاص بأن يستفتي مفتيا في مسألة واحدة 
داخ منه وجه احق والصراب في هذه السالة وها هو العروف في عهد 
السلف من الصحابة والتابعين. 


شرح الأصول من علم الأصول 
قنوی اطفا: ) ) 
قال الله تعالی: توا أل لكر إن كز لا عون انحل ):٠:‏ وأهل الذكر 
هم أهل العلم» والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين» وإن) هو تابع لغيره. 
قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الاس على أن المقلّد ليس معدوداً 
من أهل العلم» وأن العلم معرفة احق بدليله. قال ابن القیم: وهذا کا قال أو 
عمر فإن الناس لا بختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليلء وأما 
بدون الدليل فإنم) هو تقليد» ثم حکی ابن اليم بعد ذلك في جواز الفتوى 
بالتقليد ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها: لا تجوز الفتوی با بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام 
وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. ) ١‏ 
الثاني: أن ذلك جا تز فما یتعلق بنفسه» ولا جوز أن يقلد فيم يفتي به غیره. 
الثالث: أن ذلك جاءٌ ئز عند الحاجة» وعدم العال المجتهد» وهو اصح ۰ 
الأقوال وعليه العمل" . انتهى كلامه. 
وبه یتم ما اردنا کتابته في هذه اة الوجيزة. 
هل جوز للمقلد أن يقتي؟ 
- المقلد لا يجوز له أن يفتي» لأن الفترى لا تكرن إلا باجتهاد» ولأن المقلد 


إا يسمع قول عالم» > فلا يجوز له أن نسب قول ذلاك العالم إلى الله عز وجل 
فيقول : : الحكم في هذه المسألة كذا. 


(1) إعلام الموقعين(٠/ .)۷‏ 


شع الاصول من علم الأصول 


rene vrnrrnundunncEnnEHDGNHbmHhCGHm REHN HHHH REOEHRDGEEHSH HEN HDEHDHOHECHbDE#E 


إذا تقرر هذاء فإنه جوز للمقلد أن ينقل الفتوى › فقول : سمعت العالم 
الفلاني يقول بكذاء ولا يقول: حكم الله كذاء هذا نقل فتوى فيجوز» وذاك 
فتوی فلا يجوز» وجب عليه حينشذ أن يشحرى فلا ينقل الفتوى إلا إذا كان 
متأکداً منهاء ولا ينسبها إلى عالم إلا إذا تأكد من هذه النسبة لثلا يكون من 
الكذب على الآخرين والبهتانء وكم وجدنا من ينسب إلينا بای غیرنا فتاوی 
بالکذب والزور لسوء فهمه أو سوء قصده. 

هل يجوز أن يعمل مقلد با نقله مقلد آخر؟ 
) هذه هي المسألة التي ذكرها املف هناء والعلماء فيها على ثلانة قو 
قول با لجواز» وقول بعدم الجوازء والقول الثالث ٠:‏ بأنه E‏ 
موطن ضرورة بأن لا جد عالما يسأله» وهذا القول رجحه المؤلف» ووجهة مين 
يرى عدم الجواز أن هذا القلد الناقل قد لا يكون فاهما للمسألة وقد لا ينزلما فى 
محالہاء ولأن الله إنغا أمر بسؤال أهل العلمء فقال: < توا ُهل آلذرکر إن گی ۰ 
امون € لالنحل EY:‏ رلم جوز نا أن نعمل بقول ناقل للغتیا قد یکون لا ینزل 
المسالة في منازلہا. 

وليعلم أن مسائل علم الأصول مسائل مهمة ضرورية يد يد منها الإتسان 
في كل حياته» ومسائل الاجتهاد والتقليد مسائل صل فيه الخلط كيرا 
وتتفاوت فيها الأذهان» فحينئذ الواجب إعطاء عناية خاصة لهذه المسائل. 


e e E E 


شرح الأصول من علم الأصول 


نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل» وأن يكلل أعمالنا بالنجاح» 
إنه جواد کریم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. 


سال الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع ء والعمل الصالحء؛ وأن 
يجعلنا وإياكم هداة مهتدين» وأن بجعلنا وإياكم موفقين اينما كناء هذا والله ‏ 
أعلم وصلى الله على نبينا عمد ل . ) 


ای الشرح 


المد لله رب العا لر 


9 ودی 


DE 
شرح الأصول من علم الأصول کے 9 9ے‎ 
الفھ سر‎ 
الموض وع الصفحة‎ 

بين يدي الشزح O esses‏ 
مقدمة الشرح VC ssssssssesssssssseseseess sees‏ 
ترجمة الشيخ ابن عثيمين DY sess‏ 
مةب مة المؤلف JA sssssssessssssessssssseee ens‏ 
تعريف أصول المَمَه YE assesses‏ 
تعريف الأصل YO sss‏ 
تعريف الفقه لغة FV asas‏ 
تعريف الفقه اصطلاحا YA esses‏ 
تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لا الفن .... TT‏ 
فائدة أصول ق4 e‏ 
مناهح التأليف الأصواي PA eee sn‏ 
الأحكام EY assesses‏ 
تعريف الحكم لغة EY sss‏ 
الحكم اصطلاحا EY passes‏ 
أقسام الأحكام EY esses‏ 
مناهج العلماء في تعريف الأحكام الشرعية EO sss‏ 
أقسام الأحكام الشرعية E ss‏ 


E sss Sesser الأحكام التكليفية‎ 


شڈ الاصول من علم الاصول 


الموض وع الصفحخة 
الأحكام الشرعية تعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات ns‏ 08 
الواجب O0 asus 0 n an‏ 
المندوب ON assassins‏ 
|قخأر OQ sess‏ 
المكروه TY sass‏ 
المباح. Yessir‏ 
الأحكاح الو صْعية O issa‏ 
الصحيح RR ae‏ 

1 esen الفاسد‎ 
Ve ns eee ..:... الفرق بين الفاسد والباطل‎ 
VY sese أنواع المنهي غه‎ 
VE essen ens aes 0 ees e . n لعلم‎ ۱ 
VY n أقسام ار‎ ) 
VV sass الفرق بين علم اليقين وعين الىقين وحق اليقين‎ 
YQ sss een أقسام العلم‎ 
Ae assesses الكلام‎ 
AY sssssssssssesessssreeseeeeee eens الاسم وأنواعه‎ 
AE sss الفعل وأنواعه‎ 


شر الأصول من علم الأصول 


الموض وع . الصفحة 
أقسام الكلام AQ esses‏ 
الخبر... A esses‏ 
الإنشاء Yess Sesser‏ 
قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء Yess‏ 
الحقيقة والمجاز E Sessa e‏ 
أقسام | خقيشة ..... QO assesses ass‏ 
انجاز بالزيادة De sss‏ 
المجاز بالحزف eT assesses fess‏ 
ا لحلاف قي وامجاز e sss‏ 
أشن س eV ss‏ 
٤‏ صيغ الأمر Ye assess‏ 
ما تقتضيه صيغة الأمر RR‏ 
ما لا يتم المأمور إلا به YY sess‏ 
النهي YO efessssssssesssessseseseee see‏ 
سين اهي Ye‏ 
قد بستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي YY assesses‏ 
ما تقتضيه صيغة آ١ A e‏ 


الفرف بین إالعقد الباطل الماسد وہین العقد الصحيح een‏ ۹ 


ا فرع الاصول من علم الاصول 


الموض وع الصفحة 
أنواع النهي .... YQ gasses‏ 
شروط التكليف FT seserra‏ 
اكليف بالأمر والنهي شامل للمسلم والكافر Ee sese‏ 
موانع التكليف EE assesses‏ 
المانع الأول: الجهل VEE sess‏ 
المانح الثاني : النسيان . EO sass‏ 
المانع الثالث الإكراه EA sess‏ 
الحام JOY .aasgsssessssesesssssendseeesseneseseseereeesseerreenenns‏ 
صیع الحموم JOO .dsssesssssssssssesesesesesesesreseeesrnnns‏ 
العمل بالعام . VE asssssssasssssesseeedessteennns‏ 
الخاص VY esses‏ 
التخصيص DIV esses‏ 
الملخصص ..... A assassins‏ 
أدلة التخصيص على نوعين E‏ 
شروط الاستثناء VY esses‏ 
الشرط ees‏ 1۷0 
الشرط خصص العموم VT cesses‏ 
الصفة YY esses‏ 


شرح الأصول من علم الأصول 


الوض وع الصفحة 
التخصيص بالحس والعقل ..... asus. saete‏ ¥4 
التخصيص بالشرع JAY uaseeesesessesesesesnnene iusereenaseeeee‏ 
تخصیص الکتاب بالکتاب LAN sess‏ 
تخصيص الكتاب بالسنة DAY esses‏ 
تخصيص الكتاب بالإجماع .. JAY assesses‏ 
تخصيص الكتاب بالقياس AY esses‏ 
تخصیص السنة بالكتاب JAY esses‏ 
تخصيص السنة . السنة AE esses‏ 
خصيص السنة بالقياس AO sessile‏ 
المطلق والمقيد VAT ssssssssssssssssssssessnseassessee‏ 
تعريف المطلق . AT essssesssesesesseeeesessersen‏ 
تعريف المقيد JAN assesses‏ 
العمل بالمطلق JA cssssssssesesssstseesskesssseessslesensseeess‏ 
المجمل والمبين A sssssssssssseesesseessessss sees‏ 
المراد بامجمل .. AE sss‏ 
المراد بالمبين .. 4O esasen‏ 
العمل بالمجمل A essa. esses‏ 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ .......... VAY ns‏ 


عدم جواز تأخير البيان عن وقت ال لحاجة AA assesses‏ 


شرة الأصول من علم الأصول 


الوض ‏ gوع‏ الصفحهة 
الظاهروالمؤول N‏ 
تعريف الظاهر ns se‏ 44 
حكم العمل بالظاهر Ye sss‏ 
تعريف المؤول ef sss‏ 
أقسام التأويل ef esses‏ 
الفروق بين النسخ والتخصيص Y0 sss‏ 
ما يمتنع نسخه . YA sass eee es‏ 
شروط النسخ Y1 esses‏ 
:أقسام النسخ باعتبار المنسوخ a‏ 
أقسام النسخ باعتبار الناسخ VY sass‏ 
حكمة النسخ sese‏ 1۹4 
الآخبار YY assesses ge‏ 
بحث الأصولي يختلف عن بحث المحدث في الأخبار Ye‏ 
تعریف ابر YY O‏ 
أقسا م السنة YY sese‏ 
السنة القولية YY sess‏ 
الأفعال النبوية YY sese‏ 


الاقتداء بجا فعله النبي بايا جيلة ي YY e‏ 


شر الأصون من علم الأصول ‏ . my‏ | 


الموض ‏ وع الصضحة 
ما فعله النبي َة على جهة الخصوصية Y0 ...... eee‏ 
ما فعله النبي ية على جهة القربة والعبادة YY iss‏ 
ما فعلة النبي لا بيان لجمل YY seen‏ 
تقریره ا fe esses esses‏ 
ما وقع في عهد النبي بء وا يعلم به YY sss‏ 
السنة المنقولة عن النبي َة على خمسة مراتب PETTY ssasnns‏ 
أقسام ابر بالنسبة لمن يضاف إل OYE n‏ 
لمر فوع PE assess essen sees‏ 
الgauف E aus. Seussueses eseren e‏ 
تعريف الصحابي YEN esses‏ 
أقسام الخبر باعتبار طرقه FE ssssssesessssssseeeseesen ens‏ 
المتواتر YE sese‏ 
الآحاد LEY sess‏ 
الضعيف YS sss‏ 
صيغ الأداء YEO sass‏ 
الإجماع YE sess‏ 
حجة الإجماع dasassscsssssseseseresessaseseseesse‏ ¥0 


شخ الاصول هن علم الاصول 


الموض وع الصفحهةه 

شروط الإجماع YON sess‏ 
أقسام الإجماع e eens e‏ 
القياس YY sass‏ 
اركان القياس IY sass‏ 
القياس دليل شرعی YE sess‏ 
شروط القياس PAA seas‏ 
أقسام القياس VO assesses‏ 
أنواع القياس الجلي .....: VO saeuenns esses‏ 
ق استنباط العلة PVN acess‏ 
القياس الخفي ... VA dss‏ 
قياس الشبه VQ asssassssssssseseereme‏ 
قياس العکس TAN sese‏ 
التعارض بين الأدلة YAY sass‏ 
طرق الترجيح بين الأدلة YAN sass‏ 
أقسام التعارض YANA sssssssesessessseeesseeeee‏ 
الترتيب بين الأدلة Yee assesses‏ 
المفتي والمستفتي ... ef sss‏ 
شروط جواز الفتوى Pak sass‏ 
شروط وجوت الفتوى Fe¥ assesses‏ 


شرخ الأصول من علم الأصول 

الوص وع الصفحهة 
ما يلزم المستفتي Ps Sess‏ 
الا جتهاد TIY aseesssessesseseesssseseeenesesesenssee enn‏ 
شروط الاجتهاد IY sss‏ 
أقسام انجتهدين VE sss‏ 
ما يلزم امجتهد .... IT sss‏ 
التقليد PIA assesses‏ 
مواضع التقليد PY ® sese‏ 
شروط التقليد Ye sss:‏ 
أنواع التقليد YY assesses‏ 
فتوى المقلد FYY seserra‏ 
خاتمة HQ sss‏ 
الفهرس PY esses‏ 


4 ۸ ور 


